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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحثٌ العلمي 





سلسلة الرسائل الجامعية 
7 كك 


عيون الأدلة 


في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
كتاب الطهارة 


تأليف 


أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروواف بابن القصار 
المتوق سنة (#81اه) حرحمه الله- 


درسه وحققه 


3 عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي - رحمه الله 


الجرء الأول 
55 اه - 5.ءكم 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 475 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

السعودي. عبدالحميد بن سعد بن ناصر 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة 
عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي.- الرياض» 475 اهل . 

"امج - ( سلسلة الرسائل الجامعية ؛ 5٠‏ ). 

. اسم‎ 4*١! ص؛‎ ٠ 

ردمك: 5- 5"4- 4 - 858 رمجموعة) 


4-ه"4-5.- 956و رج١)‏ 

-١‏ الفقه الإسلامي- مذهب 5- الفقه المالكي "- الطهارة (فقه إسلامي) 
أ. العنوان ب- السلسلة 

ديوي 10/8 كم ١175‏ 

رقم الإيداع: كه "/0ا/ ١475‏ 

ردمك: 5- 51"4- ع. - .45 رمجموعة) 
5"8-4- 84 195.8 رج١)‏ 





حفوق الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


كاه -كددكام 





تقديم لعميد البحث العلمي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين, أما بعد : 

فإن الجامعة تسعى لنشر الحادٌ والرصين من الأعمال العلمية الي نال 
ني امطاب ندرية اعبس رالقكرر ار اا ا ا د 
أن تخضعه لتقويم علمي دقيق . 

ومن تلك الأعمال 1 الرسالة الى تقدم بها د. عبدالحميد بن 
سعد بن ناصر السعودي - رحمه الله تعالى - لنيل درجة الدكتوراه من 
قسم الفقه بكلية الشريعة » وكانت بعنوان : عيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بين فقهاء الأمصار . للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد 
البغدادي المالكي المعروف بابن القصار , والمتوى سنة 1ه - رحمه 
الله تعالى -: (كتاب الطهارة ) دراسة وتحقيقاً. 

كد الويالة خصوصيّة أخرى ؛ وهي أن ميناحها د عب بيد 
الأستاذ المساعد في قسم الفقه بكلية الشريعة انتقل إلى رحمة الله سبحانه 
وتعالى بحادث أليم - فوجّه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور / محمد بن 
سعد السالم بطبع هذه الرسالة بعد تحكيمها وعرضها على المجالس المختصة» 
وأن تعطى أولية في النشر عند احتيازها التقويم العلمي» وقد تم ذلك» 
فقومت الرسالة » وأسندت إلى أحد الزملاء في قسم الفقه للقيام بإجراء 
التعديلات الي رآها الفاحصان » وقد قام بهذه المهمة خير قيام فجزاه الله 
1 : ا 


والكتاب كما قال المْحقَقٌ من أقدم ما وصل إلينا من الكتب الفقهية 
المؤلفة في مسائل الخنلاف » وال أولت الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية 
عناية فائقة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تركي بن سهو العتيبي 


و عن سس ش 
مقدّمّة الكتاب 


المقدمة 

لشسيو لقي اوساو توه ونش تعره وشو بالل كترود 
الفمنمنا وسح كاك اعم الناء مر نيه اللمفاة مكيل لف ومن يفتلل ضلد 
فادئ'له. واشهت نالا إلا الله وخده لاشتريك لذ وأشهن أن مهيدا 
عبده ورسوله يَكِدِ وعلى آله وأصحابه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فَإِنَّ أولى ما يتنافس فيه المتنافسون. وأحرى ما يتسابق 
في حلبة سباقه المتسابقون؛ ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده 
كفيلاً. وعلى طريق هذه السعادة دليلاً. وذلك هو العلم النافع والعمل 
العنالح“اللذان لا يسنتتادة لمعيف إلا مهثمناء ولا تجاه له إلا بالتعلق 
بسببهماء فمن رزقهما فقد فاز وغنم؛ ومن حرِمهما فالخير كله 


١ و‎ 
0 


س 0 53 2 سّ و 

وإنْ الفقه في الدين من أعظم النعم التي يمنْ الله بها على 
عباده؛ وإنّ العمل على تحصيله من أعظم القربات. وأجل الطاعات؛ 
ولهذا دون إلنه الكمترون قاس هيه اللناء انعد مون وا اشرو 
فكتبوا فيه عجبًاء ودونُوا فيه كتبّاء فاسترشد الناس بعلمهم: وأفادوا 
من دفيق فهمهم» وعجيب استنياطهم. 

وبعد أن من الله عزوجل علي بالحصول على درجة (الماجستير) 
من هذه الكلية المباركة. بدأت فى التفكير والبحث عن موضوع لأتقدم 


.هر/١ ينظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
ا‎ 


به لنيل درجة (الدكتوراه). 

وقد توجه اهتمامي إلى اختيار كتاب علميّ لأحققه؛ حيث إنني 
قد تقدّمث بالكتابة في موضوع لمرحلة (الماجستير)؛ وذلك لأجمع بين 
الحسنيين. وأكتسب الخبرة في مجالي التحقيق والبحث. وذلك حسن 
ومفيد لطالب العلم. 

وفي أثناء قراءتي في تاريخ التراث العربي لسّزكين. عشرت" 
بتوفيق من الله عزوجل؛ على كتاب عيون الأدلّة للقاضي أبي الحسن 
على ون أحمد البغدادي المالكي, العروفة )اين القصاني وك 
ذكر سَزكينٌ أن الشيرازيّ عدّه أفضل كتاب مالكي في الخلافيات, 
وذكر أنه موجود في خزانة القرويينَ بفاس ورقمه (/21]4917. 

وبعد السؤال والبحث عن الكتابء يسسّر لي الله عزوجل الحصول 
على صورة من المتّمر الأول؛ عن طريق الأخ الفاضل الشيخ/ حارث بن 
ناصر الراشد - جزاه الله خيرًا - وبعد الحصول عليه. قرأتٌ مواضع 
متعددةً ومتفرقةً منه فوجدت الكتاب جم الفوائد اعتنى فيه المؤلف - 
رحمه الله - بتحرير المسائل؛ والاستدلال عليها بالمنقول والمعقول؛ 
فازدادت رغبتي في تحقيقه وإخراجه. وأدركت أن ثناء مشايخي عليه 
كان في محله؛ بل وجدت الكتاب فوق ذلك فتقدمت بطلبي إلى قسم 
الفقه لتحقيق كتاب الطهارة من أوله إلى آخر الكلام على مسائل المياه؛ 
راغبًا في أن يكون ذلك موضوعًا لرسالة الدكتوراه. فأوصى القسم 


)١(‏ فؤاد سزكين «تاريخ التراث العربي» (١/؟/74١):‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن 
ذاه ١‏ 3 


متشكور ا بالواقفة على ؤتهه هلين أن نكوة الكتحقيق كنات الظيازة 
كاعَلاً من أوله إلى الخره: 


ويمكن إجمالٌ أسبياب اختياري منهج التحقيق عمومًاء واختياري 


لكتاب يون الأدلة على وجه الخصوص» فيما يآأتي: 


-١ 


(0) 


الإتهام فى إخشراخ التزات الأمثلامن: وتشره بين الباحكين؛ 
للاستفادة منه. ولتوفير الجهد عليهم؛ لما يتطلبه الرجوع إلى 
المخطوطات من جهد ووقت. 


. المكانة العلمية التي يتبوؤها المؤلفٌ بين العلماء إذ إنه يعد واحدًا 


من كبار فقهاء المالكية. كما سيأتي في ترجمته (") 

ا ل ا ا ان 
الفقهية المؤلفة ضي مسائل الخلاف. مع أنَّهِ من الكتب التي أولت 
الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية عنايةً فائقة؛ ففى تحقيقه 
وإخراجه إضافةٌ جديدة ومتميزة للمكتبة الفقهية. 

استفادة لمق من فراءة هذا الكتاب را عديدة, ومراجعة 
أنواع مختلفة من العلوم والمعارف: طق التفسيره والحديث: وكتب 
الأصول والقواعد, وكتب الرجال والتراجم, والتاريخ, وكدن اللّغة 
اكشيتاك اشر فك بصنا السطتف اسسية كنانك اله 
(الماجستير) موضوعا دراسيًاء والجمع بين الدراسة والتحقيق 
مفيد لطالب العلم. 


ينظر: ص 7" من هذا البحث. 
-١١‏ 


خطة الرسالة 
هذا وقد انتظمت الخطة التي سرت عليها في هذه الرسالة 
قسمينء جاءا على النحو الآتي: 
القسم الأول: القسم الدراسي. 
وفيه فصلان: 
الفكيل الأول :حهاة انن القضاد الاتشخصحة والعلسة: 
وتضمن أربعة مباحث: 
المتحك الأول اسمه وسينة رشقم 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الثالث: مكانته وعلمه. 
المبحث الرابع: مصنفاته. 
الفصل الثاني: التعريفٌ بالكتاب. 
وتضمن ستة مباحث: 
المبحث الآول: اسم الكتاب ونسبثه إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: منهج المؤلف. 
المبحث الثالث: مصادر الكتاب. 
المبحث الرابع: أهميةٌ الكتاب. 
المبحث الخامس: تقويم الكتاب. 


-0”!طؤ - 


الممبحث السادس: 6 مخطوطة الكتاب. 
القسم الثاني: الحموية : و الأمرين الآتبن: 

الأمر الأول: المنهج الذي سلكثه في التحقيق. 

الأمر الثاني: النص المحققء والذي يبدأ من أول كتاب الطهارة 

إلى آخره. 

ولا يفوتني وأنا أسطّر هذه الكلمات: أن أتوجه إلى الله عزوجل 
بالسعروحتق نعم الظتاهزة والناظتة .ومنيا إكمنالن هده الزميالة فلن 
هذا الوجه. 

ثم آتوجة بالشكر الجزيل لفطنيلة شيكى الشيخ/ 1د شاع 
ابن قاسم الفالح؛ الذي جاد علي الجود الواضح في خروج البحث على 
هذا الوجه. فأسأل الله عزوجل أن يثيبه على ذلك أفضل الثواب. 

كنا أتوحة والشقر التمويل:والشاء الحاطن العا السادة كن 
مَنْ أسدى إلي نصيحة:؛ أو دلني على فائدة: أو قدم لي تسهيلاً: مما 
كان له أثر في خروج هذا البحث على هذا الوجها". 

كما أتوجه بالشكر إلى المسؤولين في كلية الشريعة في الرياض؛ 
وعلى رأسهم أصحابٌ الفضيلة عميدٌ الكلية ووكيلاهاء ورؤساء قسم 
الحراة: 
)١(‏ ومنهم: فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم؛ وفضيلة الدكتور عبدالرحمن بن 


عبدالله الشعلان. 
35 


هذا وأسأل الله - جل وعلا - أن يغمّر لي ما حصل مني في 
هذه الرسالة من التقصير والزلل؛ وأن يتقبلها بفضله وكرمه؛ إنه متمية 


معجحجنا. 
ا 


وأكن دعؤانا أن الحمة لله وت التتاكيى: وصلى "الله وتلم ويار لق 


على عيده ورسوله محهد » وعلى آله وصحية أجمعين. 


-ا١هع‎ 


القسم الأول 


و 8و 
القسم الدراسي 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول حياة ابن القصارالشخصية والعلمية. 


الفصل الثاني : التعريف بالكتاب. 


1١ه‎ 


عا 
الفص لالاول 
حياة ابن القصارالشخصية والعلمية 


وفيه أريعة مباحث: 


ا مبحث الأول: أسفه ونسبه ونشأته. 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميده. 
المبحث الثالث: مكانثه وعلمه. 


المبحث الرابيع: مصنفاته. 


اث 


7 
7 


ا مبحث الأول 
اسمه؛ ونسبه: ونشأته 

هو القاضي أبو الحسن. على بن عمر بن أحمد البغدادي 
المالكي: المعروف بابن القصار. 

وكنيته واسمّه ولقبه ووصفّه بكونه بغداديًا مالكيًا أمرٌ متفق عليه 
بين من ترجم له". 

والقصار: نسبة إلى حرفة القصارة. وهي غسيل الشياب 
وتبييضها ودقّها بقطعة من الخشب تعد لهذا الغرض. 

قال ابن منظور: «والقصار والمقصر: احور للثياب؛ لأنه يدقها 
بالقصر التي هي القطعة من الخشبء وحرفته القصارة» اه". 

ولعل شهرتّه بابن القصّار ترجع إلى أن والدّه أو أحدّ أجداده كان 
يمتهن القصارةء ويعمل بها . 


وأما مولده ونشأته فلم تذكر عنهما كتب التراجم شيئًا. 


)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 081/١١‏ 47»؛ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
.)١14(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض 5/ ”507. سير أعلام النبلاء للذهبي ١١‏ / 
٠‏ تاريخ الإسلام للذهيي» حوادث ووفيات (5413- ٠غ)ء‏ ص (5:5, 
1)) العبر فى خبر من غير للذفبى 5/ 14 الديباج المذهب لابن فرحون ؟/ 2٠٠١‏ 
شذرات الذهب لابن العماد؟/ 45: هدية العارفين لإسماعيل باشا /١‏ 144”, شجرة 
النور الزكية لمحمد مخلوف ص (175). معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة /ا/ر 157, أبو 
ص (9 -01) القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء 

(؟) ينظر: لسان العرب ه/ر .٠١5‏ 

د 14 - 


لكن يغلب على الظن أنَّه ولد في الربع الأول.من القرن الرابع 
الهجري؛ وذلك بالنظر إلى سن شيخه الأبهري المولود سنة (58195) ه. 
والمتوفئ شنة (6/) ها ومقارئة ياهل طيقتة وأفراتة الذي طلبوا 
العلم معه؛ كابن الجلآب المتوفى سنة (7/8؟) ه. والباقلأنى المولود سنة 
المولود سنة (”7؟) ه..؛ والمتوفى سنة (477) ه.. وأبي ذرٌ الهروي 
المولود سنة (500) ه .. والمتوفضى سنة (450) ه. 

والذى يظون أنه فقا فى أسرة عادية. لم دكتعهن بعلم أو يجام 
اذام كدر ااسرجموه طلا وحياقة الاسترية. 

وقد نشأ ابن القصار - رحمه الله - بيغدادء وتلقّى العلم بها. 
ثم عند اسككماتة نطلت العلم توت 'القد جتن والقكناء بعداد حسس 
توفى بها يوم السبت السابع من ذي القعدة سنة (917؟) ه. كما عليه 
أكثر من ترجم له(", وقيل سنة (94؟) ه(") 


)1( ينظر: تاريخ بغداد /١١‏ ”5: سير أعلام النبلاء /ا١/ ٠١8‏ ., النجوم الزاهرة لابن 
تغري يردي 6 لا6١,.‏ شذرات الذهب "/ ة685١.‏ 


(؟) ينظر: الديباج المذهب ©/ ,٠٠١‏ شجرة النور الزكية ص (45). تاريخ التراث العربي 
حاير جك/ 275 


- 8ت 


ا ملبحث الثاني 
١‏ 
شيوخه وتلاميده 
أولاً شيوخه: 
أخذ ابن القصار - رحمه الله - العلم على شيخه أبي بكر 
الأبمَري. وسمع من الشيخ أبي الحسن علي بن الفضل سرون وروى 
عنه. ولم أجد من نصّ على أخذه عن غيرهماء ولعلّ شهرةً الأبهري, 
وإمامته. وطول الفترة التي جلسها للتدريس في جامع المنصورء من 
الأسباب التي جعلت ابنّ القصار يُلازمه. ويكثر من التلقّي عنه. حتى 
صار من خَواص تلاميذه - كما سيأتي في ترجمة الأبهري -. وهذا قد 
يفسر قلة شيوخ ابن القصارء والله أعلم. 


وهذا بيان بشيخيه: 


أولاً: شيخه أبو بكر الأبهري: 

هو الإمام العلآمة. والقدوة الفهامة: أبو بكر. محمد بن عبدالله 
ابن محمد بن صالح التميميء الأبهري المالكي. ولد قبل سنة )55١(‏ 
ه. سكن بغداد. وحدث بهاء وجلس في جامع المنصور ببغداد ستين 
سنة يدرس ويفتيء وانتهت إليه الرئاسةٌ في المذهب المالكي ببغداد. 
ومع بلوغه الرتاسة في الفقه. فقد كان له باع كبير في الحديث. حدث 
عنه الدارقطنيء وأثنى عليه. وكان مما قاله فيه: «هو إمام المالكية, 
إليه الرحلة من أقطار الدنياء رأيت جماعةً من الأندنّس والمغرب على 


#5١ 


بابه. ورأيتّه يُذاكر بالأحاديث الفقهيّات. ويذاكر بحديث مالك. ثقةٌ 
مأمون. زاهد ورع)!". 

كان معظمًا عند العلماء لا يشهد محضرًا إلا كان هو المقّدم فيه. 
تفقه به عددٌ من طلاب العلم؛ وكانت له عنايةٌ بطلابه. فيواسيهم 
ويبذل لهم بسخاء. صنف كتبًا كثيرة. من أشهرها: شرح المختصر 
الكبين والمسعير لأسن سبد الحكم, والرد على المزتن. وانتماء اهل 
المدينة. وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (70؟) ه. وصلي عليه 
بجامع المنصورا). 

وقد تفقه ابن القصار على أبي بكر الأبهري. ولازمه مده طويلة, 
قال الشيرازي: «تفقه بأبي بكر الأبهري»!". وقال الذهبي: «وكان من 
كبار تلاميذة القاضي أبي بكر الأبهريء يُذكر مع أبي القاسم ابن 
الجادّب©). 

وقد صرح ابن القصار بذكر شيخه في مواضع من كتابه عيون 
الأدلة. ومن هذه المواضع: 


775/1١5 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص :.)١١7(‏ تاريخ بغداد ه/ 517: ترتيب المدارك 
:/ 266 - "لاغ. سير أعلام النبلاء 17/ 233735 تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات 
,)58٠-356١(‏ ص (580 - 085), النجوم الزاهرة 6/ /ا4١,:‏ شذرات الذهب "/ 
,8٠6‏ شجرة النور الزكية .1١ /١‏ وينظر بعض النسخ شرح المختصر لسزكين 
١‏ ك/ 4١١07‏ ١ه‏ «تاريخ التراث». 

(؟) ينظر: طبقات الفقهاء ص .)١178(‏ 


(4) ينظر: سير أعلام النيلاء /١1١/ر‏ 8 .٠١‏ 
ت لأستب 


١‏ - ما جاء في مسألة عدد أحجار الاستجمار. حيث قال: «وكان 
الشيحٌ أبو بكر - رحمه الله - يقول: إنه لا يعرف عن مالك - 


؟ - ما جاء في مسألة انتفاض الوضوء بمس الذكرء. حيث قال: «قال 
القاضي أبو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر - رحمه الله -: على 
هذا كان يعمل شيوخنا كلهم'!". 

- وفي مسألة طهورية الماء المستعمل؛ ذكر تفسيرًا للشيخ أبي بكر‎ - ١ 
سمه الله > لا حاء عق علماء المالكية الحغرس نب حيث فال؛‎ 
«وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعملء وإِنّْ لم يكن غيره‎ 
تيمم. فكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: معناه يتوضأ به‎ 
."١ه ويتيمم ويصلي» ا.‎ 

خاكناء شيحة الستورى: 
هو أبو الحسنء علي بن الفضل الستوري السامري. سكن بغداد, 

وحدّث بها عن الحسن بن عرفة أحاديث يسيرة. قال العتقي: ثقة: ما 

سمعت شيوخنا يذكرونه إلا بجميل. تُوضي - رحمه الله - سنة (817؟) 


ه. عن سن قارب الماكة( ). 


)١‏ ينظر: ص (580) من النص المحقق. 

؟) ينظر: )54١(‏ من النص المحقق. 

”) ينظر: ص )7١5(‏ من النص المحقق. 

) ينظر: تاريخ بغداد »48/١١‏ الأنساب للسمعاني ا/ /الاء سير أعلام النبلاء /١١‏ 447. 
# ا - 


وقد سمع ابن ال الستوري. وروى عنه. كما ذكر ذلك: 

الحظطيب البغدادي, والذهبيا!". 

ثانيا: تلامينة: 
تتلمن فل نرف ابن العضان 2 ركه الثةت كلايد تحبا 

وطلاب نبلاء. من أشهرفه: 

١‏ - القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن 
حسين التَغُلبي العراقي البغدادي. الفقيه المالكي. ولد سنة (575) 
ه. ونشأ في بغداد. وتفقّه بكبار المالكيين البغداديين: كابن 
الحلاتاواين القصضات والباقلاني. . وصفه الخطيب البغفدادي, 
فقال عنه: «كان ثقة لم نلق من المالكيين أحدًا أفقه منه!". 
صنف كُتيّا منها : الإشراف في مسائل الخلاف. والمعونة, والتلقين 
ومختصر عيون الأدلة وغيرها . خرج من بغداد لضائقة ثقة أت به. 
فتوجه إلى مصر. وبها توفي - رحمه الله ته 9ف 0 

” - ومن تلامين ابن القصار: الإمام الحافظ أبو ذرء عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير الهروي المالكيء المعروف 


)3( ينظر: تاريخ يغداد ٠ 6١/١١‏ تاريخ الإسلام حوادث ووفيات 581١(‏ - . )2 
ص (2550). 

(؟) ينظر: تاريخ يغداد .5١ /١١‏ 

2( ينظر: تاريخ يغداد :,2١ ١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص )١1112:١18(‏ ترد 
المدارك 6/ 151١‏ - 190, وفيات الأعيان لابن خلكان / 8 سير أعلام النيلاء 
ااار - 255 , الديباج المذهب 51١7/5‏ - 55,. شذرات الذهب 2729/5 5514. 
وانظر ما يأتى في الكلام عن «مختصر عيون الأدلة» صهة؛ من هذا البحث. 

عد 


0 


ساس 


3 
س2 


والخطابيء والحاكم وغيرهم. تمذهب بمذهب مالك. ولقي جلة 
من أعلامه وأخذ عنهم: كالأبهري. وابن القصار وغيرهما. وأخذ 
عنه خلقّ كثيرء من أشهرهم: ابن عبدالبرء والخطيب البغدادي. 
فاق عنة السعليت: ركان فيه كنانكل ين فإستلق ‏ ل#مسيقفات 
منهنا؟ كسان السدة والصفات, ودلائل النبوّة توفي - رحمه الله - 
سنة (450) ها". 

ومن تلاميذ ابن القصار: أبو الفضل؛ محمد بن عبيدالله بن 
عمروس البغدادي المالكي. ولد سنة (17؟) ه. درس على ابن 
القصارء وعبدالوهاب. وسمع أبا حفص بن شاهين وأبا القاسم 
ابن حبابة. وروى عنه الخطيب البغداديء وقال: «كتبت عنه؛ وكان 
ديئًا ثقة مستورّاء وإليه انتهت الفتوى في الفقه على مذهب مالك 
ببغداد»!". وقال الشيرازي: «كان فقيهًا أصوليًا صالحاا"؟. وقال 
الذهبي: «كان من كبار المقرتين»!'). من مؤلفّاته: كتابٌ كبير في 


ينظر: تاريخ بقداد .١51 /١١‏ 


ينظر: تاريخ بغداد /1١١‏ ١151ء‏ ترتيب المدارك 5953/5 - 198, سير أعلام النبلاء 
لاا ئمه - 515., الديياج المذهب "/ 5١‏ -55 , شذرات الذهب "/ 564. 


ينظر: تاريخ يغداد 5/ 9؟51. 
ينظر: طيقات الفقهاء ص (كا). 


ينظر: سير أعلام النبلاء /١4‏ 7 . 


ه55 - 


مسائل الخلاف. ومقدمةٌ في أصول الفقه!". 

غ - ومن تلاميذ ابن القصار: الإمام المحدّث أبو الحسين. محمد بن 
علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن محمد بن المهتدي 
بالله. الهاشمي العباسي البغداديء المعروف بابن الغريق. ولد سنة 
007١‏ ه . سمع الدارقطني وأبا حفص بن شاهين وابن حَبابة 
واقن'القصضان: كاق'عنة الخطين:» ركقيت علس وكان 'فاكاة اث 
ثقةَ صدوقًا!". ولي القضاء. وجمع مع ذلك العبادة والصلاح. 
توفي - رحمه الله - سنة (470) ه(". 

0 - ومن تلاميذ ابن القصار: أبو علي. إسماعيل بن الحسن بن علي 
ابن عتاس. 
كان من فقهاء بغداد المالكيين. ودرس على الأبهري, ثم درس على 
ابن القصارء وحدّث عن الحسين بن يحيى بن عياش (*). 


)١(‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (19١).؛‏ تاريخ بقداد "*/ 5579, ,584٠‏ ترتيب 
المدارك 5/ ”1لاء ”1لا, سير أعلام التبلاء /١4‏ "لا - ول الديياج المذهب "/5””48. 

(5) ينظر: تاريخ يقداد .١٠١9 3١١4/5‏ 

(5) ينظر: تاريخ بغدادن ,.٠١5 ١١١8‏ سير أعلام النبلاء /١4‏ 41> - 545, شذرات 
الذهب "كر 6؟73. 


(4) ينظر: ترتيب المدارك 4/ 5 .1١‏ 
200 


المبحث الثالث 
2 
مكاتته وعلمه 

نتشرت المدرسةٌ المالكية في العراق. عن طريق: أسرة آل حماد 
ابن زيد. وهي أسرة غنية مشهورة: بينها وبين الخلفاء العباسيين 
علاقةٌ جيدة: بدأت من عصر المأمون, وتولى 0 منهم فصي 
القضاء والإفتاء؛ مما مكّن لمذهب الإمام مالك في العراق. ومن أبرز 
علمائها: القاضي إسماعيل بن إسحاق. الإمام العلامة الحافظ. فهو 
أول من بسط قولَ الإمام مالك. واحتج له وأظهره في العراق؛ وعنه 
انتشر الفقة المالكي في العراق. ثم جاء بعده جماعةً رسخوا هذا 
المذهب. ومن أشهرهم: أبو بكر الأبهري. وتلاميذه كابن القضار وابن 
الجلاب والباقلاني؛ وتلاميذ تلاميذه القاضي عبدالوهاب. وبعد موت 
آخرهم - وهو القاضي عبدالوهاب - انحسر المذهبٌ المالكي في 
العراق, لما خرج القضاء عنهم إلى غيرهم من الحنفية والشافعية. هذه 
لمحةٌ سريعة, عن مذهب الإمام مالك في العراق(©. 

أما عن مكانة ابن القضار ومنزلته العلمية: فإن ابن القصار يعد 
من الأعلام الذين حفظ بهم مذهب مالكء وممن لهم جهودٌ في تثبيت 
المذهب المالكي في العراق. 

يدل لذلك قولهم المشهور: لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان 
لذهب المذهبٌ المالكى. 

فالشيخان: أبو محمد بن أبي زيد القيرواني, وأبو بكر الأبهري. 
)١(‏ ينظر: ترتيب المدارك ”/ ١17‏ -178. الديباج المذهب /١‏ 2787 587, شجرة النور 


الزكية ص (70). 
الات 


والمحمدان: محمد بن سحئون: ومحمد بن ال والقاضيان: ابن 
القصار وعبدالوهاب!"). 

وقد شهد له بالعلو في الفقه تلميّذه أبو ذر الهروي. فإنه قال: 
«هو أفقه من نت من المالكيين»!", مع أن أيا در الهروي فد لصي 
الكبار. كالباقلآني وابن الجلاب وعبدالوهاب وغيرهم. 

وفا. وصفه القاضصي عياض» فقال :«وكان 2-6 نظارًا ا 

ومع علو شأن ابن القصار في الفقه وأصول الفقهء. فقد كان قليل 
التحذيك من حيت اترواية والنسن: 

يقول عنه لد أبو ذر الحافظ: «كان ل فليل الحذئف)!. 

فلم.يكن ابن القضار مشتغلاً بالحديث ورجالة: كاشتفاله بالفقة 
وأصول الفقه. لكن له اطلاحٌ حسن على الحديث وعلومه 
ورجاله.كاشتفاله بالفقه وأصول الفقه. لكن له اطلاءٌ حسن على 
الحويث وفلومة وزرجالة شين تدلككنانة عرون الأدلة وق حادقية 
من أحَادَيَك وآكان+كقت يلقت الأحادوث والآقاو ف كتات الطيارة ققد 
أكثر من (270) حديكاء و(0١1)‏ أثرًا. 

بل قد يذكر الحكمّ على بعض الأحاديث. صحة وحسثًا 
وضعقً(©. 


.)359( الشجرة الزكية ص‎ ,.٠١17 /١١/ ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ينظر: ترتيب المدارك 4/ ,1١07‏ الديباج المذهب "// .٠٠١‏ 

(؟) ينظر: ترتيب المدارك 6/ .1١0*‏ 

(4) ينظر: المدارك 4/ :1١7‏ سير أعلام النبلاء .٠١8 /١1/‏ 

(0) ينظر: ص 23140 .0595م لازم لالت الال 1859 1885. 
0 


ري ٠‏ مه ب . ع ١‏ 

وقد ينقل الحكّم على الحديث عن غيره من أهل العله!". 

وفي مواضعٌ عديدة. يذكر ما قيل في بعض الرواة جرحًا أو 
تعديلة). 

وقد كان له اطلاع على كتب الحديث: كموطأ الإمام مالك؛ وسنن 
أب داود ري 
ومعانيها. وابن القصار إمامّ مبررٌ في الفقه وأصوله؛ فكان له اطلاع 
واسع على أقاويل أهل اللغة العريية, وكانت له دراية جيدة بمفردات 
اللقة الكررية ومعانيها: 

ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ - الرد على من قال إِنّْ الباء للتبعيض|"). 
؟ - الرد على من قال إن الواو تفيد الترتيب!". 


* - الكلام على دخول ما بعد «إلى» فيما قبلها"". 


)1( ينظر: ص 555, ؟الام, وكام لكو اكلا كأكلى, .لاقم 

))( بنظر: ص ,١55‏ دوك توك 87 لل لوق ارتم كخم لاكى لانلى امل 
2 ينظر: ص 875 2,5881١55‏ 507, 14ت كولم ١65١‏ 0 

(5) ينظر: ص 171:15 170. 

(5) ينظر: ص :5١7‏ وما يعدها. 

طن 0 


ا 84 





4 - النقل عن أئمة اللغة؛ كسيبويه والفراء وابن الأعرابي وأبي عبيد 
القاسم بن سلأم والمبرد وثعلب وغيرهم!') 
هذا بالإضافة إلى استشهاداته بالأبيات الشعرية في المسائل 
اللُفوية التي يترتب عليها اختلافٌ في المسائل الفقهية(". 


)١(‏ ينظر: ص 4ك ١1‏ .كلل 1/4651 كال 


)م( ينظر: ص 59535, 77/4 8/. م2 78 . 
عد 


المبحث الرابع 
و 
مغانهكه 

وعفٍ أن ايتكمل :امن القتضان د ويه اللداك للك بعلم ويد 
تتشووو انين الناسن كدزيها وقهناء 2 بالتفار 

لكن تولي مهام القضاء يأخدٌ من الوقت الشيء الكثيز. لا سيما 
[ذا كا القضاء قن سوة كريرة كناد 

ومع ذلك كلّه: فَإِن جلوس أف القم دن سوه الله - للتدريس 
في جامع المنصورء وفي بيته أيضًا قد هيا الفرصة أمام ابن القصار 
لإملاء هذا الكتاب الفن «عيون الأدلة». ويسأتى الحديث عنه مقهنل 
١ 8 2‏ 
في موضعها ١‏ 

ورجح الباحث الأستاذ. مصطفى بن كرامة الله مخدوم: أنّ لابن 
العضنار --رحمه اللكت كعان اشن اندمة القدمة ذى أضيول الفعة: وهو 
عفان ميوتفل :فى اضول القعم لف عن العنعة الكروود ا يهنا اين 
القصار كتابه عيون الأدلة. 

واستتد الناحث ف تزشيعة عل عدة امون 

منها: ما نقله السيوطى فى كتابه «الرد على من أخْلّد إلى 
الإرض»». وفيه: «قال القاضى أبو الحسن: على بن عمر اليغدادي؛ 
المعروف بابن القصار فى كتابه المسمى بالمقدمة فى أصول الفقه: 
الباب التاسع عشر: فى الاجتهاد؛ وفيه تسعة فصول...» ونقل كلامة. 
ثم قال في آخره: «هدا كلام ابن القصار بحروفه» ا 


(؟) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص (80). 
امم 


قال الأستاذ مصطفى معلقًا على كلام السيوطي المتقدم: «وهذا 
النصّ الذي نقله بحروفة غيرٌ موجود في هذه المقدمة التي هي جزءًٌ 
من كتاب «عيون الأدلة» فدل على أنهما متغايرتان: وأن ابن القصار له 
كتاب فستقل :ف أصبول الفقه يسك بالقدعة» انل 

وذكر أيضًا دلالة أخرى. من كلام القرافي في شرح تنقيح 
القصؤل: 

قال الشيخ/ د. عبدالرحمن الأطرم بعد ما نقل ما رجحه الأستادٌ 
مصطفى: «قلت: وهو استنباط نفيس. والله أعلم/". 

قال مقيده - عفا الله عنه - قد يعكر على ما تقدم ما ذكره 
الشوشاوي في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. مفسرًا قول ابن 
الحاجب: (وكلام ابن القصار في الأصول) قال: «أي: وأضفت إليه 
أيضًا كلام القاضي أبي الحسن بن القصار في الأصولء وإنما قال 
المؤلف: كلام ابن القصار في الأصولء ولم يقل كتاب ابن القصارء لأنه 
ليس له كتابٌ في الأصولء وإنما ذكر علمٌ الأصول في مقدمة كتابه 
المسمى بعيون الأدلة» .١‏ ه 7" والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: أبو الحسن بن القصار وجهوده في أصول الفقه للأستان مصطفى بن كرامة 
الله ص (48). 
(؟) ينظر: القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
للش رد عبذا لوهم بن تال الأطرم رضن (ه؟). 
(؟) ينظر: رفع النقاب 7١/7‏ 
م 


الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب 
ويتضمن ستة مباحث: 


الملبحث الأول ٠‏ اسم الكتاب؛ ونسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني ٠‏ منهجالمؤلف. 

ا مبحث الثالث: مصادرالكتاب. 

المبحث الرابعه أهميةٌالكتاب. 

المبحث الخامس : تقويم الكتاب. 

المبحث السادس: وصف مخطوطة الكتاب. 


27 0-0 
المبحث الأول 
و و 
اسم الكتاب, ونسبته إلى مؤلفه 
اشبه اتككاب»«فيينون الأدلة قن متشائل الشتلاف نين 5 عوباء 
الأعصضات 
وأما نسبته إلى ابن القصار فهي ثابتة من وجوه: 

-١‏ ما أثبته ناسح الكتاب من نسبته لابن القصار - رحمه الله - وقد 
أقيت ذلك غلى صفحة الغلاف. ونصه:« السفر الأول من عيون. 
الآدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. تأليف القاضي 
أبي الحسن علي بن عمر المالكيء المعروف بابن القصار كتلتة» 
وهو المثبت على بقية المجلدات الموجودة. 

؟- مأ جاء في كلام أهل العلم عن ابن القصار - رحمه الله - أو عن 
كتابه, كما عند ابن خلدون في تاريخه: «ولابن القصار من شيوح 
المالكية: عيون الأدلة» أ. ه(". 

ومثل فول الونشريسي - رحمه الله - : «وقول عبدالوهاب 
معارض بقول ابن القصار في عيون الأدلة» أ. ه(". 

ومثل فول الأدفوي, عن ابن دفيق العيد: دوكان له قدرةٌ على 
المظالعة دومكت: زات عيون الأذرة لانن المصار فى شحو قلزفن معلد 2 


.87٠0 ينظر: تاريخ ابن خلدون "/ر‎ )١( 
.5١ 5 ر/١ ينظر: المعيار المعرب‎ )9( 


هخ" 


وعليها علامات له» أ. ه (). 


ومثل قول الشوشاوي: «وإنما ذكر علم الأصول في مقدمة كتابه 


سيا بعيون الأدلة» أٌ 5 ال 


وبعضهم يسميه ب (كتاب مسائل الخلاف)» أو (كتاب في مسائل 


الخلاف!"). أو (كتاب فى الحجة لمذهب مالك)0). أو (كتاب عيون 
مسائل الخلاف"). 


* - التصريح باسم المؤلف - رحمه الله - في أول الكتاب, 


ونصهبسم الله الرحمن الرحيم. عونك يا الله صلَّى الله على 
محمد وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو الحسن: علي بن عمر 
ابن أحمد المالكي البغدادي - رحمه الله -: سألتموني -أرشدكم 
الله- أن أجمع لكم ما وقع إلى من مسائل... إلخ» 

انس ف ناحو المجله الأول على أن هذا الكنات من إمتلاء أيْن 
القصار - رحمه الله -. حيث جاء في آخره: « كمل السفرٌ الأول 


ذكره المقريزي في المقفى الكبير 1/ 5/4. 


ينظر: رفع التقاب ك/رالا. 


ينظر: طبقات الفقهاء ص :)١78(‏ سير أعلام النبلاء 2٠١4 /١١‏ ترتيب المدارك 4/ 
"0 شذرات الذهب ك/ .١49‏ 


ينظر: ترتيب المدارك 5/ر .1٠١”‏ 
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من عيون الأدلة على مذهب مالك بن أنس. إملاء الشيخ الفقيه 
أبي الحسن علي بن أحمد البغدادي المالكي - رحمه الله -». 

ما نقله أهلٌ العلم من أقوال معزوة لابن القصار - رحمه الله - 
وهي موجودةٌ في هذا الكتاب. وممن نقل عنه: الباجي7" وابن 
شاس'". والقرطبي(". والخطّاب() - رحمهم الله. 


ينظر:المنتقى ١/ر 309/11١16٠١4064 ,579, 41١‏ 
ينظر: عقد الجواهر الثمينة ١/4١4265:1ه0, .5١ 7٠.‏ 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ه/ر .”٠0‏ 


ينظر: مواهب الجليل مر لاه كك الى الفا للحت ل ا ال ارك 
رع وكا معو 31٠١‏ 
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ِ 
المبحث الثاني 
و 2 
منهج المؤلف 

لكل مؤلف منهج يسير عليه في كتابه. وقد يصرح بهء وقد لا 

ومعرفة المنهج تعطي تصورا واس اافية الككات: وتعين على 
فهمه. وتحقيق الفائدة المرجوة منه. 

وقد بين المؤلفٌ - رحمه الله - الباعث له على جمع مادة هذا 
الكتاب. فقال في أول الكتاب: «سألتموني - أرشدكم الله - أن أجمع 
لكم ما وقع إلى من مسائل الخلاف بين مالك بن أنس - رحمه الله - 
وبين من خالفه من فقهاء الأمصار - رحمة الله عليهم -. وأنّ أَبِينَ ما 
علمته من الحجج في ذلك. وأنا أذكر جملةً من ذلك...». 

ومن خلال تحقيقي لهذا القسم من كتاب عيون الأدلة: تبين أن 
المؤلف - رحمه الله - اختار منهجًا يلائم الغرضّ الذي من أجله ألف 
هذا الكتاب. 

ويمكن تلخيص منهجه قيما يأتي: 

أولادرتب المؤلف - رحمه اللهات كتابة يعن المقدمة الأصتولية د 
غلن أنوات الققة شهدا تسحاكل الطيا رد قيفي كل ماله تقولة؛ 
مسألة؛ ثم يذكرها من غير عنوان غالبًاء وبعض المسائل عنون لها!", 
وإذا فرع عليها فرعا سماه: فصلاً. 

ثانيًا: لما كان الكتابٌ موؤّلفًا فى مسائل الخلاف, فَإنٌ المؤلف - 


.0/1( ينظر مثلاً: مسالة (8)؛ ومسالة‎ )١( 
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رحمه الله - يبدأ أولاً بسياق المسألة على مذهب الإمام مالك - رحمه 
الله وإذا كاق هتاف كلاف واخل دهن الالقية اكه وذكره فتن 
كانت هناك حاجةٌ إلى توضيح أقوالهم فإنه يوضّحها ويبينها'". 

ثم يذكر أقوال غيره من الأكمة؛ مع العناية بمذهبي أبي حنيفة 
والشافعي - رحمهما الله - في كل مسألة إلا ما ندرا"). 

أما مذهب الإمام أحمد: فلم يلتزم ذكره في جميع المسائل؛ بل 
يذكره في سبع وعشرين مسألة؛ من أصل ست وثمانين مسألة. 

كما أنه في بعض المسائل يذكر الخلاف في المذهب الواحد: 
مبينًا الموافق لمذهب مالك والمخالف له وقد يذكر الراجمّ عندهه!". 

كما أنه يسوق في كثير من المسائل أقوال عدد من أئمة التابعين 
وتابعيهم: كالحسن البصريء وأبي ثورء وإسحاق. والثوري, والأوزاعي. 
وابن المسيب؛ وداود وغيرهم. 

ثالثًا: بعد أن ينهي المؤلفٌ - رحمه الله - ذكرّ الخلاف في 
المسألة. يشرع في الاستدلال لمذهب مالك أولاً. بقوله: «والدليل لصحة 
قولنا». أو «والدئيل لقولنا». أو «ولصحة قول مالك أدلة»: ونحو ذلك. 


)14.7 ينظر مثلاً: المسائل (58, 05 5ه, لاه‎ )١( 
(؟) فقي مسائل محدودة جدا لم يتعرض لذكر المذاهب الأخرى غير المالكية. كما في‎ 
.)43( مسالة (84): ومسالة‎ 
وأيضا ففي بعض المسائل أغفل ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - كما في‎ 
ومسالة (/ا0).‎ :)٠١( مساألة‎ 
.)44( (؟) ينظر مثلاً: مسالة (5؟): ومسالة‎ 
ةلات‎ 


وقد نينا بالاسقدلان تقول الخال 

رابعًا: يحرص المؤلفٌ - في الغالب - على بيان وجه الاستدلال 
من الأدلة التى يستدل يهاء من الكتاب والسنة وأقوال الصحابية. 
واعتراضات.», ثم يجيب عنهاء وفهى بعض الأحيان 0 مناقشة الأدلة 
إلى أن يذكرها جميعًا أو يذكر بعضها. 

سادسا: بعد ذكر الأدلة لمذهب مالك ومناقشة ما يرد عليها يذكر 
المؤلضه طارههة الله آأدلة الشافين ويؤردها تفن الفالت هلان 
سبيل الاعتراض بقوله: «فإن فيل»», أو «فإن قالوا», أو «فإن استدلوا 
بكذا». 
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وقد يورد أدلتهم على غير سبيل الاعتراض/". 

شار عناء واكتن التق كفن السنانت تت مهد كل وليل موا أقلة 
الكالفين الهوانه علية:وفتد يرن امكراهيات على الهواب: فيذكرها 
ويجيب عليها. 

كامناء هما ناجل عتانة الولف وحمه اتلدت رتكر الأدلة من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس.ء والغالبٌ أنه يرتبها: مبتدنًا 

تاسعا: مما يلفت النظر أن المؤلف - رحمه الله - لم يلتزم طريقة 


واحدة فى إيراده للحديث: فتارة يورده من غير ذكر راوية: وتارة يذكر 


.) 87057 ,375 ,10( ينظرمثلاً: المسائل‎ )١( 
.)119/( (؟) ينظر مثلاً: مسألة‎ 
مهد‎ 


راوي الحديثء وفي بعض الأحيان يتوسع في ذكر طّرقه وألفاظه؛ وضي 
وخ اللواضتع وتكام على السد يد تدديديسا وتطرفينا” :١‏ 

عاشراة نمك الز افيض زشية للد عن تمعن الأدنة باكسوامة 
عبارة؛ مبتغيًا توضيحها وتقريبها للفهم!"). 

حادئ شيو قن يذكر المؤلق -رهينة الله عاذليلاً كالك. أواجوايًا 
عن دليل المخالف ولا يرتضيه؛ لأنه لا يتواقق مع أصول المالكية أو مع 
أصول المخالف. فيذكر وجه مخالفته؛ ثم يذكر كيفيةً إلزام المخالف من 
وجه آحرا". 
ثاني عشر: إذا كان الخلاف في المسألة مبنيًا على أصل فيذكره أولاً 

وقد ينقل البحث إلى الأصل. ثم يتبعه بالكلام على تلك المسألة. 


)١(‏ ينظر مثلاً: مسالة (؟؟) ومسالة (7؟). 
(؟) ينظر مثلاً: المسائل (89- 5٠6‏ -38). 
(5) ينظر مثلاً: مسالة (4:) ص 

-8عغا١‎ 


المبحث الثالث 
مصادرالكتاب 

لم يشر المؤلف - رحمه الله - إلى مصادره التي اعتمد عليها في 
إملاء هذا الكتاب. لكن من خلال تحقيقي لكتاب الطهارة ظهر لي أن 
المؤلف اعتمد في إملاء هذا الكتاب على أمرين: ‏ 2 

الأمرالأول: ما سمعه من أهل العلم في وقته. وخاصة ما سمعه 
من شيخه أبي بكر الأبهّري - رحمه الله. 

وقد ذكرت بعض المواضع التي ذكر فيها المؤلف - رحمه الله - 
سماعه من شيخه الأبهري - رحمه الله - أو نقله لاختيارو(". 

وقذااما سه حدة هن كتلسداء الذاهب الأشتيى عون ل الكية 
وما حصل بينه وبينه م من محاورات: كالمحاورة التي دارت بينه 
وبين القاضي أبي حامد المروزي - رحمه الله - حول مسألة 
الترتيب في الطهارة؛ فإنه لما ذكر دليلاً لمن قال بوجوب الترتيب. 
كلانه أن الأمه فين امع على اشن ترهبا ررقي اعراة 
ولم يبجمعوا على أن من ترك الترتيب أجزأه. فعلم أن المراد بآية 
الوضوء الترتيب. قال:« قال القاضي أبو الحسن » و أول ما 
سمعت هذا الفصل من القاضي أبي حامد - رحمه الله - 
بالبصرة: وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: هذا ينقلب عليك مثله في 


)1( ينظر: ما تقدم ص 855. 
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الموالاة وترك التفرقة: وفي مسح بعض الرأس...)!"). 

وكالمحاورة التي دارت بينه وبين أبي الحسين بن المرزيان - رحمه 
الله - حول مسألة انتقاض الوضوء بما خرج من السبيلين نادرًا غير 
معتاد. في المستحاضة إذا كان دمها متتابعًا أو غير متتابع متى يلزمها 
أن تتوضا؟. 

قال: «وجرى الكلام بيني وبين أبي الحسن بن الْمرربان - رحمه 
الله - في هذه المسألة على هذا الفصل: فقال لي: إذا كان الدم 
متتابعًا لايمكن أن ينفصل يجعلها داخله في الصلاة بعد.... !"). 

الأمرالثاني: الكُتب التي ورد ذكرها في القسم المحققء وأنا 
أذكرها ههنا حسب ورودها في هذا القسم:. 


-١‏ شرح مختصرالطحويء لأبي بكر الرازي؛ المعمروف 
بالجصاص]ا". 


" - الحاوي؛ لأبي الفرج عمر بن محمد الليثي!". 


* - كتاب ابن جريح في الحديث!". 


)١(‏ ينظر: مسالة (5), ص ؟75. 

(') ينظر: مسالة (١؟)‏ ص 658. 

9ه وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضعين. في ص .51١‏ وفي ص 8759. 
(4) وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضع واحد ص 585. 

(0) 


وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه فى موضع واحد ص 0550. 
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؛ - شرح مختصر المزني, لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي("). 
وقد نقل المؤلف - رحمه الله - عن ابن أبي زيد من أحد كتبه., 
ولم يذكر اسم الكتابا". 
وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أثرًا عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. وقال: «روى هذا الحديث ابن الجهم في كتابه». ولم يبين أي 
كتاب هو(". 


)1( وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضع واحد ص .١١3717‏ 
)١(‏ ينظر: ص 505. 
(1)6 يفظن هنال 


عم م سه 


المبحث الرابع 
أهميةالكتاب ومزاياه 
من خلال تحقيق الجزء الإول من كتاب «عيون الأدلة», وما فيل 
هه فبين لى أن الكقات يكد تفع وى العكي الفتيية المويسة كن 
موضوعه - وهو البحث في المسائل الخلافية بين الأئمة - وقد تميز 

بميزات عديدة. من أبرزها ما يأتى: 

١‏ - قيمة الكتاب العلمية؛ فقد جمع فيه المؤلف - رحمه الله - جملة 
كبيوة من اكسائل الخلافية: حيث بلغت مسائله العاوا رضهافة 
وأربعين مسألة )١540(‏ وقد جاء ذكرٌ هذا العدد في كتاب عيون 
المجالس(" - الذي هو اختصارٌ لكتاب عيون الأدلة - لتلميذ 
المؤلف القاضىء عبدالوهاب بن على بن نصر البغدادي. 
ققد بين فى آخركتاب متينوة المجالس: الباعث 

لاختصاره.ومتهجه فيه., وعدد مسائله فقال: « هذه اشر تجالة في 

كتاب عيون المجالسء؛ وقد جردتها في هذا الجزء؛ ليقرب حفظهاء 
ويسهل لطلبها لمن التمس مسألة منه بعينهاء ولمن أراد حفظ المذهب 


)1١(‏ كتاب عيون المجالس, مخطوطء ويوجد له ثلاث نسخ: 
الأولى: موجود في مكتبة الأسكوريال بأسبانياء ورقمها (41١٠)؛‏ وهي نسخة كاملة, 
تقع في (91) ورقة من الحجم الكبيرء في كل صفحة (0؟) سطراً. كان الفراغ من 
نسخها ثالث عشر من رمضان المبارك سنة (909)ه وناسخها: أحمد المؤذن. 
الثانية: موجودة في خزانة القرويين بفاسء ورقمها )١١47(‏ فيها نقص في آخرهاء 
تقع في (11) ورقة؛ في كل صفحة (37؟) سطرا . 
الثالثة: موجودة في خزانة القرويين بفاسء ورقمها .)١١11(‏ فيها نقص في أولها, 
تقع في (0؟1١)‏ ورقة؛ في كل صفحة )١4(‏ سطراء تاريخ نسخها عام (115) ه. 

ه6غ5- 


فقط فان طلب الححة من مسنالة ما وحم إلرحالأصق:وقنه تفلت 
لفظ القاضي - رحمه الله - حرفًا حرفًا إلا فى بعض مسائل 


غير إخلال بالمعنى. وهو قليلء وقد تركت فصولا لم نعدها مسائل 
لدخولها في المسائل. وسميت فصولاً مسائل؛ لوقوع الاختلاف فيها. 
وعددها آلف مسألة وأريعمائة وأربعون مسألة, والله أعلم!". 
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غزارةٌ الأدلة؛ والتوسعٌ في إيرادهاء والحرص علي استيفائها؛ 
فقد عني المؤلف - رحمه الله - بذكر الأدلة: من الكتاب والسنة 
وأقوال المبحانة وذلاكل القياسن وعيفرها: سواح كانت دهت 
مالك - رحمه الله - ومن وافقهء أو لمذهب المخالفين له. حتى 
صار هذا الكتابٌ من الكتب التي حفظت حَججّ المذاهب الفقهية. 
طول نمس المؤلف - رحمه الله - في ذكر المناقشات والردٌ على 
الاعتراضات؛ فهو يكثر من ذكر الاعتراضات على الأدلة. ويجيب 
عليهاء وقد يتكرر هذا مرات في الدليل الواحد. وهذا يدل على 
عمق الفهم ودقته؛ وحُسن الاستعياب وجودته. حتى صار هذا 
الكتاب بحق موسوعة فقهية في هذا اللون من العلوم. ومصدرًا 
مهما في الاستدلال وطرائقه. 

الشعمال الككات علن خيلة مين القتوا شن الأعيئؤولية:وقن ابسن 
المؤلف - رحمه الله - عندما بدأ الكتاب بمقدمة في أصول 
الفقه. وقد علل ذلك بقوله في افتتاح الكتاب: «وقد رأيت أنْ 
أقدم لكم بين يدي المسائل جملةٌ من الأصول التي وقفت عليها 


ينظرة الؤرهة اله ب :من كتان يون المجالين: 
تب نه 


) 


(١ 


من مذهبه. وما يبين به. وأذكر لكل أصل نكتته؛ يجتمع لكم 
الأمران جميعاء أعني علم أصوله. ومسائل الخلاف من فروعه - 
إن شاء الله» أ. ه. 

سهولةٌ العبارة ووضوحهاء والبعدٌ عن العبارات الغريبة, 
والأساليب المتكلفة. مع قوة الأسلوب وسلاسته. 

َم الكتاب؛ فهو من الكتب المتقدمة في فقه الخلاف. حيث إنه 
الفوفن القرن الرابع الهجري. 

ثناءً العلماء على هذا الكتاب؛ فقد قال الشيرازي في ترجمة 
المؤلف: «وله كتابٌ في مسائل الخلاف كبيرء لا أعرف لهم كتابًا 
في الخلاف اين ف اا 


اعد 


املمبحث الخامس 


تقويمالكتاب 
جرت عادة الباحثين عند دراسة كتاب ما أن يقَدّم الباحث تقويمًا 
للكتاب. بعد بيان أهمية الكتاب. وقيمته العلمية؛ وبيان ما يشتمل عليه 
من مزاياء فيذكر الباحث: ما يراه من الجوانب التي فيها شيءٌ من 
القصور؛ فإن عمل البشر عرضة للنقص والخطأ والقصور* 
وقد تقدّم الكلامُ على أهمية الكتاب. ومزاياه في المبحث السابق. 
وهذه بعض الأوجه التي ظهر لي أن فيها شيئًا من القصور: 
أول + عدن الولف حدريكية اللةاب تمكن الأخادية الستفيقة 
جدا والمنكرة» ولم يثّبه عليهاء ومن الأمثلة على ذلك: 
#١‏ حعدية أبن شريرة قونلا سياؤة لحان اتن إل فى 
المسجد!". 
7 لحديك ان عم تون الله تيه لح حرعة 1 وك يفيل الله 
الصلاة إلا به0). 
2# احنديت ابن يباين رضت الله غتهنب]: <: ان اتنس عله توطنا 
فغسل وجهه وذراعية: ثم رجليه. ثم مسح برأس!". 


)1( ينظر: ص .11١‏ 
(؟) ينظر: ص 58؟١.‏ 


9ه ينظر: ص 77١5‏ 
-98غع- 


غ - حديث عمار كَبقْيَةَ « إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول.!"). 

ه - حديث البراء بن عازب كفي «لا بأس ببول ما أكل لحمه!". 

5 - حديث سلمان كيه : «كل طعام وشراب وقعت فيه دابةٌ ليس لها دم 
فماتت فيه فهو الحلال أكله وشريه ووضوؤه!". 

/ا - حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أمطه عنك بإذخرة. فإنما 
هو كيصاق أو مخاط)!). 
ثانيًا: حصل للمؤلف وهم في بعض المواضع؛ منها: 

١‏ - ما ذكره المؤلف - رحمه الله - فيمن اعتدت بالشهور ثم رأت 
الدم فإنها تنتقل إلى الأقّراء. قال: « ولكن ما مضى لها من 
الشهور لا تبطل ويحسب لها به قروءًا». وهذا مخالف لما عليه 
عامةٌ أهل العله". 

:ون جكان ل لي ترههمة اللهت تين اتنا البلوار هلان جراد 
افتكوينار لبج حجنت من سجر وااحين تلوف خرف سه 
المسألة فيها خلافٌ حتى عند المالكية". 


" - ما حكاه المؤلف - رحمه الله - عن الحنفية: أنه لا يلزم - عندهم 


.850 ينظر: ص‎ )١( 
.577” ينظر: ص‎ )5( 
.577 ينظر: ص‎ )9( 
.١٠١78 ينظر: ص‎ )4( 
1174-1175 ينظر: ص‎ )5( 
.590 ينظر: ص‎ )1( 


©6860 


دعسل النوي فق النعاسة بوهذا مخائف لذن التي 
غ - ما ذكره المؤلف - رحمه الله عن الإمام الشافعي - رحمه الله - 
في الحاضر الذي تعذر عليه الماء وخاف فواتٌ الوقت: فيلزمه أن 
يتيمم ويصلي.؛ وإذا وجد الماء أعاد الصلاة. مع أن هذا وجهٌ عند 
الشافعية, بل هو شاذ وليس بشيء!"). 
0 ها جكاة الولف تح كيه اللة.< عنصن الرؤاة ذلك 
أ - قال في أبي رافع؛ نفيع الصائغ: مجهول. وهو ثقة. من كبار 
التايعين3. 
كال اع سكن السكناض : إنةتحععيفت: وسو ف نمه ايد 
7 ا 7 ع 0 
زرعة والعجلي. وأخرج له مسله7"). 
ج -قال عن قيس بن الحجّاج إنه مجهول مع أنَّهِ قد روى عنه 
الليث وابن لهيعة". 
كالتاةذكن الى جارخمة للدت ككو را ينن الأعاديتة المصيعة 
بصيغة التمريض. وهذا خلافٌ ماهو متعارف عليه بين أهل العلم. 
وأمماء سهد دن الولقدة (مضوكة الله 2 قنورة نمضن السائل: 
وكان الأولى ذكرها في موضع واحد. 


0 يتظل ع 
(؟) ينظر: ص .١١0١‏ 
(0) ينظر: ص .8١7‏ 
(8؟) يتظر: ص 808. 
(0) ينظر: ص 608. 


6©9س 


فقد ذكر مسألة خروج المني غير مقارن للذة ص (015): ثم ذكر 
مسألتين أخريين لهما علاقة بهذه المسألة ص (847, 7/84). 

وذكر م سألة الماء الذي ولّغ فيه الكلب ص ( :)08١‏ ثم ذكر 
مسألتين أخريين لهما علاقة يهذه المسألة ص (لاثلاء /28). 

كما حصل إدخالٌ مسألة من مسائل التيمم في مسائل المسح على 
الخفين"©. 


مهت 


#. 
وصف مخطوطةهة الكتاب 

لم أعثر لهذا الكتاب إلا على نُسخة واحدة فقط - بعد طُول 
البخث والسؤال ب وَلم اجن التتبع إلا أربعة أسمار منه مع أن كقاب 
عووة الأدلة م الفك العتشزة سد أواة قن تضق سيط نمضن كادقة 
وثلاثين مجلدًاء وقد نقلث ما قاله الأدفوي في ترجمة ابن دقيق العيد: 
«وكان له قدرة على المطالعة يومئنء رأيت عيون الأدلة لابن القصّار في 
نحو ثلاثين مجلدة. وعليها علامات له أ.ه("). 

وهذا يدل على أن هذا الكتاب في هذا الحجم من المجلدات. 

ا 0 ع 1 8 

والأسمار التي دم العثور عليها هي: الأول والسابع عسر» والثامن 
عشر - في مجلد واحد -», والثامن والعشرونء ومجلد بعده لم يتبين 
رقمه. 

والسُفر الأول من هذا الكتاب: موجودٌ في أسبانياء في مكتبة دير 
الأسكوريال القريبة من مدريد - تبعد عن مُدريد ستين ميلاً تقريبًا -. 
ورقمه .)٠3١88(‏ ويشمل: المقدمة الأصولية7'. وكتاب الطهارة ومسائل 
من كتاب الصلاة. 


)١(‏ ذكره المقريزي في المقفى الكبير /١‏ 574 وينظر ص (0؟). 
وَانْظن رسالة [ابو الحسن القضار وجهودة) هن( ): 
0 حققها الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم. ضمن رسالة ماجستير مسجلة في 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعنوان «أيو الحسن بن القصار وجهوده في 
أصول الفقه مع تحقيق مقدمته الصغرى». 
د “اها 


أما المجلدات الثلاثة الأخرى: موجودةٌ في خزانة القّرويين 
بفاس!"). 

وهذا توصيفٌ للمجلد الأول من هذا الكتاب؛ لأنه هو الذي يعنينا 
ا 

يقع هذا السُفر في (187) لوحة من الحَجم الكبيرء كل لوحة 
وجهانء في كل وجه ثلاثون سطرًا وفي كل سطر ما بين (15 - 5؟) 
كلمة تقريبًا وتاريخ نسخه: ضفي شهر صفر من عام )1١7(‏ ه وخطه 
مغربي» جيد مقروء. 

كُتب على ورقة الغلاف ما نصه: السفرٌ الأوّل من عيون الأدلة في 
مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. تأليف الفقيه القاضي أبي 
الحسن علي بن عمر المالكيء المعروف بابن القصار كزالقة . 

وتحته مباشرة تملك نصه: ملك يحيى بن موسى الجزولي؛ 
بالشراء الصحيح من مدينة سّلا - حرسها الله تعالى - وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


(1) ينظر في توصيفها: فهرس مخطوطات خزانة القرويين للفاسي .44١44 ١/١‏ 
والموضوعات التي يحتوي عليها الجزء السابع عشر والجزء الثامن عشر هي: الأيمان 
والنذورء والجهاد والجزية» وقسم الصدقات, والنكاح. 
والموضوعات التي يحتوي عليها الجزء الثامن والعشرون هي: الحجرء والصلح, 
والحوالة» والضمانء والكفالة» والشركة: والوكالة» والإقرار. 
والموضوعات التي يحتوي عليها المجلد الذي بعده هي: المكاتب, وأم الولد» والولاءء 
والفرائئض 


ع هس 





صدر الكتاب في مسائل من أصول الفمه. وكتاب الطهارة. وفيه 


الكلام على المياه. وطهارة.....!'. والتيمم: والمسح على الخفين: وغسل 
الجمعة. والحيض,» والأذان, كتاب الصلاة. ومنه مواقفيت الصلاة. 
والتكبير للصلاة 0000 


ثم تحته تملّك آخر لهذا السفر والذي بعدهء في أربعة أسطرء 
وفيه ذكر الكتابء. وأنه عيون الأدلة لابن القصار. 


ثم بعده تملك لهذا السفر: ملك أحمد بن محمد بن عمرو بن 


وفي الصفحة الأولى - بعد صفحة الغلاف - بدأ المؤلفٌ بقوله: 
«بسم الله الرحمن الرحيم: عونك يا الله صلى الله على محمد وعلى 
آله وسلمء قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي - 
رحمه الله -: سألتموني - أرشدكم الله - أن أجمع لكم ما وقع إلي من 
مسائل الخلاف بين مالك بن أنس - رحمه الله - وبين من خالفه....» 

وبعد الافتتاحية بدأ الكتاب بمقدمة أصولية - كما تقدم بيان 
ذلك في مبحث أهمية الكتاب ومزاياه". وقد جاءت هذه المقدمة 


(١‏ كلمات غير مقروءة. 


( كلمات غير مقروءة. 


) 
) 
2( كلمات غير مقروءة. 
(؟) كلمات غير مقروءة. 
) 


همهم 


الأصولية في تسع ورقاتء من أول الكتاب إلى ورقة (5أ) السطر 
الرابع» وفي آخرها ما نصه: 

0 كَمُلت المقدمات من الأصول بحمدالله ونعمته., وصلى الله غلى 
محمد وآله وأزواجه ودرياته». 
الطهارة. من الورقة (15), السطر الخامسء. فقال: «يسم الله الرحمن 
الرحيم,: صلى الله على محمد وآله, كتاب الطهارة....». 

وانتهى كتابٌ الطهارة بالورقة (١١٠ب)‏ السطر التاسع. وضي 
آخره: كمل كفاف الطهارة, وف فت وكشكوة مسألة. والحمد لله 

ويعده بدأ يمسألة فى الأذان» ثم بمسائل الصلاة. وانتهى هذا 
المجلد يمسألة «ما أدركه المأموم هل هوآخر صلاته أو أولها». وينهاية 
هذه المسألة ينتهى هذا السفر. 

وبعد ذلك قال الناسخ مبينًا نهاية هذا المجلدء واسم المؤلف. 
واسم الناسخ وتاريخ النسخ: «كمل السفر الأول من عيون الأدلة على 
مذهب مالك بن أنس» إملاء الشيخ الفقيه أبى الحسن على بن أحمد 
البغدادي المالكي - رحمه الله -. ويتلوه فى أول الثاني: مسألة عند 
مالك - رحمه الله - والشافعي أن سجود القرآن سنة. والحمد لله رب 
العالمين» على يدي الفقير لريهء المستغفر من ذنيه محمد بن عبدالله بن 


"م 


والمغفرة., آمين آمينء. وطيلن الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه 
وذرياته, ويبلع تسليما: 

والمخطوطة بحالة جيدة وسليمة من التلف والطمس, إلا في 
المتعة الكر تل متفعة العلذف فقو اذه التلف استفل الوروقة 
يمقذاسظن تقريبًا: كما :أضات التلف الفيط رن الخامسن من البساردن* 
حدود كلمة تقريبًاء وكذلك أصاب التلف منطقة السطر التاسع من 
الأسفل من اليسارء لكنه لم يُصب شيئًا من الكلام؛ لوقوعه في منطقة 
لا كتابة فيها . 


د ل/ام - 


القسمالثاني 


> نف ها‎ ١ 


ه» 


ويتضمن الأمرين الآتيين: 
الأمرالأول: المنهج الذي سلكثه في التحقيق. 


الأمرالثاني: النص المحقق. 


هه 


الأمرالأول 
3 3 
المنهج الذي سلكته في التحقيق 
التزمث في تحقيق هذا الكتاب المنهج العلمي المتّبع وهذا المنهج 

يمكن إجمالّه فيما يأتي: 

١‏ - نسخت الكتاب عن نسخته الوحيدة؛ ورسمتّه بالرسم المشرقي 
المعاصرء مراعيًا علامات التنصيص والأقواس والاستفهام 
والمفواصلء» يفنا بمراعاة البدء من أول السطر في المعاني 
المستفلة: 

؟ - قابلت ما كتبته على النسخة الورقية المصورة؛ وفي المواضع 
الثافيضنة قابلت ذلك على التسبغة الخطاية الأصاية المحفوطة فى 
مكتبة أسكوريال بأسبانيا. 

" - حينما يشكل علي لفظ أرسمه على صورته؛ وأعلّق عليه في 
الهامشء أما إذا كان الخطأ ظاهرًا فأصححه في الأصلء وأشير 
إلى ذلك في الهامش. 

؛ - إذا اختل الكلام بسبب احتمال سقط فإنني أبقيه على حاله. 
وأنبّه إلى ذلك في الهامش. والغائّب أنني أشير إلى مايمكن أن 
يتم به المعنى بقولي: ولعل صواب العيارة كذا. ونحو ذلك. 

4 - أشرت إلى نهاية كل ورقة من المخطوطة. بوضع علامة متميزة 
عن ترقيم الحواشي؛ (هكذا) مع ذكر رقم الورقة في الهامش. 
1- رقمت مسائل الكتاب. ووصعت الرقم بين معقوفين في أول كل 

فسيالة: 


وظك- 


- استكملت الإشارة إلى بقية المذاهب الأربعة بذكر مذهب الإمام 
أحمد - رحمه الله - في الهامشء. في كل مسألة أغفل المؤلفٌ 
ذكر مذهبه فيها. وكذلك ذكرت مذهب أبي حنيفة والشافعي في 
الهامش. في المسائل التي لم يذكر المؤلّفْ فيها ذلك. 

/ - قمت بتوثيق أقوال أهل العلم التي ساقها المؤلف. من مصادرها 
الأصيلة وقد حرصت على توثيق كل جزئية عند ورودها؛ لأن ذلك 
أدق في التوثيق» وأكثر تحديدًا لموضع الإحالة في المرجع. 
وقد راعيت في التوثيق الرجوعٌ إلى الكتب المتقدمة في كل 
تاهيه مكل :كتانب الأصل::وكهكاب الحجة على أهل الديلة 
ومختصر الطحاوي. وشرح معاني الآثار؛ والمبسوطء والموطًاً. 
والمدونة الكبرىء ورسالة ابن أبي زيدء والتّفريع؛ والإشراف. 
والتمهيد, والاستذكارء والكافي في فقة أهل المدينة» والأم, 
ومختصر المزني: والحاوي الكبيرء والمهدّب؛ ومسائل الإمام أحمد. 
والانتصارء والهداية» وغيرهاء وأضفت إلى ذلك مراجعٌ من كتب 
المتأخرين. 

4 - عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب إلى المصحف الشريف؛ 
مبينًا اسم السورة ورقم الآية. 

“ارت الأحاديث الواردة في الكتاب؛ فَإِنّ كان الحديث فضي 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلكء وإن لم يكن ضي 
اوها هزوتة إلى شكباذرة الحويقية المتتسؤرة: كشخوطا ضالك: 
ومسند الشافعي. ومسند الطيالسيء وكتاب الطهور لأبي عبيد, 


ومسند أحمدء وسئن الدارمي. وكتب السنن الأربعة, والمنتقى لابن 


لا 


الجارود. وصحيح ابن خحُزيمة: والأوسط لابن المنذرء وشرح معاني 
الآثار. وصحيح ابن حبان؛ وسنن الدارقطنيء وَاُستدرك للحاكم؛ 
والسنن الكبرى للبيهقيء. ومعرفة السنن والآثار للبيهقي؛ وشرح 
السنة للبغوي. وغيرها. 
ثم بينتُ درجةً الحديث من الصحة والحسن والضعف؛ مستعيئًا 
بما ذكره أئمةٌ هذا الفن. وقد رجعت إلى الكتب الملتخصصة في ذلك: 
كنصب الراية»؛ والبدر المنير. والتلخيص الحبير. وتنقيح التحقيق,. 
وتعليقات الشيخ أحمد شاكر على 0 الإمام أحمدء وتعليقاته على 
جامع الترمذي. وكتب الألباني وتعليقاته. وغير ذلك. 
وإذا كان كلخريت من يسدنه وقوه فق امقاهاف والشواهة 
فإنني أذكر تلك المتابعات والشواهد., ثم أبيّن الحكم عليه. 
وقد بذلت جهدًا كبيرًاء ووقمًا طويلاً في تخريج أحاديث هذا 
الكتاب. ومع ذلك بقيت أحاديث لم أقف عليهاء فعلّقت بقولي: لم أقف 
عليه - بعد طُول البحث عنه -. ومرادي البحث عنه في الكّتب 
الشنائقة: 
-١‏ عزوت الآثار الواردة في الكتاب؛ وبينت ما وقفت عليه من 
درجتهاء وحاولت الحكم على ما أمكن منها. 
١‏ - علَّقَتْ على بعض العبارات؛ بإيضاح أو إضافة ونحو ذلك؛ وبيثت 
معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان. 
؟١-‏ ترجمث للأعلام الوارد ذكرهم في. الكتاب: بتراجم مختصرة ما 
عدا المشهورين. كأمهات المؤمنين والخلفاء الأربعة رضي الله 


م 


عنهم, والأئمة الأربعة - رحمهم الله - وذلك لأن شهرتهم تغني 
عن التعريف بيهم. 
-١‏ عزوت الأشعار إلى قائليهاء وذكرث مواضعها في مصادرها إلا ما 
ا 
0 عرفت بالأماكن والمواضع: التي ورد ذكرها في الكتاب. 
17- عرفت بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في الكتاب. 
-١‏ ألحقت بالكتاب فهارسَ حستب المتبع؛ وهي: 
فهرس الآيات الكريمة. وفهرس الأحاديث الشريفة, وفهرس 
الآثار. وفهرس الأعلام المترجم لهم وظهرس المسائل الفقهية. وضهرس 
المسائل الأصولية؛ وفهرس الألفاظ المشروحة؛ وفهرس المراجع 
والمصادر. ثم ختمتها بفهرس الموضوعات. 


ع5 


ثانيا: النص المحقق 


ويبتدئ من أوّل كتاب الطهارة إلى آخره. وهذا أوانُ الشروع فيه. 
اننال الله مويك أن تجعل الفعل حالصا لزختية الكرية: إنة جواد 
كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه؛ 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ه؟- 


لاج مصوّمة من الملخطوطة 


0 الى كر 
: مترال.- ا 35 أب أغلات 3 
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ر”, 0 4 0 
وها مما اما امه ١000‏ 
: : 


يوز 0 عاما! البردة ب زافقارق: ‏ 00 1 
1 ات فر 1-0-6 لض أ و لضي . 6 ا 
8< 8 0 الك 10 ا 
ل 2 يله امو العون : رسا بالكوارة. 07 رن !كلل عرالميأج زلبات 
0 رين ولام : و للدث زه 0 ذان. 1 0 
1 أل بانج زمار" : ١‏ 5 1 . 1 


















: 3 ا 2 ى 
ا ل اي ا ل 
الي ل لل 1م 
١ 2‏ اميت ؤسيه د ليجو ١‏ 
5 3 1 . 5 بس لاريم 
ااام او 0 
اه 2 8 3030 2 
اك م ا 4 


كلدت اعري ب 
22 
٠6‏ 


للا سمي وم ابميس المسويية لماه هات لسه ل بلحس ماب رس ونا سوه بومسمحاس ل ساوج موسي ويه مسحويو بو مله ونيد - 
0 6 5 0 2 . 00-0 
5 . : 0 8 
٠. 5 2 8‏ " 


صفحة الغلااف 


فإب_الذلا :انالف ايروز! ا 0 ْ 
0 عوط خباية بحاة مز إذله]| وابحارة ‏ والرليل4]! لدع مده ا أ ع 
الإ طخو زييبه قناح. فل خف قز 0 0 


0 للش الاسا ارمع جد ازيف معزي منغ ما 1011 
1 ير 0 يرلا المع فالوا!ن] وخذم] نمأم مؤإقةوا نإعل اثرمم مقشروزه مزاة أؤجيتق ادها وخوتم 


#بلأاكع وروا معاد سدراطرج راد ان 
0 
١‏ 


اه 


! 


” 0 5 5 0 ْ 


5 البو امتلم ادلي" رملا مضا كل 3 


بشم الله الرخمر اام مْهوناتالة . مإ ةعرزم إدبره ١‏ | 
سس لاوش مإفلااات زلخالم م 
قاوثة ال مزتجتآبل لجخلاب مزم ريو يرجن النا و ميزمن خا لجامزي نمإلاتها قات هنم وأزأتر: م8 
فلتف موا مج جنزاارة وأناأغ ف جتلتمزح لرميشب اللا وَعَوْف لت لنواارةلكارج. النككازمة تهاع مؤنبم أ 
اراك ته خم تدر شار ليب انه ود ألاغتإروالذا بوسنوكانام لهام “ماي لزت : 
راتت أزَائْم لخدم رمق 0 م بت ايا 0 سود وان ب 
نلأت' الامزارنْحْميْما عن عِلْمْ أطول وة ب مزع عدار سْ!الله و ' 

0 3 ااه 4 اللايل ازااله ا يقرع 50 1 
تلن بتويتز طنز و ملم مجع [منء! مما مر اجل] ,لما تالس الريزامئوا والزيزاهاالع م داح | 
«والرلل عل جارك لازلز ل وكات صل إجَاية مماسرة لم يفم الشازع وارة اماد ول ماع ل 0 
وا تار تمك مه |1 تبلك ولع أن[ نزم ازا ممه مزه اي “1 رحد ازمامرمان 8 
زيما كار رركهبة إوأزك ا رجهي ةل توق( الب مط نرشة| !لوو بايقلم نمه تمان 7 
لم مَقِسِه لكاز جلك وَدَرْها اانه سفن ابنج ارزع آي! الكحاب ما ا اماف ِ 
جز ونا زكرا اؤثوا ]لبان التحلء لوركوى ال المرسُولة][!3 15 الابريتم تعامة از رم 0 
و أ انق ل ! زنكو راذ لبأ ل خاناوت الا رهد جابت ان مثا جلا و3 ما ريز 5 
بم | لكلل :1 وجب 1 . مذو كاد مضتو لوكت 5 












درطي لا اباباي لد 2000 رطأ 


تتفم إءزاازابي! دسالا 2 زعابة الويزمرت لج 0 ان 3 








0 00 1 3 


الورقة الأولى من الكتاب 


ل ل 4 0 


الا اموه بالة يفالو مرشمره لي بوالزنا ات زأناانه وب مله مر مانالا الي 
مفو وَ 80 034 ب اكه مهنا ١‏ 
ل م 
دمي رمما زمايعة وذاسراا 0 رفوع ور إإعكابو رهزا نفحرلاء لهم ه !| 
التومؤوالمريره . كملت المعزمات مزاماهرلخيراك ونهته وم]إلدع عر والءرارواد.مؤرتياة | 
دسم اللا لرحمنااريجم مالك 4] جبرواله كتإام الههان" 1 
الى" متو إزرحف الله علش زالبرنزج [!! فار مترب اليه ولبسريرا ب رود ! 5 : 
حاءة والارزا فم والشافف شؤاكائمزت "مزجن اللذلابرالتمارأزاجحث سازم وموعزامزجارى 
الده ان اراكازمزنوم كاري وب نفع مزابة|!! بكامرالاة اشم | 
لاس مَاْدخلم|الانة نإ عملما لم بد بجْسزا أه نالا الممزا دم ازلخخل| دا الول هلمم 
ف ال الفاسة موليد»ا وكاوالر ليلع زج مُذلناهاارالو لوْحُوك متاح الشوع ملاننجث شه[ وله 7 5 
وايم] قاراك تاهالا عَاًاااز زتراقتو العام الادقلاة !سالا وكوي أهوا دري [كوة مامرنإ بقم[ألارنهة : 
الا] ولع بامريفت !ليجع لرؤلق كارب !خم طعء لرلزطو جل نوي فِيْما ذال برنياه. ٍ 
وَأيْضا فقولا لض جتإإلله هليه وَل لها هرجه مط كهًا | ترما لله ينرأ أ لزيد أمرل اذهل هد ل رطفي : 
وسؤامومض تزلع ملوطا رهس الئرئز نع اروا جنا لين ل هوا رقنا الث لزج ويب ار جره غير 
لات مق شيم الؤمثو تعن |امزة ل 1 يتبقم و قد وني وح باس ودس [رخلده فلا زعزاالشرر 
ل وازماء ونناعزيه 'وَابْط] هو إلميع م]إلذة فائنمجل وَانا ابر بداماتوؤ و مرغم [4 ١1‏ غه |لارنية 
و ويه الطهارة هله ماثؤاه هق أليضاة ارال لاغ لو'اريا زخرنام نخْمه َوْسَيدا اغمرث م[ يمؤسبب لوث ' 
0 كرولا مهدا ليِض| رالقلة العمين رَهإإااخراركلا ذرًا يجب هيم[ الترمتر وجورم الحرث راع , 
مجه تدماع كنامز لثم اوالقايط والبؤة جيم عدطرايرجبا نهبرا لجرو شاد الطوارة وازلميمملة : 
عاضا هاخا توليك انق لوز مرا حرا مز ذ|ازمًا شرو بخه ل اليربازلم تمخل مم اب]| او تعولراار كسارتمك 7 
تج الإنزلر ومو الامو ئؤ بهي | لاحب داريا لجاع لازم| كانم محَعما. به اذا لترث لالا+] ياسع قاناسيِو : 
باه كريجاز هوا عازبنن, أزمثاي؟ أذبزرا زمر بَاً| انقَقدً] فاك لؤعزت يناري" اوعامؤام يب قشل | 
١‏ البرززم ابيرا امام الطفارة بؤيفيزاخرك اللشجود تتكازية حك التي الوح مومرْسان موأ قيفر 
ْ تؤتبة ومو فكت إنظمارة مي ادانام جالة|أذرا الكو وأيْد] فنك ارلْمْجرا1]1لإ[ذ1س: يدي جَازَاه|' 1 
هترء|! ألم متَهْوْما خرألارم|بمزر' بغ أدلو راي شف ل ينزه ممزاام ءارا كر ته ناكلم س جرال 
الت كع مم غزأها أيره ]اهلا لظهارة لان راح غله] به مق ركام يفرمم ازا مايه ا“ لامزي ابعترواتهور 
اللمارة بع مال|! لود ير مع الف عِرَفْوسه ويموزادطمازة بوأول الاس !دازيد فيه باز س(!! بريزعلى أ 
آ) وده ارتو مال علي وغ ادااستيفه | خركم ميزه ملايشريو يداني حقويب فلج حوور . 
مانهلايؤر ايزا شايك ه ويه موحز |كنضارحوينس لم] ثلاخ مإشلايررج ايزيا نت يرةر سا رطان الردوا 
: سسسول تح )عدا تع ادش لرة يلوا وجمتكي راو وى لرعانجؤ اله ه ف للها لدو يذ[ علان اجاج 


00 


أول مسائل الكتاب الفقهية » الورقة (9 أ) 


مزاخ رأسثزاماازيكونوصلاة ديعب عرَطئْ ازتفم[ صلات ركمارة حتيغ! رازدم مكزع ضلاد 
ملاعث ا زتبه [طمارة كر مز مده نه غِيّ ملء لم نه ! بمسعارقه وسملر! مزمز سبكم متنا مم8 
مارجي] لدأ مر يرجت ا رلإننفهزا لرضرية الملاة ولاكزيا تعوّم ما لنإامر هلالا خماركما فلغ نو 
سرالنكرري الممراة طزارغزايضا فلذا سزاالذر ميل هزممزاابئوبة"! وما ازالتارعنرناش . 
علخو الراجراند| ناماه وكرا متب الى ولمزان] تمززره لها ع زا لاجمو جبمباينةالزطراصاير 
الاعضاي احكاع متنااجاب الحدريا يلاجء و تكساة المعر وا عمانة والغسْز وامماحالقق والْج# وغ 
د لازو معن يانه أممراه قيائوٌ زوك نيه موضعه وَنين| ز['مولتري حر الفمسة وجراف اين .. 
ومرا فنا فورو ينأ مزلا جار ما بوار خوط وزاء علي ثم استعلار ها لد الاسامتاب وال تبإعريم» . 
هه وجوب| لوصو حق) مادو لاسرم توه بازم ها معفم مه مثا ة مرف عا شع ومنوةه 
ح ليله اعع ا يائة ولدر وإمعناة وحوح !لمث درل [ائه لوفمعقه واخحوث: عمزملا تكازكزارق. 
3 ف ومامصته' لناريت[ لحن وض مإنتلاوصي ب|أكلء ومومؤب[لنة بور وققان 
دعيارا برع شرم ابزم سعد والدقه] با جمعيم رض الله عنم وندسب حباعة مز ! لعابة ربب 
الرمتو با كله وعدممب اليثه | دك | نزمم رابوط عم | نو ,دسو إبرمومى )اشع وزيرززذ بت . 
وا عرنك 9 والر ل يمو لء] كر نه ]خملة! الشمارة ممزرهما نه] تنتيم !اك زع لروعليه لرلياج وايذا 
مارو4 ان هلع الهلا ذا [)اوضو' الامزجؤت اذرع ومواه ملا مه زجع موت اده وايفائؤاء 
مان الجَلال مزممريطة كو عإستوة] مرليله ازمز ام يسم علا وطو هلنه وهوالم مرغ حره وايذ| مارو يد 
مزايز تبرض للدم عنه انه فالرايترسوزاه مزإلده هليدوغ اكلكق شان مل نبوا وكزلر 
ددواسةة لضي ازي وزاك ماه علب اكلا جما و لوذه وعزليز هارا ز لات عليه الشلل. . 
اكلا ممؤة لغ يتوضا م وهزا ثزجباحرا زالضه عليء السَلل نزم بغالت لء مخ فسان فرذفت النؤر 
مناءلته فمتة] مجك يم بيع بيت م مط لم يقرضاد وعزجابرةلالمكل سولائنه م إلك هليه لحر| بم[م لم 
بنذ ومزجاى جك ةدمو الهم صرف عليمئئم وا نيدم رهما خخ ا | وملواو] بَوَضوا ويمررالمكور . 
عزجا برف لكا خا لامرتزعزيه: [ إلله ص اله عار 1 تن الوصو ممست هارومز]الدرشموالطقة ‏ ' 
ديه عزء المسلؤلا حك ان اخ امون زمدلء مذ كل آ[مضياا زر اثرمطويكرري ةرما نمزهوره وان 
ابزعنريثل ما ازيداوزهها مهنوك ازا جنا مسقب سَتَرئْكه علئء الس المائر» ‏ وابيضاملا نعم خلان] ١‏ 
ازا لومي لاميه مزمشن الملا كز شام | مسث انناروا بضف| منرم[ )نم1 إن لوا لبشيس] . 
٠‏ اممشا مز ااطه:لم جب هلله انزطرمالممؤييه ان اك لائي حلا زهكز هزا؟ [يكي| حلا لا مإاوضواهليه 
٠‏ عارغ ل عزوو وامزعرمرة املسم علنء الشلاع فالنوموا ماعيك | شاره ورم وعزام سال مالتن ينوجانتا 
ازلاه مؤاه هله اك لكتو| مزهم رع ينوضا ئع ‏ توش مزاجيه كلع توضا هلك برس الي انلع تتوض 
اللرة 1لا وهب (توضؤام! مست | ها رفي ممز|عنونا ع[ جروجو اما ازيكوزماضوند| بلي لهاريوع رجا مرئز 

مسا ارخا اامرتزمزيه ولاه مؤاس عليه ان انكلة! رمل لم يتوظ مهزابزعتاسروجابرازلحخو[امريزين 


الورقة ولاه يوم 









انما تهاما: له لجراي أماجا انل 5051 خيغا راهنا مين 5 
جبمزا ملحأ لابه العقدم اراز بزا 2 بعال بتزإراهااتزو ولاق متهن 0 3 
واوا 0 واتعز زيم كإجزة باز الوط فتزازه رهام 0 ء 
مكلت مله اشام لاوا م97 لكاي إواتسل 00 
سن لباقم اتير سمج وز ولة و زاف مزهي ولت هغل ] 1ل اناطلس 
عرد 0 م 1 0 إن ترائلة 
راوزب 6اتذ لامو ال بل 0 





ب 0 ١‏ أيه 
0 الفترهذمكل . 
بجا مترة ماوالف بارا نوا جل امامل ركيت يادو اسرة ار 28 عزو أرجسىم ١‏ 
1 بان نت انل اج ارا لفو اجا عنم إن رابا 
ين لاوط كلاه زم عبرا يورا بوكر 
ل ا را جزلان لمعل ال راذا از! جه مزمرة 1ك أطغ 














م اله مله علوم علمننيا اإتارمةازينه إل باه 
٠‏ 0 “#ودبوهه لين واجاك زواٍجملت بحرم احرم سال قلاف اكب ابو نرقزيو انريم لمعل 
5 المروية ها ومين ترج قز ابل ترلبت منرورة يركراذ ممع اما ريرق رد اروف رفي 






:ززعم اا قرزاو الفيمة وكزارية تمر -ار_تعيارام لفغ ابزا: حزورة بلجا طفق كارامازليي! 
1 مإيخرنواجا غيم [لبوم له منؤاع متزاف إدماسافربعط 0 
٠‏ عم ةفو لد جره ليم وا عر اشنا دترا رمام أوات) تحار[ زة 019 
5 ,الجنيع خلنها لرواوينا تعلبزه [اار اه ريرك زتودرفاتم! ميغلرة نطلامتواتزاا ةم !د د ع ازا 
0 0 1 
:لأرككاما ره اهاي لظ جرع باتع الجلرك وبرج هذا بمونادىا المسفيم باذ 
ْ عاو ا راذا داقع نانم ملؤام لررزجت اليب فليه و14 
0 اله لزه مويق زيم ارما ندلوه ومسارابء وده مون لال مرؤنر|ية المز مرا 
:قلا ا م الا 0 
نو تجح يانا اكلام انمنه! رركا تريتم عدم ممما خببامرجدة لود الشزج إلرنتجان 1 
7 ك2 اناد ا 0 
اشترزية الأري زميق جاده الالمجااك اللاو ا 0 3 





بت 











مم 


وم د ا ا 
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س# لءاثتزأنمير 
كتاب الظهارة: 06 


[1] مسألة: 


إليه وليس بواجبا". وهو قول أبي حنيفة!"/ والأوزاعي 


تدزياك عريية اللمسغير اجنين قي الطهار سدور 
8 


5 5 ب 
والشافعيا". سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهارء أو أي 


حدث كان. 


(0) 


(0 


(0 


(5 


(0) 


الطهارةٌ في اللغة: النزاهة من الأقذار وفي الاصطلاح : قيل صفة حكمية توجب 
ينظر شرح حدود ابن عرفة لابن الرصاع ١/رالا.‏ 

ينظر: التفريع لابن الجلاب /١‏ 186: الكافي لابن عبدالبر ,.١7١ /١‏ بداية المجتهد 
لابن رشد ارك مواهب الجليل للحطاي /١‏ 57" الشرح الصغير للدردير ايا . 


ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 5١ /١‏ الهداية للمرغيناني .15/١‏ المختار لابن 
مودود الموصلي ,4/١‏ البحر الرائق لابن نجيم /١‏ 15. الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار للحطكفى .١١١ //١‏ 


هو أبى عمرى, عبدالرحمن بن عمرى بن يُحُمد الأوزاعي, عالم أهل الشام وفقيههم؛ كان 
2ن اق امنا متب )سكعت واتعلى كان لنا ند فى سو دل شتوو عمل يه حقوان 
الشام مدة وفقهاء الأندلس, ثم فني وبقيت اجتهاداته في كتب الفقه والحديث ولد - 
رحمه الله- سنة (44) ه وتوفى سنة (لا١١)‏ ه. 
ينظر: وفيات الأعيان لاين خلكان //174:151, سير أعلام النبلاء للذهبي ١١1/8‏ 174 . 
ينظر: الأم للشافعي /١‏ 53, المهذب للشيرازي ١١5 /١‏ فتح العزيز للرافعي /١‏ 5915 
روضة الطالبين للنووي ر4ه: مغني المحتاج للشربيني ا/رلاه. 

-ه/ا - 


الليل دون النهار وجبا". 


وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب من أي نوم كان؛ تعيدًا 


لا لنجاسة"). 


فإِنْ أدخلهما الإناء قبل غسلهما يفسد الماء0). 
وقال الحسن البصري(': إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس 


هذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. عن الإمام أحمد رواية أخرى باستحباب غسل 
اليدين قبل الطهارة. 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين للقاضى أبى يعلى /١‏ 15. المغنى لابن قدامة /١‏ 
المبدع لاين مفلح ٠١8/١‏ الإنصاف للمرداوي ,77١ /١‏ كشاف القناع 
للبهوتي 1/1 . 
نظن المعلى لابن حزم :ات +09 ورانة المهديد: 2/١‏ 
لعل مراد المؤلف - رحمه الله - بعدم فساد الماء ههنا هو عدم نجاسته, كما يُقهم من 
إيراده للقول بنجاسته بعد ذلك عن الحسن البصرى - رحمه الله-. 
وقد قال عامة أهل العلم: بعدم نجاسة الماء إذا أبَكل المستيقظ يديه فى الإناء قبل 
غسلهما - إذا لم يكن عليهما نجاسةق-. : 
ينظر: البحر الرائق ,١9//١‏ مواهب الجليل ١/؛5",‏ المجموع ١ر755‏ المبدع ١//ا4.‏ 
هو أبى سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء. سمع عمران بن حصين والمغيرة 
ابن شعبة وابن عباس وجابر بن عبدالله وأنّسسًا رضي الله عنهما وغيرهم. كان من 
أعلع الناش بالملال والعراء: ومن أجل لماه التابعين. قال الأعم: ما وال الحشسن 
يعي الحكمة حتى نطق بها. وقد جمع مع العلم العبادة والزهد والورع. ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر وَرَقْتَهُ وتوفي - رحمه الله - بالبصرة سنة )١١١(‏ ه. وله نحى 
(44) سنة. 
ينظر: وفيات الأعيان "/19 - الا, سير أعلام النبلاء ؛/ر 507ه -084. 

لكلا 


الماء, تحقّق النجاسة على يده أو 9(). 


والدليل على صحة قولنا هذا: أن الوجوب يحتاج إلى شرع.: فلا 
وجب كنيئًا إلا .بدلالة: 

وأيضًاٍ فإن الله - تعالى - قال «(يا أَيهًا الّذين آمنوا إذا قمتم إن 
الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكُم 4 الآية . فأمرنا بغسل الأريعة 
الأعضاء. ولم يأمر بغسل اليد قبل ذلكء فلو كان يجب علينا حكم غير 
ذلك لذكره., فلا ُ نوجب غير ما ذكر إلا بدليل. 

وأيضا قول النبي كَلِةٍ للأعرابي: «توضأً كما أمرك الله»'". وبين 


.599 /١ "/ا؟, المجموع‎ /١ ينظر: الأوسط‎ )١( 

(5) سورة المائدة آية (1). 

(') هذه رواية من روايات حديث رفاعة بن رافع البدري كَرنيِهُ وقد رواها أبو داود 
الطيالسي في مسنده ص (195). ح /)١17/5(‏ وأبى داود في سننه 8/١‏ كتاب 
الصلاة, باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء والترمذي في سننه "/ 
٠‏ أبواب الصلاة؛ باب ماجاء في وصف الصلاة, وقال: «حديث حسن» وابن 
خزيمة في صحيحه 6/ز 104: كتاب الصلاة باب إجازة الصلاة بالتسبيع والتكبير 
والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن, والطبراني في المعجم الكبير ه/ ١7؟,‏ ح 
(4017) والبيهقي في السنن الكبرى 5/ ,58١‏ كتاب الصلاة باب وجوب التحلل من 
الصلاة بالتسليم. كلهم عن رفاعة كفت قال: كان رسول الله يلد جالسًا في المسجد, 
قال رفاعة: ونحن عنده - أذ جاءه رجل كالبدوي فدخل المسجد فصلى فأخف صلاته, 
ثم أتى النبي يكم فسلم عليه فقال رسول الله يَلِِّ:«وعليك أعد صلاتك فإنك لم تصل» 
فَكَبُن ذلك على 'النامن أامن الشف صلاتة لم يصل::ففعل ذلك مركي أو قلذكاء كل ذلك 
يقول له مثل ذلك. فقال: يارسول الله أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ فقال 
رسول الله َل «إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله. ثم كبر»... الحديث» 
وهذا لفظ الطيالسى. 
وليس في شيء من هذه الروايات: ما يُشين إلى أن التبي ك4 بيّن له مها أمره الله به 
بوغسل'الأعضاء الأريية: 

ا /ا/ا - 


له الذي أمره الله - تعالى - غسل الأربعة الأعضاء. وهذا موضع 
تعليم» فلو كان غسل اليدين قبل ذلك واجيًا لبينه له. 


وأيضا الحديث الذي قيل فيه: «لن تَجِرَئْ عبَّدًا صلاثه حتى 


يسبغ الوضوء كما أمره الله - تعالى - فيغسل وجهه ويديه ويمسح 


برأسه ويغسل رجليه!', فدل [على] أن هذا القدر يجزته. وأن مادونه 


(0) 


وأيضنا قولٌ النبي لله : 2 وإنما لا مرئىّ مانوى»!", ومن غسل هده 


هذه رواية من روايات حديث رفاعة بن رافع كني وقد رواها الدرامي في سننه /١‏ 

217 :© كتاب الصلاة باب في الذي لا يتم الركوع والسجودء وأيو داود في سننه 

655/١‏ كتاب الضلاة: باب صلاة من لا يقنيم صليه في الركوع والسجود وابن 

الجارود في المنتقى ص (7170) صفة صلاة رسول الله كَل والدارقطني في سننه 

١‏ 40 كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل القدمين والعقبين. والبيهقي في السنن 

الكبرى */ 545 كتاب الصلاة. باب من سها فترك ركنًا عاد إلى ماترك حتى يأتي 

بالصلاة على الترتيب. كلهم من حديث رفاعه كَيْقْتَهْ مرفوعا:«إنها لا تتم صلاة أحدكم 

حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح 

يوابطة ورحلية إلى الككدين».: الحددك: 

ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه /١‏ 151, كتاب الطهارة وسننها باب ماجاء في 

الوضوء على هامر الله - تعالى - والنسائي في سنته "/ 777, كتاب الافتتاح باب 

الرخصة في ترك الذكر في السجودء والطبراني في المعجم الكبير 258/0 ح 

(510) والحاكم في المستدرك ."5١ /١‏ كتاب الصلاة: وقال: «هذا حديث صحيح 

علن شبرط الستيقن...: )ولع يكرا دههذ» السافة: 

وقد نقل المنذري عن ابن عبدالبرء أنه قال عن هذا الحديث: «هذا حديث ثابت» 

بتقار: الترغيب والترعيب 911/8 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ”/ 4 :٠١‏ «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال 

الصحيح» أ. ه. 

جزء من الحديث الصحيح الذي رواه عمر كَييَهُ قال: سمعت رسول الله َل - 
لات 


الأعضاء الأربعة ونوى به الطهارة: قله ما نواه. 

وأيضًا فَإنّ النوم لا يخلو أن يكون حَّدَئًا في نفسه أو سبيًا 
للحدث. بل هو سبب للحدث كمس الذكرء وملامسة النساءء والقبلة 
للشيوة:.وعلن الأحوال كلها قلا بعت غسل ألين عت وخود الحدت: 
ولا عند سيبه؛ كما ذكْرنا من اللّفن أو العاكظ والبول. وحميم لكلا 
يوجب تنجيس اليد ولا فساد الطهارة وإن لم يغسل. 

وأيضاء فإننا نقول لهم: لا تَخَلّون من أحد أمرين: إما أن 
تأمروه بغسل اليدء فإن لم يفعل نجس الماء. أو تقولوا: إن كيداة 
لا تصح إلا بذلك. وفي الأمرين جميعًا: لا يجب ذلك بإجماء!"؛ لأ 
ل 
حدك كان نيواة كان يكوه أل خافظ اوموق اورتسن: هلما تهنا تفل أنه 
لو خرجت منه ريح أو غائط لم يجب غسل اليدين: ولا تنجيس الماء؛ 
ولا فساد الطهارة!"- مع يقين الحدث الموجود به - كان في حدث 
النوم - الذي هو غير متيقن؛ وهو أخفض مرتبة؛ وقد سقطت الطهارة 


--> يقول: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ مانوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ماهاجر إليه». وقد أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع بألفاظ 
متقارية» وأخرجه مسلم في صحيحه ”هاه كعاب الإمارة باب قوله وَل «إنما 
الأعمال بالنية». 

- قول الحسن البصري‎ )١١( قد ذكر المؤلف - رحمه الله - في أول المسالة ص‎ )١( 
ريْمة الك متجاسة /3]:011] ااخل السشفظ من النوج يهشي الافاء قل عسلهماء‎ 


2( أي: قفسياد طهارة الماء. 


-هول/ا - 


فيه إذا نام جالسا('- أولى أن لا يجب. 

وايكا: كلو كان مستي كام أجل نجاسة رةه كان امات 

- إذا لم يتفير بأحد الأوصاف من ريح أو لون أو طعم لم 
ينجسا". وهذا أصل لناء فإن اخترتم نقل الكلام إليه فذاك إليكم. 

ثم مع هذا فاليد على أصل الطهارة؛ لأنه لو أدخلها في طعام أو 
شدرات لم تجسن «مع أن "الماكقنات لخدف التحس ولا تجوز الطهارة 
بها كاماء الذى يدكم التحس :طن نقسية. وكتهوز الطهارة به أزلن آله 
ينجس بإدخال يده فيه. 

فإن قيل: الناتدل بعاد وتضوف ذلك : : قوله عَللِهِ: : «إذا استيقظ 
اسدكر اط تومه كاد يشمتو يق انه عق يصب علي صيحة أو 
صبتين؛ فإنه لا يدري أين بياتت يده!” '. وضي بعض الأخبار: «حتى 


)١(‏ مسالة نقض الطهارة بالنوم جالسًا مسالة خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها 
المؤلف - رحمه الله - باليحث»: ويسأتي الكلام عليها ص (5548). 

69 مسألة تنجس الماء بحلول النجاسة فيه إذا لم يتغير أحد أوصافه مسألة خلافية» وهي 
من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسياتي الكلام ص (655). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أبى داود الطيالسي في مسنده ص ,)5١17(‏ ح (2518), من حديث 
أبي هريرة كنلة. 
ورواه أحمد فى المسند "/ 5507, بلفظ: «حتى يغسلها مرة أو مرتين» 
قال العب تاكن فى تتعليقه علي ا سنت /را8/١:‏ إسناده صحيح. ويين - رحمه الله 
- أنه تتبعٌ طرق هذا الحديث فلم يجد رواية فيها الغسل مرة أو مرتين إلا في رواية 
الطيالسي التي ذكرها المؤلف. 
وقد وردت رواية أخرى بلفظ: «حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلانًا» رواها أبى داود في 
سننه /١‏ /الا, كتاب الطهارة» باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.ء - 


ت رت 


يغفسلها ثلافًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده»!'. وهذا أمر ظاهره- 
الوجوب. كقوله - تعالى - (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم)!"'. وذلك على الوجوب له. 

قيل له: الحديثٌ يدل على أنه استحباب*؛ لأن النبي كَِةِ علّل 
ونّبه. بقوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» فعلمنا أنه على طريق 
الاحتياطء وأعلمنا بهذا أيضا: أنه ليس لأجل الحدث بالنوم؛ لأنه لو 
كان لذلك لم يحتج للاعتلال. 

والذي يدل أيضًا على أنَّه على طريق الاحتياط: أن قائلاً لو قال: 
اسلك هذا الطريق واترك الطريق الآخر؛ فإنك لا تدري ما فيه., 
وكذلك لو قال: اغسل ثوبك؛ فإنك لا تدري أي شيء فيه؛ وهل أصابه 
نجّس أو لا؟ لعلم أن ذلك على طريق الاحتياط وإن كان لو تجرد قولّه: 
اغسل ثوبك. لدل على الوجوب. غير أن الذي اقتران به دل على أنه 
غلن الاحتياط. 


-2 وابن ماجه في سننه /١‏ 154,174/ كتاب الطهارة وسننها باب الرجل يستيقظ من 
الطهارة, باب ما جاء رذا استقيظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهاء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح». 
وقد صحح هذا الحديث الألياني فى صحيح سنن ابن ماجه كر 14 

)1( رواه مسلم في صحيحه ار انشرفة كتاب الطهارة, باب كراهة غمس المتوضئ وغيره 
يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلائًا . 

(5) سورة المائدة آية .)١(‏ 


فهاية الورقة 5 أ. 


إمى- 


وفى حديث فى السئن لأبى داود("): «فإن أحدكم لو يدري أين 


طافت 00 وهذا يدل على أنه استحياب؛ لأن الإنسان لا يأمن أن 
تطو يده فى المواضم التى [ذ)الاقكدهاءيده اشمدر أن يمخلها فى 
وضوئه. وتعافته! نفسه.كإبطه ومغابنه الغامضة. 


فإن قيل: إن هذا التعليم لا يمنع من وجوب ذلكء كما قال - 


تعالى -:«إ إِنَّ الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 4 () وكقوله: ظإِنَّمَا الْحَمرٌ 


0 


هو أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانيء أحد حفاظ الإسلام لحديث 
رسول الله 246 وطلعه وعلله وستدهه وكان مع إماهته فى الهديث وفنوته يعد من كياق 
الققهاة: وقد لازع'الإمام أحهد قدة. جمد عنم الغلة العفاف:والصلاع والررع والعياة. 
له كتاب السنن - أحد الكتب الستة المشهورة - ولد - رحمه الله - سنة )5١57(‏ ه. 
وتوفي سنة (275) ه. ينظر: تاريخ يغداد للخطيب اليغدادي 9/ هه - 59, طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى ١١9 /١‏ - 75١ء‏ سير أعلام النبلاء .75351١- 707/١7‏ 


تذدروى أبن اود :ه13 العدسم فى سيت كار ناك كحات الطهاره وان :قن لجل ينكل 
يده في الإناء قبل أن يغسلها. . ١‏ 

نوراه الدارقناتى فى ستنة 4+٠"‏ كنات اللمارة كان غيل اليدية بل تيفط من 
تومه والتديقي في الس القيرق 15/1 كتان الطهارة باب التكران: فى تفل 
اليدين. كلهم من حديث أبي هريرة كلت ولفظه: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 
أو أين كانت تطوف يده». 

وقال الدارقطني عن إستاده: هذا إسناد حسن. 

وله شاهد من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - أخرجه الدارقطنى فى سننه /١‏ 
,0١ 9‏ كتاب الطهارة» باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه. والبيهقي في السنن 
الكبرى / 41, كتاب الطهارة باب التكرار في غسل اليدين, ولفظه: «فإنه لا يدري أين 
جام يد مقه أ اين طلا فك يدهة: 1 

وقال الدارقطني عن إسناده: «إسناد حسن». 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «وتعافته». وتعل صوابها: «وتعاقه». 
سورة العنكبوت آية (هغ). 
-_ ؟7م8م- 


اير والأنصاب وَالأَزلامم رجس مَن عمل الشيطان فاجتنبوه 4 ”'أوكقوله: 
«إثماٍ يريد الشيطان أن يوقع بكم العداوة اوالبغضاء في الخمر والميسر 
َيِصدكُم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون 06 لووول تشع 
أن الصلاة ليست بواجبةء وأن اجتتناب الخمر ليس بواجب. 

قيل له: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن الله - تعالى - 
أوجب علينا الصلاة. ثم وصفها بأنها تفعل ذلك فكان هذا مؤكدًا 
لإيجابهاء وكذلك ما ذكره مما تفعله الخمر مؤكد لإيجاب اجتنابها. 
وليس كذلك ههنا؛ لأنه بين أن الغسل لأجل الشك. 
وذلك أننا قد اتفقنا على أنه لوأحدث بغير النوم وأدحن يده في الماء 
لم ينجس» وأجزأته الطهارة, والمعنى في ذلك: : أنه لا يت يتيقن نجاسة في 
دفن الى مقف اررعلة أ نركاء طاهرة ومو قسن اليو 

ويجوز أن نلزم من يوجبه من نوم الليل دون نوم النهار القياس 
على نوم النهار؛ لعلة أنه قائم.من النوم لا يعلم في يده نتجاسة: أو بعلة 
أنه لو أدخلها في طعام أو شراب غير الماء لم يفسده: ولم يجب غسل 
يده قبل إدخالها فيه. وكذلك نوم الليل. 

فإن قيل: فإنه - عليه الصلاة والسلام - غسل يدولا 


)5.( سورة المائدة آية‎ )1١( 


(؟) سورة المائدة آية (41). 


(*) قد ثبت عن النبى يَللَِةٍ أنه كان يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء في عدة أحاديث, 
منها: ما رواه البخارى فى صحيحه .57١ /١‏ كتاب الطهارة: باب المضمضة في - 


5 


وأفعاله على الوجوبا"). 


ويجوزأيضا أن ننقله من الوجوب إلى الاستحباب بدلالة القياس 


في جملة الأعضاء الأربعة» فلم يجب غسله مرتين قياسًا على الوجه 
والرجلين. 


الوضوء؛ ومسلم في صحيد /١‏ 5 ١"؛‏ كتاب الطهارة؛ باب صفه الوضوء وكماله. عن 
حمران - مولى عثمان بن عفان - أنه رأي عثمان دعا بوضوء فأفزغ على يديه من 
إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء. ثم تمضمض واستنشق 
واستنثرء ثم غسل وجهه ثلائًاء ويديه إلى المرفقين ثلانًا ثم مسح برأسه, ثم غسل كل 
رجل ثلائاء ثم قال: رأيت النبي يك يتوضا نحو وُضوئي هذا... الحديث وهذا لفظ 
البخاري. 


قال القرافي - رحمه الله - فى شرح تنقيح الفصول ص (584): 

«الفصل الأول: في دلالة فعله - عليه الصلاة والسلام-. 

إن كان بيانًا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أ الإباحة. 

وإن لم يكن بيانًا وفيه قربة فهو عند مالك والأبهري وابن القصار واليباجي وبعض 
الشافعية للوجوبء وعند الشافعية للندبء: وعند القاضي أبى بكر على الوقف. 

وأماغا لااقزية فيه كالأكل والشرب:قه و عند الباجي للإباخة وعندبعض أصبكاينا 
للندب» أ. ه. 1 

وللتوسع في هذه المسألة ينظر: 

أصول السرخسي "/ر”8ء /الىء كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ”/ 23095 ,5٠١‏ 


'مختصر اين الحاجب ؟"/ 59.56ء شرح تنقيح الفصول ص (588) المحصول في علم 


الأصول للرازي ج ١ك/رق7/ره؛‏ ؟, الإحكام للآمدى /١‏ 777, 178, التمهيد لأبى الخطاب 
"كر 51 شرح الكوكب المنير لاين النجار كر لاما إرشاد الفحول للشوكاني ص 
(ه”, نه . وقد بحث الدكتور محمد بن سليمان الأشقر هزه المسالة فى أطروحته 
للدكتوراه المعنونة ب «أفعال الرسول يللد ودلالتها على الأحكام الشرعية». 

بع ورت 





فإن قيل: إن النبي يَِةِ قال: «العينان وكاء السنّها') فإذا نامت 


العينان استطلق الوكاء»'!"! فأخرجه مخرج الاعتدالء. وقد يستطلق 


(0) 


الوكاء: بكسر الواى - الخيط الذى تُشْد به الصرة والكيس ونحوهما. 

لصتف لسن حكاة البو 

ومعنى الحديث: إن الإنسان إذا كان مستيقظًا كانت اسْثه كالمشدودة الْمؤْكي عليها, 
فإذا نام انحل وكاؤها. كنّى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح؛ وهو من أحسن 
الكنايات وألطفها. 

ينظر:النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ”/ 879, :»57٠‏ لسان العرب لابن 
منظور ؟١١/‏ + 

رواه أحمد فى المسند 4/ 31: وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال "/ ١لا8,‏ 
والذارقظني فى سكت ار .ا بعتا الطوارة ياك قينا زوق افتمن انام هاعر وقائنا 
ومضطجعا وما يلزم من الطهارة في ذلك؛ والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 1148, كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من النوم. كلهم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن 
قيس الكلابي أن معاوية كَيِقيَهُ قال: قال رسول الله يَلِةٍ فذكر الحديث. 

وفي إسناد هذا الحديث أبى بكر بن أبي مريم وهو ضعيفء ضعفه أحمد والنسائي 
وابن معين وأبى زرعة وأبى حاتم والدارقطني. وقال عنه ابن حبان: كان رديء الحفظء 
يحدث بالشيء فيّهم؛ فكثر ذلك منه حتى استحق الترك. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ”"/ 515 - 815, ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى :811701 كاب الطهازة: ناك الوضوه هن الت: 3 
والجملة الأولى في حديث معاوية مَيْقْيَهُ لها شاهد من حديث علي 5 َييَهُ مرفوعا: «العين 
وكاء السه؛ فمن نام فليتوضأ». 

أخرجه أبو داود في سننه /١‏ ١14؛‏ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من النوم؛ وابن 
ماجه في سننه ,١1١ /١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم؛ وابن عدي 
في الكامل فى ضعفاء الرجال // 550١‏ والدارقطنى فى سننه ,١7١ /١‏ كتاب 
الطهازة: باب فينا زوي فيمن نام قاحسا وقائمًا وعضطجمًا وما يلزم من الطهارة في 
ذلك والبيهقي في السنن الكبرى :1١8/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من النوم . 
كلهم من طريق بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ١‏ - 


+6م/م- 


الوكاء, وقد للا يستطلق ومع هذا فإن الوضوء واجب» وكذلك قوله: 
«فليغسل يده قبل إدخالها في وضوته؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» 
فينبغي أن يكون غسل يده واجبًا . 


- عبدالرحمن بن عائذ الأزدي عن علي مَوَْة به. 
وحاصل ما يعل به هذا الحديث ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أن فيه بقية بن الوليدء وهو معروف بتدليس التسوية - وهو شر أنواع 
التدليس - قال ابن حبان: «سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث يسيرة مستقيمة 
ثم سمع من أقوام كذابين. ضعفاء متروكين» عن شعبة ومالك» فروي عن أولتك الثقات 
بالتدليس ما سمع عن هؤلاء الضعقاء فلا يحل أن يحكم به إذا انقرد بشيء» أ. ه 
ينظر: كتاب المجروحين ١/ر ,50١7٠٠‏ تهذيب ١. . ,594 //١‏ 
ويمكن أن يجاب عن هذا يأنه قد صرح بالتحديثء كما عند أحمد في المسند /١‏ 
,١‏ بلفظ: «إن السه وكاء العين فمن نام فليتوضأ». 1 
قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ؟/ :١77‏ «إسناده صحيح...... وأظن أن هذا 
على القلب» وهو جائز في اللسان. كثير في الكلام» أ. ه. 
وينظر: إرواء الغليل ١/ر .١55:١44‏ 
الامرالثاني مما يُعل به هذا الحديث: أن فيه الوضين بن عطاء. قال عنه 
الجوزجاني: واهي الحديث. وقال عنه ابن سعد وابن قانع: ضعيف. 
وأجيب: بأن الوضين ثقة, وثقه أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم وغيرهم. 
ينظر: ميزان الاعتدال غ /رغ 73320.77 تهذيب التهذيب 527/8/56لا. 
الأمرالثالث مما يُعل به هذا الحديث: الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ وبين علي 
وتزاقة يَِقيَهُ قال آبو زرعة: لم يسمع عبد الرحمن بن عائذ من علي كزالقة . 
وجاك انك تعر د التخليص الحبير ١١4/١‏ عن هذا فقال: « وفى هذا النفى نظر؛ 
لأنه يروي عن غم ر كما جوم بها التخارى» اف 1 1 
وحديث علي كَإليَهُ صححه أحمد شاكر كما تقدمء وحسنه المنذري وابن الصلاح 
والنووي وحسنة الألباني أيضاً . وقال الإمام أحمد : حديث علي كَليَهُ أثبت من حديث 
معاوية كَرْنيَة في هذا الباب. 
قال أبو حاتم عن هذين الحديثين : ليسا بقويين. 
ينظر: التخليص الحبير :١١8//١‏ إرواء الغليل ١//ر4/4 ١45:١‏ . 
تيمت 


قيل له: إذا نام فالفالب من أمره خروج الحدث منه. وليس 
الغالت هذه وتلاقاة يدة التكاسة: 

وأيضًا فإن الطرف الواحد لا يستحق تطهيره مرتين في طهر 
والحدم والدثيل هلق :هذا سل الرتخلين. 

وأما من ذهب إلى التفرقة بين نوم الليل والنهار؛ قلا 
معنى لقوله؛ لأن النبي كَلِةِ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يفمس يده» ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهارء فدل على أنهما 
مشتركان من طريق المعنى. 

فإن قيل: الخبر ورد في نوم الليل؛ لأنه قال: «فإن أحدكم لا 


يدرى أين باتت يدهي!"). 


قيل له : فيجمع بينهما بعلة أنه قائم من النوم: لا يتيقن على يده 
تنجاسة. وقد روى فى بعض الأخبار: «فإنه لا يدري أين طافت يدها" 
واليك تطوك شن نوم النهان كما قطرفت فى دروم الليل: 


5 ع. > - 1 . 3 له 5 ٠.‏ 
وقد روى أنس بن السري! ' عن النبي كَلِة: (أنه توصا فاستوكف 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص ( 43١‏ ) والمبيت لا يكون إلا في الليل خاصة. 
ينظر: المغني /١‏ 141. 


(؟) سسبق تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ص ( 82 ). 
(5) لم أقف على ترجمته. 


-/إم- 


قال الراوي: معنى استوكف ثلانًا: أي غسل كفه ثلانًا!'". ولم يبين 


أي وضوء هو من الليل أو النهار. 


ويجوز * أن نقول : هي طهارة من حدث فوجب أن لا تتكرر بعض 


)1( ورواه أبق داود الطيالسي في مسنده ص :)١6١١(‏ ح )١1١١١(‏ وأحمد في المسند 


ار كبس الذا دس قررتتتة كعك كيان الفبلاة والطينادة جات دة يكل 
يديه في الإناء قبل أن يفسشلهنما والفسيائي في سنته 84/٠١‏ كناب الطهازة: كم 
تغسلان؟ - يعنى الكفين -» واين المنذر فق الأوسظ ,"7/١‏ كتاب صفة الوضوء 
تكن فسل اليدين كلكا والطبراتي في المعجم الكرين 891/6: ع (1:5) والنيهقي في 
اسان الكبرئ +81١‏ حتآن الطهارة: مان التكران في عسل اليدين: كلهم عن حديث 
أوس ابن أبي أوس كَرَقْتَهُ قال: رأيت رسول الله يَكْ توضاً فاستو كف ثلائًا أي: غسل 


كفيه ثلانًا . 
وقد توسع الشيخ محمد المختاربن محمد بن أحمد الشنقيطي في الكلام على 
هذا الحديث. 


ينظر: شرحه لسن النسائي المسمى: شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار 
السنن الصغرى النسائية ؟/ركم - .5. 


نهاية الورقة ؟ ب. 


-8ملم/- 


["]مسألة 
عند مالك وكافة الفقهاء - رحمهم الله - أن التسمية عند الوضوء 
ليست بواجب'). إلا عند داودا"'. وقوم من أهل الظاهرء فإنهم قالوا : 


)١(‏ ينظر للمالكية: الذخيرة للقرافى /١‏ 587. القوانين الفقهية لابن جزي ص )2١(‏ تنوير 
المقالة فى حل ألفاظ الرسالة للتتائى /١‏ 78: التاج والإكليل للمواق /١‏ 2,537 
الفجرع الصتعوي؟ الوق زرى عن مالك صمي اللذات زه كر التسمة قت 
الوؤفنوت ونقل عنه لتخي رتقل عن الي وهذا تر الكدهوى عقن لالقية: 
روطن الحطية مداكم 'السنتاكه ار 1 الودانة 177/١‏ المخقان ارا اكنين المقائق 
١‏ 4,5: البحر الرائق ١‏ 19. 
وينظر: للختافعية- الآم1// امتقتضيق المؤئي 2/ر: الحاو الكنين للماوردى. 76 
“الت العو ارا فق المسفاع كاف 
آنا الحتاطة فلهم قرلان فى "هذه المممالة :هما وؤايفان عن الإمالم! اكيت وحن الله 
القول الأرن: انها واجية - وهذا بق المذفن د 
القول الثاني: آثها سنة. 
وعلى المذهب هل هي فرض لا تسقط مطلقًا أو أنها تسقط في حال السهو؟ 
هذا موق خلد سرهم والمتكت اكع الاك أكها سقط 
نكل مسال الإقاة الععد روائة اذى عاخن لفاك اليا ااانه ان 
عبدالله ١/ر‏ 46 - ,4١‏ كتاب الروايتين والوجهين ,7١ 76 ١‏ المغنى ١/ر‏ 157:150, 
الإنصاف /١‏ 9174؟1. ١‏ 


(9) “هن الوسلينان ذاود ين ظن بع تكلت الاسجهات: اشر اه الظافرق وضيق 
الذهبي بعدما ذكر كلام أهل العلم فيه فقال: «وفي الجملة فداود بن علي بصير بالفقه. 
غالغ بالقراوء حافظ لضو رامن فى مزق الخلاف» من أوعنة الله لها دكا رخارق: 
وفيه دين متين» صنف كتبًّا كثيرة, لكنها ذهبت مبكرًا ولم يبق منها شيء ولد سنه. 
)٠٠١(‏ ه ء وتوفى - رحمه الله - سنة (0٠ا؟)‏ ه. 
يكن الفوريدت لديل الكسخطي ع در )لسن اماق لقاو اواك ا 
البداية والنهاية لابن كثير ١١/ر‏ 51. 

-48م- 


إنها واجبه لا يجزئ الوضوءً إلا بهاء سواء تركها ناسيًا أو 
عامن!). 


وال إسحاق من راهويةة'': إن شنيها لجزاته طهارقي”: 


والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي جَلِيةِ: «وإنما لامرئ 
0 3 اك داكن ا : 
مانوى! "١‏ ومن تنوصا وتوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من 


الطمارة: 


وأيضا قول الله - تعالى -:9 إذا قمتم إلى الصّلاة فَاعْسِلُوا 
وجوهكم 00# الآية. فأوجب علينا عند القيام إلى السناؤة عسل 
الأربعة الأعضاء. ولم يذكر التسمية:. قلا توجب غير ماأوجبه إلا 
بدلالة. 


وأيضا قول النبي للد للأعرابى: «توضاً كما أمرك الله وهذا 


,590 /١ المجموع‎ .١157 ١ حلية العلماء للقفال‎ .٠٠١ /١ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
ولم أجده في المحلّى.‎ .177 /١ نيل الأوطار للشوكاني‎ 


(9) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي بن راهويه المروزي. ويقال: أبو 
محمد. شيخ المشرق وسيد الحفاظ. كان إماما فى التفسير رأسنًا فى الفقه. من أئمة 
الكنتهاد. قال عن نفسه«ماشمعت نيما إلا وحفظكه ولا حقظت شيدًا قط فتسيقه: 
وقال: أحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبى. ولد سنة )١171(‏ ه. وقيل: غير ذلك 
وتوفى - رحمه الله - سنة (78؟) ه. 
ينظر: تاريخ بغداد 6/رهة” - هه؟, سير أعلام النبلاء ١١/ر‏ 1054 - 747. 


(؟) ينظر: سنن الترمذي 58/١‏ معالم السنن للخطابي ١/88؛‏ المغتي ١/ره‏ 14 .١57‏ 
(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (728). 

(5) سورة المائدة آية (1). 

(1) سيق تخريج هذا الحديث ص (77). 


ه84 ب 


موضع تعليم؛ فقال له: «اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل 
رجليك!": هلو كانت التسمية واجية لعلمة ذلك: 

وأيضا الحديث الآخر الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى 
يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه!". فأعلمنا ما تجزئ به الصلاة ولم 
يذكر التسمية؛ فظاهره أنها تجزئ بغيرها. 

وأيضا ما روى أنه يَكِِةٍ قال: «من توضأ وذكر اسم الله عليه كان 
طهورًا لجميع بدنه. ومن توضاً ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا 
لأعضانف ' اكفلشا كينا "أن كولك السمية لأ وين الوضتوء ونه نظطيق 
الأحوماء الأمور يكيتلياء قمر انه اتقسوبها لأمثة :إذ| اسع :وكوناك 
تقول إنها أفضل. 


.)78( لم أجد هذه الزيادة في شيء من روايات هذا الحديث» وتقدم ذكر ذلك ص‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطنى فى سننه /١‏ 70515ء كتاب الطهارة؛ باب التسمية على الوضوء. 
والبيهقي في الستن الكبرى ١ر‏ 55: كتاب الطهارة»؛ باب التسمية على الوضوء كلاهما 
من الحديث عبدالله بن حكيم عن عاصم بن محمد عن نافع عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - به. 
وعبدالله بن حكيم أيو بكر الداهري. متهم بالكذب. منسوب إلى الوضع؛ قال عنه 
الجوزجاني: كذاب وقال ابن حبان: به الحديث على الثقات. وقال ابن حجر: متروك 
الحديث. 
ينظر: أحوال الرجال للجوزجاني ص (١؟15١)‏ كتاب المجروحين لابن حبان "/ 2,5١‏ 
نتائع الأفكان لابن خص 80//1. 
ولحديث ابن عمر - رضى الله عنهما - عدة شواهد. ذكرها اين حجر قي التلخيص 
الكيون 5/6 لوزينهها سايق الفضف. ١‏ 

ت قلات 


وأيضا قوله يِه لا صلاة إلا بطهورء!'", وهو نكرة؛ فإذا صلى بما 
يسمى ين أجزأه أي طهور كان. إلا أن تموم دلالة في إلحاق شىيء 


آخر. 

ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنه لا يجب في أوله نطق 
فلم يجب في آخره. فكل عباده على البدن لا يجب النطق في آخرها 
لم يجب في أولهاء ونجد الحج كذلك لما كان يُخرج منه بغير نطق لم 
يجب في أوله نطقء وإنما التلبية سنة في أوله("), ثم نعكس العلة 


)١(‏ رواه مسلم بنحوه في صحيحه /١‏ 4 ١5؛‏ كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إني سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور». 

(؟) قول المولف - رحمه الله -: إن التلبية سنة, هو قول الشافعية والحنايلة. 
ينظر: المجموع //رةة؟, .50 نهاية المحتاج للرملي ؟/507, أسنى المطالب ١‏ 24517 
المغني م/ .٠٠١‏ الفروع لابن مفلح ٠.7591 ١‏ 4؟, كشاف القناع ”/ر 515. 
أما المالكية: فيرون أن التلبية واجبة, وأنه يجب وصلها بالإحرام؛ قمن تركها في حجه 
كله فعليه دم وكذا من فصل بينها ويين الإحرام بفصل طويل. 
جاء في المدونة الكبرى /١‏ 509: «قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن توجه 
ناسيًا للتلبية من قناء المسجد أيكون في توجهه محرما؟ قال ابن القاسم: أراه محرمًا 
بنيته, فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه؛ وإن تطاول ذلك منهء أى تركه حتى فرغ 
من حجه رأيت أن يهريق دمّا» أ. ه. 
وينظر أيضا: المنتقى للباجي ؟/7-؟؛ بداية المجتهد ,551/١‏ الشرح الصغير ١//14؟.‏ 
أما الحنفية: فقد ذكن خضي زنها شرطء كما نص على ذلك اين مودود الموصلي في 
الاختيار /١‏ 145. وقد نقل الحصكفى فى الدر المختار 5١1/١‏ أنها شرط مرة 
واحدة, وأن الزيادة عليها سنة ويكون مسينًا بتركها. 
وذكر أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق ”/ 4 أنها واجبة؛ وهو ما يفهم 
من كلام السرخسي في المبسوط ؛/ .١184‏ - 


7و 





فنجدها مستمرة. وذلك أن الصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - 
هو السلام - وجب النطق في أولها. 

ونقيس عليه لو سمى وتوضاً؛ بعلة أنه مكلف غسل الأربعة 
أعضاء بالماء المطلق: ووجود النية مع الموالاة. 


وأيضاً فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض"". 
فإن كان هذا متحيها: كهنا هليه لعلة طيادة عن حك أو عفدن 
بالحدث فلم تجب التسمية فيها. 


والقياس على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة للصلاة. فكل طهارة 
للصلاة. وجيت لأجل الصلاة أو تستباح بها الصلاة فلا تجب التسمية 


- 2 أما ابن نجيم فقد ذكر في البحر الرائق "/ 51: أن التلبية سنة؛ وأن الشرط هى 
ذكر الله - تعالى - وذكر أن هذا هو المشهور عن أصحابهم فخصوص التلبية سنة 
فإذا تركها أصلاً ارتكب كراهة تنزيهية» وبين أن من ذكر أن التلبية شرط فمراده 
الإتيان بذكر يقصد به التعظيم لا خصوص التلبية. ويين ابن عايدين أن ما ذهب إليه 
ابن نجيم هو الحق. 
ينظر: حاشية ابن عابدين "/ر 444. 

)١(‏ لم أقف - بعد طول البحث - على حكم التسمية في غسل الجنابة والحيض - عند 
أهل الظاهر -. 
وقد ذكر ابن قدامة ان حكم التسمية في الغسل حكم التسمية في الوضوء. بل هي 
أخفء قال - رحمه الله -: « فأما التسمية فحكمها حكم التسمية فى الوضوء على ما 
مضىء بل حكمها في الجنابه أخف؛ لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء 
0520 | 
ينظر: المغني .595/١‏ 

ةو 


فإن قيل: فقد قال النبي يَكِِةٍ ٠:‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 


عليه 0 


(0) 


قد روى هذا الحديث عن رسول الله يَلِيِ جماعة من الصحية: منهم: أبو سعيد 
الخدري. وسعيد بن زيد» وأبى هريرة ناته . 

أما حديث أبي سعيد كَرْفْيَهُ فقد رواه ابن أبي شيبةفي مصنفه ١/”.؟,‏ كتاب 
الطهاراتء فى التسمية فى الوضوءء. وأحمد ف الت ٠‏ 4: وابن ماجة فى سننه 
١.١١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب جاحاء قنالشيمة فى الركسو وانلار 
فظني فى يليه 1/8( كاب الطهازة. يان الكسجمية على :الوضيره والصاكم في 
المستدرك ,.١84/١‏ كتاب الطهارة: والبيهقى فى السنن الكبرى ١/؛‏ : كتاب الطهارة, 
نات السيعية على الود 0 

وفيه كثير بن زيد الأسلميء ضعفة النسائيء وقال فيه أبو زرعة: صدوق فيه لينء وقال 
عنه ابن المديني: صالح وليس بالقوي. وقال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ. 

ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي 5/7 4» تقريب التهذيب لابن حجر ص (155). 

وفيه أيضاً ربَيّح بن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري, قال أحمد: ليس بمعروف. 
وقال الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال 
أبو زرعة: شيخ. والشيخ يكتب حديثه وينظر فيه. 

ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ”/71, ؟/0148» الكامل في ضعفاء الرجال "/ 
٠١١ ٠١4‏ ميزان الاعتدال "/ر2؟. 


.الت .2 


وأما حديث سعد بن زيد َيِه فقد رواه ابى داوب الطيالسى فى مسنده ص (2١).ح‏ 
(445)وايق اب شيبة فق مضففه ار كتاب الطهارات:فى التسمية في الوضوم) 
عند ف اعد 0/6 زا جاكة فرينية ردت عاب الطباوة ويستها اناك 
نا حاء فى القسية قن الوضوء :و لكر مدع ف مدق 97م أفوابالظيارةديان 
ها حاوف التستدية عدن الوكوة والذان قطدى فل ببق ترا كات الظهارة: 
بان التسمية على الوضوء والماكم في المستدرك 1:76 : كتاب مغرفة الضحاية: 
والبيهقي في السنن الكبرى :45/١‏ كتاب الطهارة؛ باب التسمية على الوضوء. 

وفيه أبو ثفال ثمامة بن وائل بن حصين ري مشهور يكنيته, وقد ينسب لجده. 

قال التخاري: في حديثه نظرء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أبى ثفال مجهولء وقال ‏ - 


عه 


واوووووة و وو وو وه وووه ووووء و نوو و ووو وو يو وو ومين ووو ون وو عو و و ونيو ووو وو وو ووو نيين نو يي روه 


-2 البيهقي: أبى ثفال ليس بالمعروف جداًء وقال الذهبي: ما هو بقويء ولا إسناده يمضي. 
ينطر: لل الخنيث للرازي 05/١‏ الستن الكبرى للبنيقن 6/٠‏ ميذان الاعدال 6/ 
8-4 تقريب التهذبباض )1 1 
وفيه أيضاً رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب القرشي العامري؛ قال 
عنه أبى حاتم وأبو زرعة: مجهول. 
ينظر: علل الحديث للرازي ١/"ه.‏ 
ولم يتكلم عليه البخاري بشيء في التاريخ الكبير 5/7 .5١0.5١‏ وكذلك ابن حجر في 
تهذيب التهذيب ؟/ير 15:17 , قال الأثرم: « قلت لأبى عبداللّه: التبتيية رفن 
الوضونا اله أحسى «للهدية أبن سعيو الكتارى: قلت: قا روي عبهالويجمو .ين 
حرملة - يعني عن ابي ثفال عن رباح بن عبدالرحمن -؟. قال: لا يثبت ا.ه. 
ينظر: ميزان الاعتدال 0.4/6. 
وقال البخاري: « أحسن شيء في هذا الباب حديث رياح بن عبدالرحمن »ا.ه. 
ينظ سان التزمدى روم 00 
وأما حديث أبي هريرة َإِقْتَهُ فقد رواه أحمد فى المسند "/ر4/١4»‏ وأبى داود فى سننه 
ال/ولاء كنات الطيارة انان رفس التستصيةطل لمشتو زاين ماحة فخ ده 2/1 9 
كتاب الطهارة وسسكياء تانانما ساف التسمية في الوقيوة) والحاكو فق المستو رك 
5/١‏ : كتاب الطهارة: والبيهقي في السنن الكبرى ١/5؟4:‏ كتاب الطهارة؛ باب 
التسمية على الوضوء. كلهم من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن هريرة مَبْقيَهُ به. 
قال اليخاري: « لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة: ولا ليعقوب من أبيه »ا.ه. 
ويعقوب بن سلمة الليثي شيخ قليل الحديث؛ وليس بعمدة» وأبو سلمة مجهول. ' 
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 1/4 ميزان الاعتدال 401/4 : التلخيص الحبير ./5/١‏ 
وقد أطال ابن حجر - رحه الله - في ذكر طرق الحديث وشواهده ثم قال بعد ذلك: 
« والظاهر أن مجموع الأحاديث كله مكنا قوة تدل على أن له أصلاً »ا.ه. 
ينظر: التلخيص الحبير ١/ره.‏ 
وقد قوى هذا الحديث المنذري, كما الترغيب والترهيب ,.175/١‏ وابن الصلاح, كما 
نقله عنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ١5717/1؛‏ وحسنه ابن القيم؛ كما في المنار 
اللقيقيهن ]1:1 ) اين كثر: كما فل تنسبين القراق العطيم ١171‏ واجبنه اكد 
في تعليقه على سنن الترمذي ,"8/١‏ والألباني في إرواء الغليل ١/؟5؟١.‏ - 


اهة-- 


قيل: قد ستل أحمد بن حنبل كَيقْيَهُ عن هذا . فقال: لا أعلم حديتاً 


إسناده 001 


ونقول أيضا: قد ذكرنا ما هو أخص من خبرهم., وهو قوله - عليه 


الصلاة والسلام -:« من توضاً وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع 
أعضائه »!'. فعلمنا بهذا أن طهارة أعضائه قد حصلت. وأن الذي 
ذكره من التسمية للكمال: فكأنه قال: لا وضوءً كاملاً. كما قال: , لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد !". و « لا إمان لمن لا أمانة له )). 


وقد أفرد له أحد المعاصرينء وهو أبو إسحاق الجويني الأثريء كتاباً سماه: كشف 
المخيوء يثيوت حديث التسمية عند الوضوء فأجاد وأفاد. 


ينظر: سنن الترمذي ١/2؟.‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ر؟؛‏ مسائل الإمام 
أحمد رواية ابنه عبدالله ١/ر4اة3١3.‏ 

سيق شرو هذا الحديف كن 34د 

زداء الواوقظفي في متقة 4:48:76 ,اعفان السلذة عات الحط لحان السفحه قلع 
الصبلاة فيه إلاامن عذن: والحاكم فل :المسضركلا/ر145, كتان:المنافة. والتهقي كن 
الستن الكبرى ؟/01: كتاب الصلاة, باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من 
غير عذر. كلهم من حديث أبي هريرة كزقتة. 

وزواة الداقطش من حديت جاين ؤلتة أيضاً. 

كال ادق بسكن قن التتحيسى الحيين #/281 و كاش .عدف ااجنية لمان اسهد 
الف السيجد ا مشووة مين الناس وهو عيعيف: نمل له اعينان كاج هه 

وينظن العلل المتتاهية لاين الجورى ,401+ المقنامية العسن للسفاوي هن 
(454:471), كشف الخفاء للعجلوني ؟/0.3: الفوائد المجموعة للشوكاني ص 
(١2:5:؟)ء‏ إرواء الغليل */راه؟-ه0؟. 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 19/1١‏ كتاب الإيمان والرؤياء ما قالوا صفة 
الايمان, عمد فل المسند ؟/ره01,1؟, وابن خزيمة فى صحيحه 5/١ه5752‏ : كتاب 
الزكاقء باب في التعليظ في الاغتداء في الصدقة:وابن حبان في صتعيحه: كما في 2 


2 


وأيضاً فإنه عموم فبأي ذكر ذكر اسم الله - ا - أجزأه. فإذا 
ذكره بقلبه أجزأه؛ لأن الذكر بالقلب يقع كما يقع باللسانء بل لو قلنا 
إن الحقيقة هو الذكر بالقلب لجاز ذلك؛ لأنه يقال: ذاكرٌ وناس؛ وضي 
القول: ناطق وساكت. 

والدليل على أن يكون بالقلب: ما روي عنه يَدِةِ أنه قال: « يقول 
اللّه عزوجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم !". 


( 


0 َ - . د 26 50 ٠.‏ 37 
ففسر ربيعة! ذلك؛ وقال: هو فيمن يتوضأ أو يغتسل ولا ينويا"ا 


ٍْ الإحسان ا كتاب الإيمان, المي 7 د خرف 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير 0 ح (1/94/) من حديث - أمامة 
مَبِفيهُ. وفي ,”580/٠١‏ ح :)٠١0017(‏ من حديث ابن مسعود كزالته. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما تقدمء وقال البغوي بعد روايته له: « 
هذا حديث حسن , وقال الالباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١7/١‏ :" وهى حديث 
جيدء أحد إسناديه حسن, وله شواهد 'ا.هف. 
000 الله نفْسه 0 5-7 . عن أبي هريرة كنافقة قال: قال النبي 
عَكئل: 0 يقول الله - تعالى -: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرنى فى نفسه 
ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ». 

(؟) هو أبو عثمان بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ التيمي؛ مولاهم المدني. كان فقيهاً 
عالماً من أئمة الاجتهاد. اشتهر بكثرة استعماله للرأي وإجادته ومهارته فيه. حتى 
طلق عليه ربيعة الرأي. وكان يقول: رأيت الرأي أهون علي من تبعة الحديث. ومع - 


د /اوةو- 


فإن فقمل: لو أزاد الذكى بالقلب لقان لا وضنوع كن لا يذكترااللة 
فلما قال: اسم اللّه؛ علمنا أنه أراد باللسان. 

قيل: لا فرق بين ذلك *. فما صح أن يذكره بلسانه. صح ذكره 
بقلبه. وقد قال - تعالى -: «( وذكر اسم ربه فصلّئ 14"). 

وعلى هذا حمل قوله: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه 04", 
قيل فى أحد التأويلات: الذكر بالقلب/). 

وأيضاً فإن النبي َلِِةِ نفاه مع عدم التسمية. وأثيته مع وجودهاء 
فمن سمى بقلبه وفع عليه اسم ذاكر, فعمومه يقتضي جواز الوضوء, 

فإن قيل: نحن نقول إنه متعلق بالنطق فمتى وجد النطق صح. 

قيل: لا نخالف في هذاء بل نقول متى وجد ذكر بالقلب صح. وإن 
وجد ذكر باللسان صح. 


فإن قيل : فإن النبي يلل وضع يده في الإناء. وقال: 


- ذلك فقد كان مشاركاً فى الحديث, وثقه أحمد وأبى حاتم وغيرهما. توفى - رحمه اللّه 
- سنة )١51(‏ ه. وقيل غير ذلك. 
ينظر: تاريخ يغداد 7-42؟2, سير أعلام النيلاء 1/ر3/-131. 

2( ينظر: سنن أبى داود الياكلا. 

3 نهاية الورقة .1٠‏ 

(5) سورة الأعلى: آية .)١5(‏ 

6 أسوزة الهاي زية 1): 


(4) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي "/.70, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي //را/. 


-4ة- 


0 توضؤوا باسم الله ا 


قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - وضع يده في 
الإناء قبل وضوئه. 

وأيضا فلم يقل: توضؤوا وسمواء وإنما سمى هو طِلِكَِ. فلو كانت 
واجبة لقال لهم: قولوا: بسم الله. ولو ثبت لهم الظاهر لكان 
مخصوصاً بالقياس الذي تقدم. 

فإن قاسواذلك على الصلاة: فقد تقدم ذكر الصلاة: وأنه لما وجب 
النطق في أخرها وجب في أولها. 

على أننا قد ذكرنا قياسات أخرى تعارض قياسهم. 


ولنا فضل الترجيح باطراد العلة واستمرارها في العكس/". 


)١(‏ جزء من حديث أنس كَرَفيَهُ. وتمامه عن أنس قال: نظر بعض أصحاب رسول الله يَلٍِ 
وضوء فلم يجدواء قال: فقال النبي يك « ههنا ماء », قال: فرأيت النبي وَل وضع 
يده في الإناء الذي فيه الماء, ثم قال: « توضؤوا باسم الله » فرأيت الماء يفور - يعني 
بين أصابعه - والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن أخرهم. 
رواه الإمام أحمد في المسند 60/7١.ء‏ والنسائي في سننه ,12,11/١‏ كتاب الطهارة, 
باب التسمية عند الوضوء؛ وابن خزيمة في صحيحه ,/4/١‏ كتاب الوضوء. باب ذكر 
تسمية الله عزوجل عند الوضوء.ء والدارقطنى فى سننه ١/الاء‏ كتاب الطهارة: باب 
التسصة مل الوضوت والسيق قوسن 2/1 كانه الطيارة جاب السبية عل 
الوضوة:'زقال* هذا اصن ما فى التسمية+: 
وقال النووي في المعموع 75/1 إسناوو ميو د 


)0( المراد باطران العلة: هو وجود الحكم يوجود الوصف. 
والمراد باستمرارها في العكس: هو انتقاء الحكم عند انتقاء الوصف. 


-494- 


ولأنها تثشبت عكسياً. وهو إسقاط حكم الطهارة التى عليه إذا أراد 


الصلاة. 


ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا نسى التسمية بعلة أنها عبادة 


موضوعة على الفعل دون القول. 


ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف؛ بعلة أنها عبادة لا يخرج منها 


بالكلا فلم يحت الدحون هيه بعلام: ولادها عيادة وهنا الحمناء: 
ولا يجب في آخرها نطق فكذلك ضي الطهارة. دليله الحج. 


وأيضاً فالعبادات على ضربين: 

شرن لا يفك قن كتيده تبلق قلاايحت :قن اكافحكه كالعترن. 
وضرب يجب في مختتمه نطقء. فكذلك في مفتتحه كالصلاة. 
فلما كان الوضوء بالاتفاق لا يجب في انتهائه نطق؛ فكذلك لا 


تجن فن ابشداكه افنكبارا بالأول..وهذا أقوى من كل فتياسن 


يوردونه(". 


(0) 


وبعض أهل العلم يعبر عن « اطراد العلة واستمرارها في العكس » بالدوران 

وقد اختلف الأصوليؤن فى عون الدؤران مبلكا من :مسالك إثنات العلة حلن أقوال 
القول الأول: أنه يفيد العلية ظذاً. ويهذا قال أكثر الأصوليين. 

القول الثاني: أنه يفيد العلية قطعاً. 

القول الثالث: أنه لا يفيد العلية لا قطعاً. 

ينظر: أصول السرخسي "ىرا" .,١‏ كشف الأسرار /10”. مختصر اين الحاجب 
"/”غ”؛ شرح تنقيح الفصول ص (551): الإحكام للآمدي 155/7؟: المحصول 
ج"”/رق"/ره81:78", روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص .)5١8(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي :4١2/‏ إرشاد الفحول ص .)52١(‏ 


٠٠.٠ 


ولك أيضاً أن تقول: تعرى الطهارة عن التسمية لا يبطلهاء الدليل 
على ذلك: أنه لو نسي أو جهل أو تأول تركها؛ لأن الواجب إذا ترك لم 
يسقط بالنسيان ولا بما ذكرناه. وهذا كلام على إسحاق بن راهويه. 

قال القاضي: ولي طريقة أنا أعتمد عليها في قولة عَكَلهِ: « لا 
وضوء لمن لم يدذكر اسم الله ا وهي: أن قوله للا وضوء »» معقول 
أنه لم يرد وجود الوضوءء لأننا نجده بلا ئنية ولا تسميةف وإنما أراد 
الك كم: فقصد الظاهر مصروفاً عن حقيقته إلى المجازء إذا الحكم 
غير مذكور في اللفظ. وإنما هو مضمر محدوف من اللفظ» ومثل هذا 
لا يصلح الاستدلال بظاهره. 

فإن قيل: هذا معلوم من فحوى الخطابا" أنه أراد الحكم؛ لأن 
الوجوة ستقط ودليل العمل : 

قيل: فالمراد الحكم. وليس هومذكوراً فى اللفظ. والحكم يحتمل 


.)14( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(5) فحوى الخطاب: معناه ولحنه؛ يقال: عرفت ذلك في فحوى كلامه أي فيما تنسمت من 
مراده بما تكلم به هذا معناه فى اللغة. ١‏ 
أما معناه في الاصطلاح فهو اموافقة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم. 
وهى ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم الموافقة أو دلالة النص. 
ولعل المؤلف - رحمه اللّه - أراد بقحوى الخطاب ههنا المعنى اللفوي لا المعنى 
الاصطلاحيء واللّه أعلم. 
ينظر: كشف الأسرار "/؟50؟؛ شرح تنقيح الفصول ص (05:05)» الإحكام للآمدي 
"/7؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللصام ص (؟١1١):‏ الصحاح للجوهري 
4 اين الملفنة للمسشترى من 133 )!القانوس فيط للفدزدة أنادى 
ص ١ .)17١5(‏ ْ 


١١و‎ 


أن يكون هو الإجزاء. ويحتمل أن يكون الكمالء ولا يجوز أن يدعى فيه 
العموم من وحهين: 

أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات!"). 

والثاني: أنه يتنافى وجود الكمال مع نفي الإجزاء؛ لأنه أذا انتقى 
الإجزاء انتقى الكمال لا محالة, وإذا انتقى الكمال لم ينتف الإجزاء. 
وإذا كان هذا هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب وهو الحكم إلى 
الإجزاء دون أن نصرفه نحن إلى الكمال. فيتعارض الاحتمالان 
ويسقطانء ويحتاجون إلى شيء آخر. وبالله التوفيق. 


(1) كون العموم في الألفاظ لافي المظمرات هو قول أكثر الأصوليين. 

ويعيز بعضهم عن هده الحسالة بقولهم: القتضى ل عموم له: 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العموم كما يكون في الألفاظ يكون في المضمرات. 
فهم يقولون: إن دلالة الاقتضاء والإضمار عامة. ٠‏ 
تنظرد أصول السوفسس: ) 1ق كشك الدرزي / ا ممتفياة الماح 
؟/ر6 111 شرح تنقيح الفصول ص (171). المستصقى من علم الأضول للغزالي 
"/1”, الإحكام للآمدي ؟/ة4؟؛ العدة للقاضي أبي يعلى ؟/517, شرح الكوكب 
المتير *//194/151. 


اه - 


["]مسألة 
فال مالك - رحمه الله -: لا تحزىّ طهارة من غسل ولا وضوء ولا 


تيمم إلا بنية: الول لات اوري ا م يجزئ!'". وكذلك 
قال الشافعيا". وأحمد(". وإسحاق| ), وأبو ثور"). 


وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء منها إلى النية, لا التيمم ولا 
الطهارة بالماء0). 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ,55/١‏ التفريع .147:145/١‏ الكافي .١74/١‏ بداية المجتهد 
١ر”.‏ 8/57 4:» القوانين الفقهية ص (7.19؟5, ١؟).‏ 
ا 1 الطالبين ١/رلاء,‏ /ا4, .1١١‏ 

(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ :٠١/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي 
داود ص ,)٠26(‏ الهداية لأبى الخطابي ا/ركاء المغنى اكول المحرر واوا 7 ا 


(5) ينظر: اختلاف العلماء للممروزى ص (55)؛ الأوسط ١/ر‏ 579 المفنى ١/ر”6١,‏ 
المجموع /١‏ 577. | . 

() هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغداديء أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعا 
وفضلاً. صنف الكتبء وفرع على السننء وذبّ عنها. قال الخطيب:«كان أبو ثور يتفقه 
أولاً بالرأي» ويذهب إلى قول العراقيين. حتى قدم الشافعي فاختلف إليه؛ ورجع عن 
الرأي إلى الحديث» ولد سنة )١7١(‏ ه. وتوفي - رحمه الله - سنة (520) ه 
ينظر: 8 يقدان ا/رها - 19, سير أعلام النبلاء ؟١/‏ ؟/ا كلا 
وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ١/19؟,‏ بداية المجتهد /١‏ 01؟5, المجموع ١/ر‏ 777. 


قار 00 96 لدو كر اهم 
الباري لابن حجر .7١ /١‏ 
وقد ذكر ابن المنذر - رحمه الله - قولاً آخر للأوزاعي؛ وهو أن التيمم يفتقر للنية دون 
الطهارة بالماء. ١‏ 
ينظر: الأوسط ١//ر .307٠.‏ 
35 


وذهب أبو حنيفة! والثوريا"! إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى 
نية؛ والتيمم لا بد من نيةء ويقولون: لو قصد بالماء التبرد أو التنظف أو 
السباحة فيه قاضنات الماء تلك الأعضناء الحاو 

ولصحة قول مالك - رحمه الله - في هذه المسألة أدلة منها: 

أننا اتفقنا على أنه * مَحَدث, ثم اختلفنا هل ارتفع حدثه أم لا5. 

فإن قيل: فنحن نقول: ما نعلّق على ذمته طهارة إلا على هذه 
العليقة: 

قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدث؛ فلا خلاف بيننا أنه إذا 
قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث؛ فمن ادعى أنه قد 
ارتفع فعليه الدليل. 


25١ ١9/١ بدائع الصنائع‎ 75/١ ينظر: مختصر الطحاوي ص (17١).؛ المبسوط‎ )١( 
.7٠١ ,ةر/١ الاختيار‎ ,51 ١/١ "هء الهداية‎ 

(؟) هو أبى عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء إمام الحافظ: وسيد العلماء 
العاملين في زمانه؛ ولد سنة (/91ه). وطلب العلم وهى حدثء ولا زال حتى أصبح 
رأسًا في الحفظ؛ رأسا في معرفة الآثارء رأسًا في الفقه. وجمع مع ذلك الزهد والتاله 
والخوف. كان ينكر على الملوك؛ ولا يخاف في الله لومة لائم. توفي - رحمه الله - سنة 
(كثام). 
ينظر: تاريخ يغداد 8/ر١6١‏ < ,١7/5‏ سير أعلام النبلاء /ا/ر9؟؟ - 719 . 
ينظر لوثيق قوله: اختلاف العلمماء للمروزى ص (5؟).؛ الأوسط ,"7٠١/١‏ بداية المجتد 
في ١/رت.‏ ”5 المغني ١/ر3ه١.‏ 1 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع .9//١‏ 


1-1-8[ نهاية الورقة ٠١‏ ب. 
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وأيضا قوله - تعالى -: ف إذا فمتم إِلَى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم 204 
فتقديره عند أهل اللغة: فاغسلوا للصلاة!". فمتى غسل لتنظيف أو 
تبرد ولم يغسل للصلاة لم يفعل المأمور بهء ومثال هذا: قوله - تعالى : 
الزانِيةَ والزّاني فَاجَلدُوا 74". ل والسّارق والسَارقَة فَاقطعوا أَيْديهِمَا 2204 
فكل هذا جزاء؛ لأنه جواب الشرط بالفاءء وإنما يقطع لأنه سرق. 
ويجلد لأنه زنى؛ وكذلك قوله: ا وإن كنتم جنبا فَاطْهّرُوا 04" وإنما 
وجبت الطهارة لأنه جنبء لا للنظافة والتبرد . 

فإن قيل: فنحن نقول: إذا غسل بعد القيام للصلاة: فما الدليل 
على أنه يحتاج إلى النيةة. ألا ترى أنه إذا قال لعبده: إذا دخل زيدٌ 
الدار فأعطه درهمًاء فأعطاه عند دخوله؛ فليس يحتاج الفلام أن 
ينوي. فكذلك هذا. 

قيل: لم تحصلوا!'' علينا ما قررناه؛ لأنه إذا ثبت أن عليه أن يغسل 
وجهه للصلاة. فمتى غسل للتبرد أو التتظيف فلم يغسل للصلاة؛ ووزان 
هذا من مسألتنا: أن العبد المأمور لو أعطاه درهما من متاجرة. أو بنية 
عن نفسه لم يكن قد فعل المأمور به؛ لأن إعطاءه إياه لم يوجبه دخول 
الدار. 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير :/:7, فتح القدير للشوكاني .١4/"‏ 
(9) سورة النورء آية (؟). 

(4) سورة المائدة» آية (/؟). 

(0) سورة المائدة, آية (1). 


)0 هكذا رسمت في المخطوطة: «لم تحصلوا». ولعل صوايها: «لم تيطلوا». 


- ١٠١ه‎ 


فإن قيل: فإن هذه الآية مخالفة لقوله - تعالى -: «إ الزانية 
والزاني 4" ومفارقة لقوله كِيكاِ: «إذا زنى وهو محصن فارجموه 1")؛ 
لأن ذلك على طريق الجزاء. ولا خلاف بيننا أن الطهارة ليست جزاء 
للصلاة. 


قيل: إن قولنا: جزاء وجواب للشرط نريد به أن هذا الشيء إنما 
وجب لأجل كذا وكذاء فنقول: إن الطهارة وجب أن تفعل لأجل الصلاةء 
وهذا عمدة من الأدلة. 


وأيضًا قوله - تعالى -: وما أُمروا إِلاّ ليعبدوا اللّهَ مخلصين لَه 
الدين 0 والوضوء من الدين. فيجب أن نخلصه. والإخلاص هو 
القصد. 


فإن قيل: نحن نقول: إن هذا مخلص. 
قيل: هذا غلط؛ لأن الإخلاص هو أن يكون العامل ذاكرًا للمخلّص 


[5): شورة النووة أيه[ 

(؟) روى مسلم في صحيحه ؟/7١15,‏ في كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء عن 
عبداللة ين عباس كرك اللحنهنا > فال قالممونية الخطان وض وهو يقالن 
على منبر رسول الله وِ -: إن الله قد بعث محمدًا كَل بالحق» وأنزل عليه الكتاب, 
فكان هيا أنزل عليه ابه الزجد. قواثاهنا ووعينافا وععلناها :مرجم رسنول الله كل 
ورجمنا بعدهء فأخشى إن طال بالناس زمان؛ أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصبق: من الرجال والتمناء: !13 قامت البية أو كان لصيل او الاعترافت. 
وزوئ التخارى :تجو فى صتسيحة 1442764 كنات اللعتوده بات ريخم الفيلن دق الدنا 
إذا اللي 1 
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م 
فإن قيل: فإنه أراد بالإخلاص نفس الإيمان؛ وهذا (هو)! لأن 
ضد الإخلاص الشرك. 


قال شيخ منهم'": ويلزم (هذا!' على هذا أن يقولوا: إن مَنْ لم 
ينو فهو مشركء وقال: على أنه قال - تعالى -: ذإ حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة 14" والوضوء ليس بمفروض في نفسه. 
فلا نقول إنه من الدي:ة"). 

فالجوام . أن قوله: إنه أراد الإيمان» فإن الله - تعالى - قال: 
مخلصين لَه الدذين 4. فكأنه قال: أخلصوا لله الدين»ء والوضوء من 
الدين. 
)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 

بالجصاص الحنفيء الإمام العلامة, المفتي المجتهد, عالم العراق. تفقه بأبي الحسن 

مصنفاته: كتاب أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخيء وشرح مختصر الطحاوي. 

وأدب القضاءء وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (٠77ه).‏ وله (10)عامًا. 

ينظر: الجواهر المضية للقرشي 770/١‏ - 525, الطبقات السنية للغزي ١١/١‏ - 6١١غ.‏ 
(") هكذا في المخطوطة:؛ ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
(4) سورة البينة» آية (0). 


(5) ينظر: أحكام القرآن للحصاص "رة؟5. 


 ١ءا//د‎ 


وقولهم: إن لم ينو فهو مشركء فنحن نقول: إنه من لم يخلص 
هذا العمل لله - تعالى -فما اتبع ما أمره الله به من الإخلاص, ولا 
نقول: إنه مشرك. ولكنه لم يعمل شيئًا . 

على أننا لو قلنا: إنه قد أشرك في العمل غير الله - تعالى - 
لكان كذلك. ولا يكون كافرًا بل يكون له حكم من أحكام المشركين: كما 
قال عِيَاهِ: «من ترك الصلاة فقد كفر!". 


وقد روي أن النبي كَللَِةِ قال: « يقول الله - تعالى -: من عمل عملاً 
الشرك”!": وقد يصلى الاتسان لله - تعالى -: ولأن يراه التامن فيكون 


101 االشرجة ابت أ اشيبة ف متف اناثر كعات الإيماة والروياء نان 1 
وأحمد في المسند 741/6 وابن ماجه في سننه 541/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء قيمن ترك الصلاة: والترمذي في سننه: :14/0: كتاب الإيمان. باب 
ما جاء في ترك الصلاة, وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». والنسائي في سننه 
(/ر1؟؟: كناب الضادة بان المكم فى تارك الصافة:وابن حبان فى سستهه كنا 
في الإحسان 8/5. كتاب الصلاة, باب الوعيد على ترك الصلاة, والحاكم في 
امستزرك 179, كتات الإبنان وكال: «هذا هدي ضمي الإسطال لا تقترقف لهاغلة 
بوجه من الوجوه, ولفظه عن بريدة كَيْفتَهُ قال: سمعت رسول الله يَكدِ يقول: «العهد 
الذي يننا وييتهم الضلاة فين تركها فق كفن: 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم كما تقدم» وصححه أيضًا النسائي 
والعراقى. كما نقله الشوكانى عنهما فى نيل الأوطار 75/١‏ وصححه من 
المعاصرين الألباني كما في تعليقه على مشكاة المصابيع .١41//١‏ 


(1) رواه مسلم في صحيحه 5281/5؛ كتاب الزهد والرقائق, باب من أشرك في عمله 
غير الله. 
ولفظه عن أبي هريرة كَيِقْتَهُ قال: قال رسول الله يَديدِ: «قال الله - تبارك وتعالى -: - 


- ١٠١رك‎ 


فيه ضربٌّ من الرياء. ولا يكون كاهرًا(". 


واه :قولف ل "ممق الكظيازة من الدكن .وله خلاف!'" نين السلمة 


بأن الوضوء واجب. وهو من دين المسلمين. وهذا قبح من قائله جدا . 


دليل: وهو قوله - تعالى -: فلن يال لَه نُُومهَا ولا دمَاها ولكن 


اله التَقَوَى منكم 74". فأعلمنا - تعالى - أن الأعمال التي أمر بها لا 
تتفعه ولا تضره: ولا يحصل من ذلك إلا حسن الإخلاص. 


دليل: وهو ماروى عن النبي علد أنه قال:«الوضوء شطر 


الإيمان»!"!. ثم اتفقنا على أن الإيمان لا يصح إلا بنية وقصدء وكذلك 


ل 


(0 


0 
(5) 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه "/ره ,.١15 ١‏ كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة: بلفظ: «أنا 
للذى أشرك». 
,)١١ -‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله. ص ( 051 
.)058١-‏ 
هكزا زرسهتك فى المخطوطة: «ولا خلاف», ولو جعل مكان الواى فاء لكان أقوم, 
سورة الحج, آية 5970). 
الأشعري افيه » وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح». 
ورواهة مسلم فى صحيحه 5.3/١‏ كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء بلفظ: «الطهور 
شطر الإيمان». 
ورواه النسائى فى سنته 206 كتاب الزكاة, باب وجوب الزكاة, ولفظه: «إسياغ 
الوضوء شطر الايمان». 
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شطره؛ لأن الشيء إذا كان شرطًا في شيء فكل جزء منه له قسط من 

دليل: ما روي عن النبي َل أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه!". ثم قد ثبت - عندنا وعندهم - أن الوضوء يجزئ * وإن 
لم يذكر اسم الله باللسان/"'. فصح أنه أراد ذكر القلب وهو النية. 

فإن قيل: فظاهر هذا يقتضى ذكر الله - تعالى -., وليس هذا 
موضع الخلافء وإنما الخلاف فى النية. 

قيل: الخلاف في القصد. والقصد في الوضوء للصلاة هو دذكر 
الله - تعالى - ولولا هذا لبطلت فائدة الحديث. 

دليل: قول النبي يِه «الأعمال بالنيات: وإنما لامرئ ما نوى»!", 
وفى هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: قوله: «الأعمال بالنيات». فيحتمل أحد أمرين: إما وجود 
الأعمال بالنيات. ولا توجد بغير نية؛ وهذا غير مراد؛ لأنها توجد في 
المشاهدات بغير نية. 


)1( سيق تخريج هذا الحديث ص (15). 
*8#- نهايةالورقة ١١‏ آ. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (8/). 


حخحم الات 


أو يكون أراد الأعمال المقرب بها من المجزئة بالنية!". 

فهذا هو المراد. وظاهر قوله: «الأعمال بالنيات» أي: عمادها 
بهذا. 

والدلالة الثانية: قوله: «وإنما لامرئ ما نوى». فدل على أن ما لم 
ينوه لا يكون له. 

فإن قيل: فليس في هذا الخبر دلالة؛ لأنه خرج على سبب وهو 
قصد المهماجرة. ألا تراه قال: «فمن كانت همجرنه إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه!'. فوجب أن نقصره على الهجرة. 

قيل: النبي كَلِةِ أخرج هذا خرج العمومء ثم ذكر بعض ما شمله 
العموم, ولو أراد الهجرقوحدها لقال: إئما الهجرة التي هي عمل واحدء 
فلما عدل عن ذلك وقال: «الأعمال بالنيات». لم يجز أن نصرفه إلى 


عمل واحد. 
وعلى أنه عله نبه على المعنى وهو المقاصد. ولا فرق بين الهجرة 
وغيرها. 


دليل: وهو قوله - تعالى -: ظ وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4(", 
فمن سعى في اللعب بالماء لم تحصل له عبادة. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. ولعل المراد: أن الأعمال المتقرب بها مجزتة بالنية. 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (78). 


(؟) سورة النجم, آية (9؟). 


-١١1١- 


دلائل القياس 


اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية(", والمعنى فيه أنها( طهارة 


تجب عن حدث: أو تنقض بالحدث, أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسة, 


فإن قيل: أن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه: 
أحدها: أن الله - تعالى - قال في الماء : ل فاغسلوا وجوهكم 4( 


ولم يذكر نية, وقال في التيمم: « فتيمَموا 204 والتيمم: القصدء قال 
الله - تعالى - : ولا تيمَمُوا الْحَبيث منه تنفقو ني 0 


وأيضا فإن الوضوء يرفع الحدث وليس التيمم كذلك0". 
وأيضًا فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة - عندكم - 


مفروضةء والوضوء بخلاف ذلكا". 


هكذا رسمت في المخطوطة: «أنها», ولو قيل: «أنه» لكان أقرب لسياق الكلام. 
سورة المائدة, آية .)١(‏ 
سورة المائدة, آية (1). 
سورة اليقرة, اية 53190 ). 
مسالة عدم ارتفا ع الحدث بالتيمم مسالة خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها المؤلف 
المسائل التى أفردها المؤلف << رحمه الله - بالبيحث» وسياأتي الكلام عليها ص 
03177 
-١١15-‏ 


وأيضا فلا يجوز التيمم قبل الوقت؛ وليس الوضوء كذلك0". 

وأيضا فإن النية تدخل لتميز الأفعال المتفقة. فلما كان الوضوء 
من جميع الأحداث على صفة واحدة لا يختلف لم يحتج إلى نية. 
فشابه النجاساتء وليس التيمم كذلك؛ لأنه يقع عن حدث الجنابة تارة 
فاحتيج إلى النية فيه. 

وأيضا فإن الماء طهور في نفسه. يقوي حكمه فلم يحتج إلى 
النية'". ولما كان التراب بدلاً عنه للضرورة؛ وليس بطهور في نفسه 
احتيج فيه إلى النية. 

فجواب ذلك: أما قولهم: إن الله - تعالى - فرق بين التيمم 
والغسل؛ فقال في التيمم: اقصدواء فنقول في هذا: إنا لو سلمنا لكم 
أن الله - تعالى - نص على النية فى التيمم.ء وأمسك عنها في 

وأيضًا فإن الأمر بخلاف ما ظننتم: ليس في الآية أكثر من 
القصد إلى الترابء ثم إذا قصدناه هل ننوي المسح منه أولا5. ليس في 
تكون النية له. 


فإن قيل: فقد أجمعوا على أن المضي إلى التراب لا يحتاج إلى 


المؤلف - رحمه الله - بالبحث: وسيأتى الكلام عليها ص .)١١57(‏ 
(؟) المقصود: أن كون الماء طهورًا في نفسه يقوي حكمه فيصير استعماله طهارة ول بغير 


1 





نيةء فعلم أنه أراد أن ينوي عند المسح. 

قيل: ليس هذا في الظاهرء وقد قلنا: إنه يجوز أن ينوي به تعليم 
إنسان. 

فإن قيل: فقد فرق الله - تعالى - بينهما في اللفظ. فقال في 
الوضوء: فاغسلوا #. ولم يقل: فاقصدوا الماء واغسلواء وقال فضي 
التيمم: افصدوا التراب وامسحوا. 

قيل: لا يتأتي الغسل إلا بقصد الماء. ولا يتأتي التيمم إلا بقصد 
التراب» ولكن لما كان الغسل هو المشهور لم يذكر فيه القصدء فإذا عدم 
الماء قيل: فقاعدلوا إلى الصعيد الذي تستعملونه. وجملة الأمر أنا فد 
قسناه عليهء ولا يلزم الفرق بالظواهر. 

والجواب عما ذكروه * من رفع الحدث في الوضوء وأن التيمم لا 
يرفعه. فهدا تأكيد لما ذكرناه؛ لأن الماء لما كان يرفضع الحدث ويعمل ما لا 
يعمله الصعيد احتيج فيه إلى نية: ولما كان الصعيد أضغف منه خفف 
فلم يحتج فيه إلى نية؛ فلما دخلته النية مع ضعفه كان في الماء أولى 
أن تدخله النية. 

والجواب عما ذكروه من أن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة 
فإنه ينقلب عليهم؛ لأنهم يصلون به صلوات كثيرة. 

على أن هذا يدل على صحة قولنا؛ لأن الوضوء لما كان يعمل 
أعمالاً كثيرة احتيج فيه من النية إلى أكثر مما يحتاج إليه في التيمم. 

وعلى أن افتراقهما من هذه الوجوه لا يمنع من اجتماعهما في 


8# 1[ نهاية الورقة ١١‏ ب . 
-١١5‏ 


الموضع الذى جمعتهما العلة فيه. 

والجواب عن قولهم: إن التيمم لا يجوز - عندنا - قبل الوفت» 
قبل وجوبه كان إلى النية أحوج من التيمم الذي لا يجوز عمله إلا عند 
وجوبه. 

والجواب عن قولهم: إن النية تدخل لتميز بين الأعمال المتفقة, 
فهذا سؤال ذكره أبو بكر الرازي7". وهو عمدة لنا؛ لأن الوضوء لما كان 
يقع لتبرد وتنظف وتجديد طهارة. ويقع لرفع حدث احتاج إلى النية؛ 
لأن الصورة واحدة في جميع ذلك والأحكام مختلفة: ولما كان التيمم 
يدخل لاستباحة الصلاة صار كالشيء الواحد المستحق فلم يحتج إلى 

ثم دعواه إن التيمم يختلف لأجل الجنابة فليس كذلك؛ لأن صفته 
للجنابة كصفته للحدث. وإنما يختلف ذلك في الماء. فيكون الوضوء من 
الحدث؛ والغسل من الجنابة. وإن أراد أن الذي يوجب هذا غير ما 
وليس هذا هذاء وصفة الغسل فيهما واحدة؛ لأن الحيض له أحكام 
ليست للجنابة: فينبغي ألا يجزئ إلا بنية تميز بين الغسل الذي أوجبه 

والجواب عن قولهم: إن الماء طهور والتراب ليس بطهور في نفسه 
- وهذا أيضًا ذكر الرازي! - فنقول: كلاهما طهور في نفسه؛ قال 


.5778/7 ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2777/5 73717. 
-١١6-‏ 


الله - تعالى - في الماء: 9 طَهورًا 4(". 


وقال الرسول صلل : «جعلت لي الأرض فشكنا وطهورًا!". 
على أن هذا يوجب العكس؛ لأن الماء لما كان طهورًا يستعمل في 


الحين'»وشنابة الوويفة الح صعف أمرها :كن بان النقة. 


بنية! 


دليل من القياس: اتفقنا في الرقبة في الكفارة أنها لا تصح إلا 


ا والمعنى في ذلك: أنها عبادة لا يصح بدلها عند عدمها إلا بنية 


سورة الفرقان, آية (48). 

رواه البخاري في صحيحه .0195/١‏ واللفظ له. كتاب التيمم؛ باب »)١(‏ ومسلم في 
صحيحه ,11/١ 570/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

يرى الحنفية أن الصوم الواجب المتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان يتأدى بمطلق 
النية وينية النفل» وينية واجب آخر. 

ويرى جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصوم الواجب لا يصح 
إلا بتعيين النية» فلا يتأدى بمطلق النية» ففي صوم رمضان لابد أن ينوي أنه صاذم 
من رمضان. 

ينظر: بدائع الصنائع ؟/87, 85» بداية المجتهد ,5١4 5١7/١‏ روضة الطالبين 
ارده الف 6م 

يحض علا الملكك رهه] لله < ان لمق نا ينتقل إليه عند عدم الماء فحاله حال 
واحدة فأشبه من صام رمضان بنية الصيام من غير تعيين عند الحنفية» فإنه لا يقع 
إلا عن رمضان. 

هكذا في المخطوطة. 


ينظر: بدائع الصنائع ه/49؛ الهداية للمرغيناني 57255/7؛ الكافي لابن عبدالبر - 


اك 





فلم يصح مبدلها إلا بنية. وهذا المعنى موجود في الطهارة؛ لأن التيمم 
بدل منها ولا يصح إلا بنية. فكذلك مبدله وهو الوضوء. 

فإن قيل: هذا ينتقض بالنكاح. قد جعل النبي يَلِيِةِ بدله الصيام: 
فمال: «ومن لم يستطع فقليصم.: فإن الصوم له وجاء0, ثم الصوم لو 
يصح إلا بنية» ولم يدل على أن النكاح يحتاج إلى نية. 

قيل: إن الصوم ليس ببدل من النكاح؛ لأن النكاح لمعنى: والصوم 
لمعنى. 

وعلى أننا قيدنا الاعتلال فقلنا: كل بدل لعدم: والصوم يعمل مع 
عدم النكاح ومع وجوده. ومع هذا فلا يصح - عندنا - النكاح إلا 
بقصد. ولو كان يصح بغير قصد لصح من المجنون والصبي 
والمبرس(". ولو علمنا أنه وقت العقد كان ساهيًا لم يصح عقده. 

قياس آخر: اتفقنا على أن الصلاة لا تصح بغير نية» والمعنى ضي 


-| ”.6 , 1.5, مواهب الجليل ,١177 ١71١/5‏ التنبيه ص :)١188(‏ روضة الطالبين 
الكافى لابن قدامة "7/5" المحرر 937/17 . 

)١(‏ الوجاء: هورض الخصيتينء والمرادهنا: أن الصوم يقطع الشهوة؛ ويقطع شر المني 
كما يقعله الوجاء. 
نفسه إليه ووجد مُوّنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم: عن ابن مسعود كفتة 
قال: قال لنا رسول الله يد «يا معشر الشبابء من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ 
فإنه أغض لليبصر وأحصن للقرج, ومن لم يستطع قعليه بالصوم, فإنه له وجاء» 

(؟) المبرسم: من أصابة البرسامء والبرسام: علة يهذى فيها. 
ينظر: لسان العرب ١7‏ /41, القاموس المحيط ص .)١1750(‏ 

-ا١١ا/-‎ 


الظيازة: 
الطهارة؛ لأن شطرها يسقط فى التيمم عند عدم الماء. كما أن الصلاة 
لأنه عبادة على اليدن يفسد أوله بفساد آخره. 

استدلال: وجدنا إزالة الأنجاس تزول بشيئين: أحدهما: الماء. 
والآخر: الأحجان ثم قد استوى حكم الأمرين في سقوط النية. وهي 
طهارة؛. فوجب أن تكون الطهارة الأخرى يستوي حكم الأمرين فيهماء 
فلما اتفقنا على أن الطهارة بالتراب من شرطها النية. وجب * أن تكون 
الطهارة بالماء كذلك يستوي الأمران فيهاء وهذا وإن كان قياس الضد”") 


8#-- نهاية الورقة ؟١١1.‏ 

(؟) لم أقف - بعد طول البحث - على المراد بقياس الضد على وجه التحديد. 
وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - هذا القياس في ثلاثة مواضع من كتاب الطهارة. 
أولها: ما ذكره ههناء وحاصله: أن إزالة الأنجاس تزول بأمرين, الماء والأحجارء وقد 
استوى حكمهما في سقوط النية» فلم تشترط فيهما جميعًاء - وهي طهارة إزالة 
الخبث - فتقاس عليه طهارة رفع الحدث - وهي الوضوء والتيمم - في استواء 
حكمهماء وقد اثفق في التيمم على اشتراط النية فكذلك الوضوء. 
ويلاحظ ههنا أن طهارة إزالة الخبث لم تشترط فيها النية؛ بينما اشترطت النية في 
طهارة رفع الحدث. 
وقد استدل المؤلف - رحمه الله - بقياس الضد في هذا الموضع. 
الموضع الثاني: ذكره في ص (051): وحاصله: أن الخارج من البدن من --ِ 


-١١8- 


فريما استدل به شيوخناء ورجحوا به القياس؛ وهم أيضًا يقولون به. 


دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل 


طاهرًا ولم يصر الماء مس وات : وإذا تطهر ونوى حصل طاهرا وحصل 
الماء مستعملاً''. فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن 


قو اللي ينقد النتووقها أن الزاكسل إن حزق يفطن السو 

وناذمكا هيدا 'قناس القارج علن الداخل: والفارع هف الداكل: 

واللؤلف -:زكمه الله حل يرتم قاش القبد هئ هذا 'الرضيع: 

والموضع الثالث: ذكره في ص (1797), وحاصله: أن خلع خف واحدة لما كان له أثر 
في نقض الوضوء. فكذلك لبس خف واحدة ينبغي أن يكون له أثر في ثبوت حكم 
5 

وياححظ هين قناسن الليتنظن القلدواللين يقد الخلم: 

والؤلفات ركمو ]لله -. لم يرتضن قياس افد فى فنذا اوشم 

وقد رضت هذه المواضع الثلاثة على عدد من المشايخ الفضلاء. والأساتذة النبلاء 
(وفم:اده تقوب غبدا لؤفات التاحستن: ود.اقهق السيكان: وق محمد الدويشن) قروا 
مجتمعين: أن مماثلة حكم الفرع لحكم الأصل منتفية ههناء فتخلف شرط من شروط 
القياض' :ؤة لأيد«مق لاوا # بعكم القرالشكم الآصبل كما تعن عليه الأصبولنون: 
نظن سني التسرين رمك شان الأصبول 171/6 الاحكاء للتدي #زالء ار 
شرح الكوكب المثير/4١١.‏ 

ولا يمكن أن يقال: إن المراد يقياس الضد ههنا هو قياس العكس: لأن العكس هو: 
انثفاء لمكم عند انتقاء الوؤضف- كفا تقذ ايناتة ض (45) -, وهذا لاايتطبق غلى 
الأمثلة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - ههنا لقياس الضد., والله أعلم. 

ما فكو لول وهم الله احتهى قول سحي رن القيية - زعت اللة تدم الحتفة: 
آنا الإضاح ابو احديقة والقاضى ابو نوتف د يها الله كيان أن الما نما 
بصن نتملا باهذ أمريق: إزالة الحقيعة إن إغامة القركة: 

ولتوضيح هذه المسألة ننقل ما ذكره الكاساني - رحمه الله - في بدائع الصنائع 
١‏ حيث قال: «وأما بيان سبب صيرورة الماء مستعملاً. فعند أبى حنفية وأبى 
مسف انا اننا يصو سكملا يلخد أمرية ]نا بإؤالة الع أن نإقامة القريةارت. 


-١١94- 


الطهارة لم تحصل له. إذ لو حصلت لصار الماء مستعملاً. 


فإن استدئوا بالظاهر من قوله - تعالى- إذا قمتم لك الصّلاة 


فَاغسلوا وجوهكم 4" ولم يذكر النية: معد جعلتا ذلك دليلاً؛ لأنه لو 
م يفطل للسناؤوة". 


وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن ظاهر الآية يوجب غسل الأربعة 


الأعضاى. ولا نختلف في إيجابهاء وإنما كلامنا في أمر آخر وهو النية. 


جواب ثالث: لو سلمنا أن في الآية تعلًا لهم الخصصناها بما 


تقعدم ذكره. 


فإن قيل: فإن الزيادة - عندنا - نسخ(". ولا يجوز بأخبار الآحاد, 


وعند محمد لا يصير مستعملاً إلا بإقامة القربة؛ وعند زفر والشافعي لا يصير 

مستعملاً إلا بإزالة الحدث...., إذا عرفنا هذا فنقول: إذا توضاً بنية إقامة القربة نحو 

الصلاة المعهودة, وصلاة الجنازة» ودخول المسجدء ومس المصحفء وقراءة القرآن» 

ونحوهاء فإن كان محدئًا صار الماء مستعملاً بلا خلاف؛ لوجود السببينء وهى إزالة 

الحدث وإقامةالقرية جميعاء وإن لم يكن محدئًا يصير مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة 

لوجود إقامة القربة؛ لكون الوضوء على الوضوء نور على نورء وعند زفر والشافعي لا 

يصير مستعملاً؛ لانعدام إزالة الحدث. 

ولو توضا أو اغتسل للتبرد 55 صار الماء مستعملاً عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف وزفر والشافعي؛ لوجود إزالة الحدث؛ وعند محمد لا يصير الماء مستعملاً؛ 

لعدم إقامة القرية» وإن لم يكن محدئًا لا يصير مستعملاً بالاتفاق على اختلاف 

الأصول» .١‏ ه. 

سورة المائدة آية (1). 

أي: لم يفعل المأمور به, وقد تقدم هذا الدليل ص .)٠١١(‏ 

أكثر الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ. 

وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزيادة على النص لا 

5 تكونتسكا‎ 
5-2 ١٠ -_ 


ولا بالقياس والاستدلال؛ فلا نزيد حكم النية فى الآية بهذه الدلالة. 


قيل: ليس الأمر - عندنا - كزذلك. 


وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست 


ههنا زيادة. 


وأيضا فإن الزيادة لو كانت نسحًا لكان ذلك متى استقر الحكم؛ 


فأما ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنًا مع القول أو مقرونًا 
بوقت الحاجة فلا يكون نسحًا . 


وأقفنا فلس هذا ع عدنفاا د زناذة وإنما موينات: الأقرى اند 


قال - تعالى -: «! فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4" . ولم يذكر نية؛ ثم 
بين النبي َلْةِ أن من شرطه النيةا") ولم يكن ذلك نسحًا . 


(0) 
(0 


1 شرح كنقية الفضول عن 61191 الصف 5111 اللحضول 3/12 

١ر‏ 045041 العدة 44١4/6‏ التمهيد لأبى الخطاب ؟/59/4. 

رواه أحمد في المسند 5417/7, وأبى داود في سننه 857/9 كتاب الصوم؛ باب النية 

لم يعزم من الليلء والنسائي في سننه 193/4, كتاب الصيامء والنية في الصيام, 

وابن خؤيفة في ضبميغة 8157 كتانب الحبياف باب إيجاب الإجماع عل الصبوم 

السنن الكبرى 7١5/4‏ كتاب الصيام» باب الدخول في الصوم بالنية. 

وذكرابن حجر - رحمه الله - فى التلخيص الحبير ”*/188 أن العلماء اختلقوا فى 

رفعه ووقفه. وذكر أقوالهم في ذلك. 

وقد نقل ابن الملقن - رحمه الله - في تحفة المحتاج "/ر١ء4ء‏ تصحيح هذا الحديث 

عن الدارقطني والخطابي والبيهقي. 35 
-1١5١-‏ 


فإن قيل: فإن عليا وعثمان وغيرهما حكوا وضوء رسول الله 


ءا 1١١‏ . يه 
ِا''. ولم يذكروا نية. 


1 
وقد صححه أيضًا ابن حزم في المحلى 172/7. والألباني في إرواء الغليل 4 //ه”. 
حكاية عثمان وزافييه يليه لوضوء رسول الله يِه قد رواها البخاري في صحيحه الراحال_, 
؟71, كتاب الوضوء. باب الوضوء ثلانًا ثلائّاء ومسلم في صحيحه ١/ة ,”١‏ 05" 
كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله. ولفظ مسلم: أن عثمان بن عفان كزالتة 
دعا بودوء فقوظا: فقتل كقيه كلدت مرلاتا كج مخ كن واسق كم قل هه 
ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات: ثم غسل يده اليسرى مثل 
ذلك؛ ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى 
مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله يَكةِ توضاً نحو وضوئي هذاء ثم قال رسول الله 
يك «من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له 
ما تقدم من ذنبه». 

أما حكاية علي َل لوضوء النبي يلل فقد رواها أحمد في المسند ١//ره؟١؛‏ وأبى 
داود في سننه ا/رعاى الى كتاب الطهارة. باب صفة وضوء النبي كَل والترمذي في 
سننه :.15,74//١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء فى وضوء النبى يدل كيف كان؟. وقال: 
وهذا ديك تبين جتححتة والسات قر ته الزقا بكتان الطيالة نيان عسل 
الوجفوا بن الهارؤن'فن المنتعى هن (855 ).ميق وضوم رسؤل الله كك وفةتهأ 
أمر به, وان اللتذن في الأوشط ١/رغ‏ 7 737”, /591, كتاب صفة الوضوء؛ ذكر صفة 
غسل اليدين في ابتداء الوضوء؛ وذكر عدد مسح الرأسء وابن حبان في صحيحه., 
كما في الإحسان 6/ه .1:86 كتاب الطهازة» باب شان الوضوء: والدارقطاني في 
سنتف ارك 5 كتاي الطهارة: كاك سيفة رفسو رستول :الله 36 والمحيقى فى 
السنن الكبرى ::95:448/١‏ كتاب الطهارة. باب كيفية المضمضة والاستنشاق. 
والبقوي في شرح السنة ,477/١‏ 475, كتاب الطهارة, ياب صفة وضوء النبي يك 
وقال: «هذا حديث حسن». كلهم من طرق عن عبدخير قال: أتانا علي مَييَهُ وقد 
صلىء فدعا بطهورء فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟. ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي 
بإناء فيه ماء وطست, فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاث ثم تمضمض 
واستنثر ثلانًاء فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه, ثم غسل وجهه ثلائًاء ثم - 


- 


قيل: هؤلاء حكوا ما ظهر من الفعلء وهو الذي قصد النبي َل 
أن يريهم إياهء فأما النية فلم يقصد تعريفها إياهم في ذلك الوقت. 

وجواب آخر: وهو أن مذهينا ضم الأخبار بعضها إلى بعض 
فنقول: كأن رسول الله يك قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
إذا كانت معه نية. كما لم نمنع نحن وأنتم في قوله: «لا يحل دم امرئّ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث!". أن يضاف إليها رابع وأكثر بدلالة. 

وجواب آخر: وهو أنه أشار إلى الوضوء وهو في الحقيقة الغسلء. 
ولم يتعد من النية؛ لأنها ليست وضوءاء ومنزلة هذا منزلة قوله: هذه 
القراءة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بهاء ثم لا يدل على أن الصلاة 
كلها هي القراءة. 


وجواب آخر: وهو أن قوله: «هذا وضوء». ولا يحصل عندنا 
الوضوء في الشرع إلا بنية!"). فمتى حصلوا لنا وضوءًا من جهة الشرع 


غسل يده اليمنى ثلائًاء وغسل يده الشمال ثلانّاء ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه 
مرة واهدة كم غشتل ريجله التمكن كلوكاء ورهله الشسمال كلونا كم الك من مره اق 
يعلم وضوء رسول الله يَكَِةِ فهو هذاء وهذا لفظ أبي داود. 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان, وحسنه البغوي كما تقدم. ولهذا الحديث طرق 
متعددة ذكرها ابن الملقن في البدر المنير ؟/ر143- 5017, وبين كلام أهل العلم 
حولها. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه "01/١‏ كتاب الديات, باب قوله الله - تعالى -: 9 أَنْ 
الّفس بالنفس 4 [المائدة : 4 ومسلم في صحيحه 17707/5, 17-037, كتاب القسامة, 
ياب ما يباح يه دم المسلم. 


)5( هكذا رسمت في المخطوطة: «لم يتعد من النية», ولعل صوايها: «لم يتعرض للنية». 
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وجواب آخر: وهو أن ظاهر قوله: «هذا وضوء لا يقبل الله 


الصلاة إلا به»!'". هو ذلك الوضوء الذي وقع منه هو بعينه دون غيره. 


2 


فإن قيل: فقد قال الله - تعالى 0 من السماة عاء 


طهورا 4(", « ويتزل علَيكُم مَن السماء ماء لَيُطْهْركُم به به 74 ا 
ال#مطهين فاكتصي أن نكون تطاي افع ععك لدية ولد لل الحميلة 
مطهرًا إلا بانضمام النية إليه. كنا قد سلبنا الحكم الذي قد جعله الله 


له ووصمقه به. 


(0) 


0 


رواه ابن ماجه في سننه ١/ره4١.57١,‏ كتاب الطهارة وسننهاء ياب ما جاء فى 
الوقيء مرف و دري وتلرةا: والدارقطني في سننه 8٠١ ,/9/١‏ , كتاب الطهارة, 94 
وضوء رسول الله يك والبيهقي في الستن الكبرى ,80/١‏ كتاب الطهارة» باب فضل 
التكرار في الوضوء. 
ورواه أحمد بلفظ قريب من هذا فى المسند "//5/4. 
قال حَدح الاففاقه ام فشة تدر جين الله - فى الاختيارات الفقهية ص :)١١١١١(‏ 
«وحديث ابن ماجه: «وضوء الأنبياء قبلي» ضعيف عند أهل العلم؛ لا يجوز الاحتجاج 
بمثله» ا. ه. 
وقد تتبع ابن الملقن - رحمه الله - طرق هذا الحديث؛ وتكلم على أسانيدها في البدر 
المنير 5١3/7‏ - 554, وقال: «وهى حديث ضعيف بمرة؛ لا يصح من جميع هذه 
الطرق»ا. ه. 
وقال ابن حجر في فتح البارى ”١48/١‏ عن هذا الحديث: «لكنه حديث ضعيف» أخرجه 
ابن فاجة وله طرق أخري كلها ضعيقة» |. ه. 
وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند 87/4: وضعفه أيضًا الألباني في إرواء 
الغليل ١/ره؟١1‏ 2,375 
وينظر أيضا: نصب الراية /١‏ / - 4؟, التلخيص الحبير :45//١‏ 87. 
سورة الفرقان» آية (54). 
سورة الأنفال, آية .)١١(‏ 

-١58غ-‎ 


مأخوذ من دلالة أخرى. 

وجواب آخر: وهو أن الآية من هده الجهة مجملة؛ لأنه لما قال: 
«طهررا ».ولع يذكر افعالنا فية: مظامره أن تين الماء يفنعل ذلك 
وقد علمنا أن المراد شيء آخرء. فنقول: إنه طهور إذا استعملتاه ونوينا. 

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو كان معهم لم يمتئع أن نضيف 
إلى ذلك الحكم النية بالدلالة التى تقدمت. 

وجواب آخر: وهو أن النبي ليد قال: «جعلت لي الأرض 5 

55 ع . 5 0 عد هيه‎ )١( 

ووطهورًاء! . ثم لم يدل هذا - عندكم - على سقوط النية في التيمم,؛ 
كذلك قوله: #طهورًا» لا يدل على سقوط النية من الوضوءء وهكذا ما 
روي من قوله يَاه: «التراب طهور المسلم0", ولم يدل على سقوط 


(1)1 معن كدري هذا ادي سن 5 

)5 لم أجده بهذا اللفظ. 
لكق روى بخ أي كدكنة كن شتف بره م1 ونام مقاب الطواواك) الردل معنن 
ولنين تقدون على اكات واحفق في المشديا 165/6 والدارقطض :هي شكنه )//0ا. 
كتاب الطهازة. باب في جوان الكيمم كن لم يجت الماء سين كثيرة. كلهم :من حديث 
أيوب السختياني عن أبي قلاية عن رجل من بني عامر عن أبي ذر مرفومًا: «الصعيد 
الطيب طهور ما لم تجد الماء ولى إلى عشر سنين». ْ 
ورواه أحمد في المسند هر غ١1‏ :؛: من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة عن 
رجل من بني قشير عن أبي ذر كَإِثيَهُ بنحو من اللفظ السابق. 
ورواه الدارقطني في سننه ,141/١‏ كتاب الطهارة, باب في جواز التيمم لمن لم يجد 


الماء سنين كثيرة» عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن أبي ذر ويل بنحو 
من اللفظ السابق. 5 


- #8 


وووي يهو و ووه وو ووو م روجو ووو و ووو وو و وي و وو وو ووو و ولو رو ن مويو و ووو ول ووو وو وررور و ونون عيوه 


- ورواه الترمذي في سننه 2,21١‏ أبواب الطهارة»ء باب ما جاء ف في التيمم للجنب 
إذا لمك الماء. عن خالد العذاء عابي قلاية عن عمر وين كدان )عن أنى ذى فزق 
مرفرعة :إن الصعيه الطى طو المبلء وان لم مكح الثاءعشين تبدين» وقال 
الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح». 
ورواك عد الرؤاق فى شضيقفه ارده كدان الطيناركديات الزتمل مغدوي عن الاء: 
واأحسق: فوخ المنشكد 2520000 ١/ره5575,‏ كتاب الطهارة: باب 
الحنت تحسم والفرف فى ينه ورك 915 أبوات الطيارة بان ما بعاء ف 
التدمم للجتب إذا لويجد اما ءدوابة المتذن ف الأزميظ 1/ناه + كدان اميا ذكر 
الوصيونالتينة: واين حنان ف مبكيهه كناف الإلعوق 2# كفان 
الطهارة دناب الكيمم والدارقطدي في سئنة ا/ر145, كناب الظلها زه كان في حزان 
انم لق لم يج اماء يندين كخيرة والساك فى المستقرك 31/6 11007 كجات 
الطهارة. والبيهقي في السنن الكبرى ١/؟1١؟:‏ كتاب الطهارة. باب التيمم بالصعيد 
الطيب. كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمزو ين بجدان عن أبي ذر كزفته 
رفوع «المتعيد الطت وتو السلم وان لم يفن الما مشر ست فإذا :جد الماء 
فأمسسه جلدك فإن ذلك خير». وفى لفظ: «فإذا وجد الماء فَلَيِمسَه بشرته فإن ذلك هو 
0 ي 
ورواه النسائي في سننه ,١7١/١‏ كتاب الطهارة: باب الصلوات بتيمم واحد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلاية عن عمرى بن بجدان عن أبي ذر صَيفْقَهُ بنحو من اللفظ 
السابق. ّ 
وحاصل ما اعترض به على هذا الحديث أمران: 
الأمرالأول: أن فيه عمرو بن بجدان. قال ابن القطان: عمرو بن يجدان لا يعرف له 
حال. 
ينظر: نصب الراية .١49//١‏ 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص :)5١19(‏ «عمرو بن بجدان العامري بصري» 
تفرد هته أو قلهنة. فى لخاكية لاا تمركت حالف | هدر 
وقد أجيب عن هذا بأن عمرًا قد وثقه ابن حبان والعجلي؛. وصحح حديثه هذا 
الترمذي والحاكم؛ ولا فرق بين أن يقال: هو ثقة أو يصحح حديثه. 
أما كونه لم يرو عنه إلا أبى قلابة فلا يوجب جهالة الحال بعد وجود ما يقتضي تعديله» 
وهى توثيقه وتصحيح حديته. 2 

- ١#" 


ل د مدا 


النيه. وكذا قوله - تعالى -: لإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها 04". لم يدل على أن الزكاة لا تحتاج إلى نية. 


فإن قيل: فإن النبي يَلِةِ ؟ قال في الطهر من الجنابة: «أما أنا 


فأحثشي على رأسي ثلاث حثيات من ماء؛ فإذا أنا قد طهرت»'!". ولم 


(0) 


(0 


ينظر: نصب الراية ١/رة4١.‏ 

الأمر الثاني مما اعترض به على هذا الحديث: الاختلاف فيه على أبي قلاية» فقد 
روي عن أبي قلابة عن عمرى بن بجدانء: وروي عن أبي قلاية عن رجل من بني عامر, 
وروي عن أبي قلابة عن رجل من بني قشيرء وروي عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب 
كما تقدم. 

ينظر: نصب الراية :١549//١‏ التلخيص الحبير ١/رغ6١.‏ 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال بأن الاختلاف فيه على أيوب السختياني؛ وقد 
رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرى بن بجدان من غير اختلاف فيه عليه. . 
ويقال أيضا: إن الرجل الذي أبهم: فقيل: رجل من بني عامرء وتارة يقال: رجل من 
بني قشيرء هما واحد؛ لأن بني قشير من بني عامرء وهى عمرى بن بجدان نفسه. 
وأما من قال: عن عمه أبي المهلب. فإن كانت كنية لعمرى بن بجدان فلا اختلافء وإلا 
فهى رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقيئًا. 

ينظر: نصب الراية ١153/١‏ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي .5١1 - 7١7/1١‏ 
وقد صحح هذا الحديث الترمذي كما تقدم؛ والحاكم في المستدرك ,171/١‏ والألباني 
في إرواء الغليل .1813/١‏ 


سورة التوبة» آية .)٠١(‏ 
نهاية الورقة ؟١‏ ب. 


رواه الإمام تدك د قرطل حنوة حس بن مطعم فيه ولفظه: «أما أنا 
فآخذ ملء كفي ثلائًا فأصب على رأسي.ء ثم أفيضه بعد على سائر جسدي»». ورواه 
أيضا بلفظين قرييين من هذا اللفظ 488/6 86. 

وقد رواه البخاري مختصرًا في صحيحه 477/١‏ كتاب الغسلء باب من أفاض على 
رأسه ثلاكاء ولفظه: «أما أنا فأقيض على رأسي ثلاما», وأشار بيديه كلتيهما. - 


- !١؟/-‎ 


يذكر النية. وهكذا قال لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات من ماءء فإذا أنت قد طهرت''وكما قال لأبى ذرا": «إذا 
وجدت الماء قأمسسه حل ل0/, ولم يضف إلى ذلك دية. 


قيل: هذه الظواهر كلها لو تجردت من ذكر النية لم يمتنع أن 


يلحق بها حكم النية بالأدلة التي تقدمت. 


(0) 


(0 


(0 


وروا ةمهلم بتكوة :فى سيك ره 0579 كتان السيضن: يان اسككيان إقاضه 
الماء على الرأس وغيره ثلاً . 

قال ابن حجر - رحمه الله - فى التلخيص الحبير ١/9ه:‏ «حديث أنه يَكلِْةِ قال: «أما 
آنا فتمكى على راي قلاع تاك قع,أفيكن فإذا آنا قد طهرته رواه احمد من 
حديث جبير بن مطعم, دون قوله: «فإذا أنا قد طهرت», وهى في المتفق عليه باختصار 
عن هذا. 1 

وقوله: «فإذا أنا قد طهرت» لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف. نعم وقع هذا في 
حديث أم سلمة في سؤالها للنبي يلل عن نفض الرأس لغسل الجنابة ققال لها: «إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات: ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرت», 
وأصله في صحيح مسلم» .١‏ ه. 

رواه مسلم في صحيحه ١/09؟,‏ 5710, كتاب الحيضء باب حكم ضفائر المغتسلة, 
ولفظه: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات, ثم تفيضين عليك الماء 
هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري. أحد السابقين الأولين. قدم على النبي ميد بمكة 
فأمره بالرجوع إلى بلاد قومه فرجعء فلما هاجر النبي ١‏ هاجر إليه أبو ذر كزققة» 
ولازمة وجاهد معه: كان أزل عن :حيًا الندى كله بتحية الاسلام) كان راس في اذه 
والصدق, والعلم والعمل, قوالاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. توفي كَبْلية سنة 
(ك"'كهم). 
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فإن قيل: فقد علّم النبي كَلِيهِ الأعرابي كيف يتوضا!". ولم يذكر 
له النية. وهذا موضع تعليم لا يجوز أن يغفل فيه شيء من الواجب 
عليه. 

قيل: إنما علمه النبي يَلِيِ الظاهر. ألا ترى أنه لم يذكر له الماءء 
ولا الماء المستعمل - عندكم. 

وأيضا فقوله: «توضاً كما أمرك الله!". فيه دلالة على النية؛ 
لأنها مما أمر الله - تعالى - بها فى الآية: على ما بيناه. 

وجواب آخر: وهو أن هذا قضية في عين: فيجوز أن يكون علم 
منه أنه يعلم النية فلم يشتغل بهاء وليس يجب أن يعلمه كل شيء في 
حالة واحدة. 
فوط المة قن العيادة: 

وإن قاسوا ذلك على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة فلم تحتج 
إلى نية. 

قيل: هذا أصلء وقد رددنا تحن ذلك إلى أصل آخر وهو التيمم 
بالعلة التي ذكرناهاء فليس بردا" ذلك إلى أحد الأصلين بأولى من رده 
إلى الآخرء فإذا تعارضا كان رد الطهارة التى هى محضص العيادة إلى 
الطهارة التي هي محض التعبد أولى. 


.)70/( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)77( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «يرد», ولعل صوايها «رد».‎ 
-1١59- 
١ج مدعيون الأدلة‎ 


وأيضا فرد طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة حسب إلى طهارة 
تتعلق بأعضاء مخصوصة أولى. 

وأيضا فرد ما وجب لأجل الحدث إلى ما وجب لأجل الحدث 
أولى. 

وترجيح آخر: وهو أن رد طهارة وجبت لأمر يكون منه في نفسه 
إلى مثلها أولى من ردها إلى طهارة وجبت لأمر يكون من غيره. مثل 
البهائم وغيرهاء لأنه قد يقع عليه دم من بهيمة أو من إنسان غيره. 

وأيضا فإنا رددنا ما التفرقة فيه تفسده - عندنا - إلى مثلها", 
وأنتم رددتم ما التفرقة فيه تفسده إلى ما لا تفسده التفرقة فيه؛ لأن 
النجاسة لو غسل بعضها صلاة الغداة, وأخر الباقي إلى زوال الشمس 
لجاز. وليس كذلك الطهارة والتيمم. 

وأيضا فرد ما لا يصح أن يقع من المجنون إلى مثله أولى من رده 
إلى ما يصح أن يقع من المجنون؛ لأن المجنون لو غسل النجاسة لصح. 
وليس كذلك الوضوء والتيمم. 

وأيضًا فإن النجاسة تزال عن النائم فيصح. ولو وضيّ أو يُمم 
وهو نائم لم يصح. فرد الوضوء إلى التيمم أولى. 

وأيضا فإن شواهد الأصول تدل على ما ذكرناه؛ وذلك أن الصلاة 
والزكاة والصيام والحج عبادات على البدن تخصه. وكلها مفتقرة إلى 
النية. فكان ردنا الطهارة إلى هذه الأصول أولى. 


)١(‏ مسالة اشتراط الموالاة» وعدم صحة الوضوء مفرقًا مسالة خلافية؛ وهي من المسائل 
التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسياتي الكلام عليها ص (587؟). 
ءاد 


وقياسنا أيضا يؤدي إلى الاحتياط فهو أولى. 

ثم نفرق بين الوضوء وبين النجاسات فنقول: الفرق بينهما هو أن 
النجاسة قد انخفض أمرها؛ لأنه قد عفي عن الشيء اليسير منها 
يكون على الثوب واليدن, مثل الدم, وسمح بموفع الاستتنجاءءوليس 
كذلك الطهارة؛ لأنه لم يسمح فيها بترك شىء من الأعضاء المأخود 
غسلها أو مسحها مع القدرة على ذلك. 

قال القاضي: وضي نفسي من هذا شيء . 

وأيضا فقد فرقوا - على أصولهم - فجوزوا أن تزال الأنجاس 
بالمائعات!'". ولم يجوزوا ذلك فضي الطهارة. 

وفرق آخر:وهو أنهم زعموا أنه قد استوى حكم إزالة النجاسة 
بالمائع أو بالجامد فى أنه لا يحتاج إلى نية؛. وفالوا: الطهارة بخلاف 
ذلك؛ لأنها في موضع تحتاج إلى نية؛ وهو التيمم. 
المغسول به. نوى أو لم ينوء ثم كان في الطهارة إن نوى الطهارة حصل 
الماء مميتعهداة: وإن لم يدو حصعل هو ظاهدا ولم يصر الماء 0 عا 

وفرق آخر: وهو أن الطهارة تجب عن أي حدث كان في موضع 
واحد. وهو الأريعة الأعضاء. فسواء كان الحدث بولاً أو شاكمل أو غير 


(1) ':منسالة جواز إزالة التجاسات بامائعات غين الماءمسالة خلافية: وهى من المسائل'التى 
أفردها المؤلف - رحمه اتله - بالبحث: وسيأتى الكلام عليها ص زدكم). 
(؟) ينظر ما تقدم ص (15١-١؟1).‏ 
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ذلك. وليس كذلك النجاسة؛ لأنه لو أصاب فخذه نجاسة لم يجب 
غسل يده ورجله. ولو أصابت يده لم يجب غسل رجله. 

وأيضا فإن إزالة النجاسة طريقها التركء. والطهارة طريقها 
الفعل؛ لأنه قيل له: صل وأنت تارك للنجاسة؛ وصل وأنت متطهر. 
والأفعال تفتقر إلى النية. والترك لا يفتقر إليها؛ لأن الكلام * في 
الصلاة مأمور بتركة. فلم يفتقر إلى نية؛ والركوع والسجود مأمور 
بفعلهما فاحتاجا إلى نية تعم جميع أفعال الصلاة. 

فإن قيل: لو توضاً لنافلة لجاز أن يصلي به فريضة:؛ فلو كانت 
النية واجبة لم تجزئه ذلك. ألا ترى أنه لما كانت النية واجبة في 
الصلاة فلو نوى أن يصلي نافلة لم يجزئ ذلك عن الفرضء وهكذا لو 
نوى بالتيمم صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به الفرضء فبطل أن تكون 
النية واجبة في الطهارة. 

قيل: مرادنا بالطهارة رفع الحدثء فلما كانت النافلة لا تصح إلا 
برفع الحدث لم يكن فرق بين أن ينوي برفعه نافلة أو فريضة. 

ثم هذا غير منكر في الأصول. ألا ترى أنه لو طاف ينوي تطوعا 
وعليه فرض من الطواف فإنه ينوب عنه؛, ولم يدل على أن الطواف في 
الحج لا يحتاج إلى نية. والتيمم إنما لم يصح أن ينوي به صلاة نافلة 
ويصلي به فريضة؛ لأنه لا يرفع الحدث ولا يصلي به إلا صلاة واحدة 
فريضة:؛ وليس كذلك الوضوء. 


3 نهاية الورقة ١١‏ ا 
حدمو 


وفرق آخر: وهو أنه لو توضأثم رأى الماء لم ينتقض وصَووه. ولو 
تيمم ثم رأى الماء لانتقض تيمما". 

فإن قيل: وجدنا العبادة فرضت على الرجل في نفسه: فلما 
ويغسله غيرهء كذلك لا يلزمه أن يقصد بقلبه كما لم يقصده بنفسه. 

قيل: هذه دعوىء وأيضًا فإن النية إذا ‏ حصلت من جهته وطابقت 
عمل غيره فيه فكأنه هو الذي عملء وليس كذلك النية؛لآن النية لا تقع 
فيها نيابة إلا فى مواضع مخصوصة. وهى إذا منع الزكاة فأخذها 
الإمام أو خرجت عن الصغير أو المجنون. 

فإن قاسوا ذلك عليه إذا توضاً ونوى؛ بعله أنه غسل الأعضاء 

قيل: هذا ينتقض إذا كان مجنونًا. على أن العلة فى ذلك أنه نوى 
مع الغسل. 

على اننا قد :ذكيرنا اضولا الك وقينا عليقنا وذك تعن 
الترجيحات ما ينبغي أن يرجح به قياسناء وبالله التوفيق. 

وقد روي أن علي بن أبي طالب رقي سئل عن رجل اغتسل 
لجنابة ولم ينو. فقال: يعيد الغسل/". ولا يعرف له مخالف فصار 


(1) هذه المسائل المتعلقة التيمم مسائل خلافية, وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - 
(5) _ لم أعثز عليه تيعد طول البحث عنه ؛ 
يي 5 


شفإن قاسوا ذلك على ستر العورة. 
فضي نا كالإيمان, وليس 0 أن ينوي الإيمان مع دخوله في 
الضّلاة كشحر الغوزة: وائلة أغلم: 


- 


[4] مسالة في المضمضة والاستنشاق 


معثد مالك رحمه الله - أنهما سئتان فى الوضوء والجناية 


«ً 


١ 7 1 2 5 ١ 
3 حكن 1 وهو فقول الحسن بن أبى الحسن الفتضيرف' : والزهريا‎ 
وربيعة!''. والليث بن سعد”". والأوزاعيا'). والشافعي(".‎ 


(0) 
(0 


ينظر: المدونة الكبرى ١/ه١,ء‏ التفريع :191/١‏ التمهيد 4/6”, المنتقى ١/ره”,‏ 17, 
بداية المجتهد ١/رلاء‏ 73. 

ينظر: الأوسط ١/74؟,‏ المغنى ,177/١‏ المجموع 5/١‏ .4. 

ينظر: الأوسط ١/074؟,‏ التمهيد 6 /غ"؟؛: المجموع ١/رة.4.‏ 

ينظر: المدونة الكبرى ١5/١‏ الأوسط ١/4/؟,‏ المغنى 1717/١‏ المجموع ١5/١‏ 1. 

هو أبى الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن القهمي مولاهم: المصري. الإمام 
الحافظء شيخ الإسلام: وعالم الديار المصرية في زمانه. ولد سنة (44ه). بِقَرَقشئدة 
- قرية من أسفل أعمال مصر -. قال عنه الذهبى: «كان الليث - رحمه الله - فقيه 
مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسهاء ومن يَفْتَحْرٌ بوجوده الإقليم, بحيث إن متولي 
مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره: ويرجعون إلى رأيه ومشورته». اشتهر 
بالجود والكرم والسخاء ويذل المال. توفى - رحمه الله - سنة (هلااه). 

ينظر: طبقات اين سعد ٠//ا١5,‏ سير أعلام النبلاء 4/ر5؟١ .١117-‏ 

وينظر لتوثيق قوله: المدونة الكبرى ,١17/١‏ الأوسط ,778/١‏ المغنى ,1717/1١‏ المجموع 
ا/يرة.غ. 

ينظر: الأوسط ,"0/4/١‏ التمهيد 5 /ؤ؟, المغنى ,١717/١‏ المجموع ١/رة.غ.‏ 


ينظر: الأم ١//75./ه,‏ مختصر المزني 31:95/4, المهذب ,17/١‏ الاصطلام /١‏ 
1 روضة الطالبين ١//ه.88.‏ 


-ه1- 


وذهب إسحاقا". وابن أبي ليلى!! إلى أنهما واجبان في 


الظطهار كن تكميعاء الوضنون وسيل الجتاية: 


وذهب حَمة بن 01 وأبو كا إلى أن الاستنشاق واجب 


(0) 


(0 


(0 


( 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (55 ). الأوسط 1/١‏ التمهيد 5/4 ؟؛ المجموع 
ا/رق.ع. 


هى أبى عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي.اشتهر 
بإمامته في الفقه. وبحسن قضائه في الخصومات: حتى عد نظيرًا للإمام أبي حنيفة 
في ذلك. قال القاضي أبو يوسف: «ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله ولا أقرأ 
لكتاب الله. ولا أقول حقًا بالله. ولا أعف عن أموال من ابن أبي ليلى». لكنه في الحديث 
كان ضعيف الحفظء يقول عنه الإمام أحمد: «كان سيء الحفظء مضطرب الحديث, 
وكان فقهه أحب إلينا من حديثه». واد - رحمه الله - سنة نيف وسبعين: وتوفي سنة 
(4غ5١ه). ١‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد 504/16, وفيات الأعيان ,18١ - ١7/97/#‏ سير أعلام النبلاء 
ترا كلم 

وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ١/7/8؟,‏ التمهيد 55/4, بداية المجتهد ,"/١‏ المغني 
تتا 


هذه إحدى الروايات الواردة عن الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 

وجاء عن الإمام أحمد رواية أخرى وهي: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في 
الطيازكين عدا ©توهةه الرواتة هى الدهي عض المتارلة كر 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل :١173/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانئ ١717/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص »)١(‏ المغني ١/ر77١,‏ 
الإنصاف ١/؟ه١, .١1679‏ 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (25): الأوسط 575/١‏ التمهيد 6/ره؟؛ المغني 
ا//رتتا. 


- 


وذهب سفيان الثوري(". وأبو حنيفة وأصحابةا) إلى أنهما 
واجبان في غسل الجنابة. وغير واجبين في الوضوء من الحدث. 

فينه ارعة مذاهيت: 

والدليل لقولنا إنهما سنتان في الوضوء والجنابة: استصحاب 
الحال وأن الوجوب يحتاج إلى شرع. 

وأيضًا قوله - تعالى -: فإ إِذا قُمَمْ إلى الصّلاة فَاعْسلوا وجوهكم 14" 
الآية. وحقيقة الوجه ما واجه الناظرء وداخل الفم والأنف لا يواجه به. 

فإن قيل: يقع عليه اسم وجه؛ بدلالة أنه لو حصل الماء في فمه لما 
أفطر به. ولو كان فيه نجاسة لوجب غسله كالوجه. 

قيل: كلامنا في اسم وقد سلم. 

على أن هذا لو كان صحيحا لوجب غسل داخل العينين؛ لأنه لو 
حصل فيهما نجاسة لوجب غسلهماء ولا يفطر بحصول ما يقع فيهما 
ع الا 

فإن قيل: فإنا لا نوجب غسل العينين من النجاسة؛ لأنهما جسم 
صقيل لا يقبل النجاسة. وعلى أن من اعتبر قدر الدرهم من أصحاب 


2778/١ اختلاف العلماء للمروزي ص (9؟؟). الأوسط‎ :»4١/١ ينظر: سنن الترمذي‎ )١( 
التمهيد 6ع ؟.‎ 


(؟) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/١4؛‏ المبسوط ,1"/١‏ بدائع الصنائع ١/71؟.54,‏ 
الهداية 171١51١‏ تبيين الحقائق ١/ر4 ١١‏ . 


(؟) سورة المائدة, آية (1). 


1د 


أبي حنيفة لا يلزمه هذا(", لأن العين تكون مقدار الدرهم وأقل. 

قيل: أما قولكم: إنها لا تقبل النجاسة؛ فهذا خلاف المشاهدة, 
فلو جاز أن يقال: إنها جسم صقيل لا ينجس. جاز أن يقال: إن الزجاج 
والصفرا". والعاجا". وما أشبهه من الأوانى لا ينجس. وكذلك 
اليف لأنه فقيل 

قيل: لا تصح إزالة ذلك إلا بالماء المطلق. على أننا نقول أليس قد 
نجست وغسلتها الدموع ولم يدل على أنها تغسل مع الوجه: وهذا 
أيضا يوجب سقوط سؤالهم؛ لآن الفم يجري فيه الريق أكشثر من 
الدموع. 

وما يقوله أصحاب أبى حنيفة من أن العين مقدار الدرهم., 
فقد يكون من العيون ما هو أكبر من الدرهم. وعلى أنه لو أصاب 
خدةشوء من التجاسة وانصل يديقة حدن. يصين يتجانبة عيته أككر من 
الدرهم لوجب غسله. وجعلنا لنجاسة الفير حكمّاء ومع ذلك فلم يدل 


)١(‏ هذه المسألة من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسيأتي الكلام 
عليها ص (5ه؟ -538). 
(؟) الصفر: النجاس الأصفرء تُعمل منه الأوانى وغيرها. 
ينظر: الصحاح »؟/4١/ء‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس /ره79. 
(؟) العاج: أنياب الفيل. حتى قيل: إنه لا يسمى غير الناب عاجا. وقيل: هو عظم الفيل. 
ويطلق العاج على ظهر السلحفاة البحرية. 
والمراد ههنا: الأواني المتخذة من ناب الفيل أو عظمه. 
ينظر: الصحاح 5752/١‏ المصباح المنير ص .)١77(‏ القاموس المحيط ص (2151). 
1-8[ نهاية الورقة ١‏ ب. 
ات 


دليل: قول النبي يَلِةِ: «وإنما لامرئ ما نوي!"2. وهذا الذي توضأ 
ولم يتمضمض ويستنشق فد توى الطهارة فله ما نواه. 

دليل: قوله علط للأعرابى: «توضاً كما أمرك الله فاغسل وجهك 
ويديك!"), ولم يذكر له مضمضةف وهو موضصع تعليم؛ وكذلك في 
الحديث الآخر وهو فوله: «لن تجرزئّ عدا صلاته حتى يسبع الوضوء 
فيغسل وجهه ويديه!". 

فإن قيل: فنحن نقول: إن الذي أمره الله - عز وجل - به 
بمضخمضة واستتشاق, وقوله: «واغسل وجهك» قد دخلت فيه 
المضمضة. 

قيل: فد مضى الكلام فى الوجه إذا أطلقء. وقوله: «كما أمرك 
الله». فالإشارة وقعت إلى الآية. وفيها غسل الأربعة الأعضاء. 

دليل: قوله علد لأبى ذر:«التراب كافيكء. فإذا وجدت الماء 
قأمسسه جلدك!). 

فإن قيل: هذا لنا؛ لأن داخل الفم جلد. 

قيل: هذا غلط؛ لأن الجلد اسم لما ظهرء فأما داخل الفم فيسمى 


.)7/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١ 
.)/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )" 


( سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟١).‏ 
او وات 


أدمظ "2 ولق ولهاظ", والعين شحمة. 

دليل: القياس على العين؛ لأنها لا يجب غسلها. العلة أنه عضو 
مستتر استتارا داكما من نفمن الخلقة المعتادة فلم يجب غسلة فى 
الوضوء. 

دليل: رأينا العين بادية ظاهرة؛ وقل ما يطبقها الإنسانء فهي 
فإذا لم يجب غسل العين فداخل الفم والأنف أولى. 

فإن قيل: إن العين لها علة أخرى. وهي المشقة؛ لأنها عضو 
لطيف لو أدمن إدخالٌ الماء فيها أتلفهاء وليس كذلك الفم؛ لأن سلوك 
الماء فيه معتاد. 

قيل له: فداخل الأنف ليس كذلكء. فينبيفى أن لا توجب 
امنا 
ولعل كثيرا من الناس يلتذون بدخول الماء فيها ويستشفون به. 


)١(‏ الأدمة: باطن الجلد الذي يلي اللحم. 
ينظر: الصحاح ك/ردهك6 ١‏ : مجمل اللغة لابن فارس ١/ره7١:‏ القاموس المحيط 
ص (83؟1). 

(9) اللثة بالتخفيف: ما حول الأسنان من اللحم. وأصلها: لثّى» فحذفت اللام وعوض عنها 
الهاء. والجمع لثّات, ولثى. 
ينظر: الصحاح 5580/1 المصباح المنير ص .)5١5(‏ 

(؟) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق فى أقصى الفم. 
كط هجهل اللشة رول ايلاع لتر 291 القالتيى العسيط رمن 
(00714). 

-١عهءاد‎ 





دليل: وهو ما روي عن النبي يَكِيِةِ أنه قال: «عشر من الفطرة, 
خنسن في الرامون وكسر فى التدن» حذكر المضمضنة والانتسفاف من 
الرابين ". وتجملهما ميية لأن الفطرة من المنة؛ ولا سينا وقه جم 
بينهما وبين السنن. 


دليل: اتفقنا أنهما غير واجيتين فى المرة الثائنية والثالثة؛ بعلة 
أنهما مضمضة من غير نجاسة. 


.- لم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه‎ )١( 
كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة»؛ من حديث‎ ,525/١ لكن روى مسلم في صحيحه‎ 
مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة - رضي الله‎ 
عنها - قالت: قال رسول الله يل «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية‎ 
والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة‎ 
وانتقاص الماء».‎ 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.‎ 
والبراجم: جمع برجمة, وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.‎ 
انتقاص الماء: يعني الاستنجاء.‎ 
16 ينظر: شرح النووي على مسلم ا/ر.‎ 
ووجدت قريبامن اللفظ الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - عن اين عباس - رضي الله‎ 
4 عنهما - موقوقًا عليه في تفسير قوله - تعالى -: « وإذ ابتلئ إبراهيم ربه لمات‎ 
قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس وخمس في الجسد. في‎ ]1١: [البقرة:‎ 
الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأسء وفي الجسد:‎ 
تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء.‎ 
والحاكم في المستدرك‎ ,514/1/١ أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان‎ 
كتات التفسين: وقال: هذا حدق سيمع على شرظ السيكن ولم يعريجاة»‎ 459 
كتاب الطهارة» باب السنة في الأخذ من الأظفار‎ .١53/١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
والشارب وما ذكر معهماء وألا وضوء في شيء من ذلك.‎ 
وقال أحمد شاكر عن هذا الأثر بأن إسناده صحيح.‎ 
ينظر: تعليقه على تفسير ابن جرير ؟/5.‎ 

-١8غ1١-‎ 


فإن قيل: فإن النبي يَكِةِ تحضمض واستنشق(". وأفعاله على 

قيل: كن عاوركية فوته ذواتما لأمرء مانو شينمل وجوه 
إلى الاستحباب بهذه الدلالة. 

فإن قيل: فإنه يله توضاً مرة واحدة, وفال: «هذا وصوء لا يقيل 
الله الصلاة إلا به(). 

قيل: هذا حديث رواه ابن عمر - رحمه الله -. ولم يذكر فيه 
مضمضة ولا استنشاقًا وإنما قال: توضاً مرة مرة. 

وعلى أن إطلاق مرة مرة يتوجه على ما يقولون إلى غسل اليدين 
فقيل إدخالهما الإناء. وإلى التيمن» وقد اتفمقنا أن ذلك غير واجبء وفد 
سبق كلامنا على هذا الخبر في المسألة التي قبل هذءا"). 

ويحتمل أن يكون ذلك منسوبًا بالدلائل التي تقدمتء وأن النبي 
يك علّم الأعرابي الوجوب". وقال في الحديث الآخر: «لن تجرئٌ 
عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه!". 


)١(‏ ثبت هذا عنه - عليه الصلاة والسلام - في أحاديث كثيرة. منها: حديث عثمان كته 


وقد سيق تخريجه ص ,.)١72(‏ فليراجع. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (7/9). 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (4؟١).‏ 
(4) ينظر ما تقدم ص .)١1784(‏ 

(0) سيق تخريج هذا الحديث ص (ل/الا, 78). 
(1) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١8(‏ 


-1١815- 


وفلن أنه قوق كهنتنية الأخبنار عن العدده آله عرى أنه ذوطنا 
بعد ذلك مرتين وثلانًا. كان يفعل هذا ويذكر عند فراغه منه حكم 
العدد. 

وعلى الخبرا'' الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته» أولى؛لأنه 
بين فيه حكم الإجزاء. 

فإن قيل: فإن عثمان وعليًا أريا الناس وضوء رسول الله وَل 
افيه اسه وال و ا 

قيل: إنما أرياهم الوضوء الكامل. ألا ترى أنهما ذكرا ثلانًا ثلانًا 
وحكم الوجوب ّ_ والإجزاء قد أخذدناه من قصة الأعرابي وغيره. 

فإن قيل: فقد قال 2ّْ: «تحت كل شعرة جنابة: فيلوا الشعر 
وأنقوا البشرة(". 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «وعلى الخبير». ولعل الصواب: 0 وعلى أن الخير»», 
والله أعلم. 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (؟7١).‏ 

2-8 نهاية الورقة ١4‏ 1. 

)2( رواه أبى داود فى ستنه ا/رااا الاق كتاب الطهارة, باب فى الغسل من الجناية, 
والتركدى فى سنن 1ر91 زاب الطيارةيابيها جاء أن قفنت كل تمزه جاءة: 
والبتققى فى السان القبري ارملا كتان الظهارة دحاب تَخليلَ أصول الشعر داماء: 
وإيصاله إلى البشرة. كلهم من حديث الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد 


52 021 


ابن سيرين عن أبي هريرة مَبْقتَهُ به. 2 
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قيل: إنما قصد بذلك ظاهرة البشرة التي يباشر بهاء وليس 
داخل الأنف والفم بشرة. 

قال القاضي: وأنا أتقصى الكلام مع أبي حنيفة. 

فإن قاسوا ذلك على الخد؛ تعلة أنه عضو من جملة الوضوء. لا 
يشق إيصال الماء إليه. قالوا: ولا ينتتقض هذا بداخل العين. ولا بما 
تحت اللحية الكثيفة؛ لأن ذلك يشق. 

قيل: ليس ذلك مما يشق فهو منتقض. 

على أننا قد ذكرنا قياسًا آخرء فتقابلا - أعني قياسنا على 
العين. 

ثم نرجح قياسنا فنقول: إذا كانت العينان أظهر من الفم كان بأن 
يسقط عن الفم أولىء ولما وجدنا ما يجب غسله له حالتان: حالة ظهور 
وحالة انستار. وسقط غسله في حال الانستار؟ كان الفم والأنف 
اللذان حالهما حالة واحدة في الانستار أولى بسقوط هذا الفرض 
منهما. 


> > قال أبى داود: «الحارث حديثه منكرء وهو ضعيف». 

وقال الترمذي بعد ما روى هذا الحديث: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب, لا 
نعرقه إلا من حديثه, وهى الحديث ليس بثايت». 

قال البيهقي: «أنكره أهل العلم بالحديث؛ البخاري وأبو داود وغيرهما». 

ينظر: بان أن داود 75/١‏ ١ء‏ سنن الترمذى ١78/١‏ , الكامل فى ضعفاء الرجال 
:1١1/"‏ ميزان الاعتدال ١/ره؛4:؛‏ التلخيض الحبير ١ ١45/١‏ 


)١(‏ يعني كالرّجل إذا كان عليها الخف. فيجوز المسح على الخف ويسقط الغسل. 
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فإن قيل: فقد قال يَلَِةِ لتقيط بن صَبرآ' فى الاستنشاق: «بلغ إلا 


أن تكون فناكمًا كا وهدا أمر ظاهره الوجوب. 


و 


هو لقيط بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة العامري. 
قيل: هو لقيط بن عامر بن صبرة. وقيل: بل هما اثنان لقيط بن صيرة:» ولقيط بن عامر 
ابن صيرة. 
ينظل الإضنانة 417/4 تهذيب التهذين 3/6 
أخرجه الشافعي في المسند ص :.)١١(‏ باب ما خرج من كتاب الوضوءء وأبو داود 
الكحالقيي في مس هن ]دع 1١83‏ ) بوظيدالوناق اف سا7 
كتاب الطهارة؛ باب غسل الرجلين. وأب عبيد في كتاب الطهور ص (5١؟:‏ ١٠؟),‏ باب 
تكن الاسعفاى والمشمضا والسنة فيهعا تزابن :ابي كتيية في نضهيه 11/1 ».كنات 
الطهازات: في كليل الأفنائم في الوفتوى واحمر في المست 35/6 وابو داود اف 
بفكقه ار جار كتان الطهازة» نان فى الاسكتفاره زاب داج فى مسف 3/1 كذ كتانب 
الطهارة ويتكتهاوالمبالفة في الايتعكناق والاسصتار: والترمدي في سكي 1/6 
ككان العبرو نان نا حا فى كراهة مالغ الاممشاق العناكم دومال: خهة كيك 
كيين هنع :د والاجاق في يننته يي" #كتان الطيارة: الالعة في الاسعشاق» 
وابن الجارود فى المنتقى ص (77, 77), صفة وضوء رسول الله يَدِيْه وصفة ما أمر 
به وابن خزيمة قي صحيحة ,/471/١‏ كتاب الوضوء. باب الأمر بالمبالغة في 
الأسحساق إذا كاج الترحب مقط | على سات وان المندن فى الأنسط ركاه 
كتاب صفة الوضوء. ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم: وابن حبان في 
مفصيجة: دافن الاسيان 3558 كل عات اللهاوة يان فرص ارفس 
والطبراني في المعجم الكبير 516/15 511, ح (474) والحاكم في المستدرك 
١4 1‏ كتاب الطهارة: وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه»» والبيهقي في 
النتن الكررى تارف آة كات الطيارة بان فيه الحتنفا والانتتشافق: 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة واين حبان والحاكم كما تقدم. وصححه أيضًا 
البغوي وابن القطان وابن السكن وابن حجرء وصححه من المعاصرين الألباني. 
ينظ كحفة الحتاج 5447١‏ التلخيسن الحنين )زيل الاصانة 6 /##تحيع يق 
ابن ماجه ١//ر.لا.‏ 

حم ه: 3 


قيل: هذا دليل لنا؛ لآنه لما أمره بالترك عند الصوم علمنا أنه 

وعلى أن الظاهر لو كان معهم لجاز أن نخصه بيعض ما ذكرناه. 

على أنه قد أمره بالمبالغة. واتفقنا أنها ليست بواجبة. 

وعلى أنه قد روي: «من توضاً فليستنثر. من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج!". 

فأما أصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم/!: استصحاب 
الحالء وذلك أننا لا نوجب شيئًا إلا بدلالة. 

ران 5 - رم مه ممح 2 هنم 3 1 5 

وأيضا قوله - تعالى -: إ وإن كنتم جنبا فاطهروا 4(". فما وقع 
عليه اسم طهارة فإنه يجزته. 

فإن قيل: هذه إشارة إلى الجملة. 

قيل: لو غسل من نفسه أعضاء لقيل: خلان قد تطهر. 


وأيضا فوله عل : « وإنما لامرىئّ ماتوى / وهذا قد نوى 


2)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه. 
أما الجملة الأولى منه, وهي قوله: «من توضاً فليستنثر»», فهي في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة كيه 
ينظر: صحيح البخارى الرها”, كتاب الوضوء. باب الاستنثار فى الوضوء. صحيح 
مسلم ١/517؟:‏ كتاب الطهارة, باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. 

8 بشورة الماقدةرانة (8: 


(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (5/). 
ج21 


عسل الحتاية فلة ما نواه 


وأيضًا قوله يَكةِ: «لا صلاة إلا بطهور!": فظاهره يقتضي أنه 


متى حصل منه طهور ما فقد تطهر. 


وأيضا مارواه جبير بن مطع"") أنهم تذاكروا عند رسول الله مَل 


الفسل من الجنابة؛ فقال يَكِةِ: «أما أنا فأفي فيض على رأسي ثلانًا» 
وأشار بيديه كلتيهما(". فدل على أن هذا القدر يجزئ. 


فإن قيل: فقد روي ا ِ لمضمضة والا ستنشاق في حديث آخرل"). 
قيل: نقول بهماء فيجوز هذا هذا. 
وأيضًا قوله يَكِةٍ لأبى ذر: «التراب كافيك. فإذا وجدت الماء 


قأمسيسه جلدك»02", وداخل القم لا يسمى خلداء بل يسمى لثشات 


وأدمة. 


(0) 
(0 


سيق تخريج هذا الحديث ص (55). 

هو أبى محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عيدمناف بن قصيء ويقال: أبو 
عديء ابن عم النبي يك من الطلقاء الذين حسن إسلامهم؛ وكان موصوفًا بالحلم 
ونبل الرأي كأبيه. وهو شيخ قريش في زمانه. وكان يؤخذ عنه النسب. توفي كله 
سنة (١؟١١ه).‏ وقيل سنة (04ه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء ”/رهة - 45, الإصابة ١/ره75,‏ 757. 


لعله - رحمه الله - يشير إلى حديثى عائشة وميمونة - رضي الله عنهما - فى صفة 
غسل النبي كلد وهما حديثاان صحيحان متفق عليهماء وسياتي تخريجهما 
ص .)١6١١(‏ 


سيق تخريج هذا الحديث ص .)١159(‏ 


-١8519/- 


وأيضا قوله - تعالى -: ذإ ولا جنا إلا عابري سَبيل حت تَعحَسلُوا 00# 
فمن غسل يديه( ولم يمضمض. قالت العرب: قد اغتسل. 

وأيضا القياس على داخل العينين؛ بعلة أنه عضو في الوجه دونه 
عضو شاكر من تفمن الخلعة المعثادة: 

فإن قيل: ينتقض بما تحت الآباط. 

قيل: ليس ينطبق إلا بتكلف. على أننا قد قيدناه بالوجه. 

وأيضا قد اتفقنا أنهما غير واجبين في الوضوء؛ بعلة أنه طهور 
وجب لأجل الحدث. أو لأنها طهارة تنتقض بالحدث. 

وأيضا وجدنا العينين أشد ظهورًا من داخل الفم, ثم اتفقنا أنه لا 
يجب غسلهماء فداخل الفم أولى. 

فإن قيل: ههنا المشقة الغليظة في العين. 

قيل: الجنابة لا تتكرر كثيرًا فلا تشق في الزمان الطويل. 

وأيضا اتفقنا في المرة الثانية والثالثة أنها لا تجب؛ بعلة أنها 
مضمضة مسنونة في الوضوء فلم تجب في الجنابة. 

فإن استدلوا باستصحاب الحالء؛ وأنه على جملة الجنابة إلا أن 
تقوم دلالة على إسقاط حكمها عنه. 

قيل: نحن نختلف فيما وجب عليه. فاستصحاب الحال لنا. 


فإن قيل: فقد قال عَلِكَلهِ: «تحت كل شعرة جنابة: فيلوا الشعر 


(1) ' .سورة النساء. آية (47). 


( هكذا رسمت في المخطوطة: «يديه». ولعل صوايها: «يدنه». 
-١58-‏ 


وأنقوا اشر 


قيل: هذا حديث رواه الحارث بن وجيه(" عن مالك بن دينارا") 
.0( 


عن محمد بن سيرين''' عن أبي هريرة عن النبي مَكِلَةِ. 


وقد طعن أبو داود على الحارث و وتكلم أصحاب 
0( 


وجواب آخر: وهو أنه ينقلب عليهم في شعر العين؛ لأنه قد ينبت 


سبق تخريج هذا الحديث والكلام عليه ص .)١57(‏ 


هو الحارث بن وجيه الراسبي. سمع مالك بن دينار» وروى عنه زيد بن الحباب. في 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال ؟/١١71:‏ ؟١1,‏ ميزان الاعتدال ١/ره44.‏ 
ويراجع ما قنع مق الكلام على حديث: «تحت كل شعرة جنابة» ص .)١152(‏ 


هو أبو يحيى مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم البصري. كان أبوه من سبي 
سجستانء وقيل: من كابل. ولد في أيام ابن عباس - رضي الله عنهما -. وسمع من 
أنس بن مالك كفي وحدث عنه. وثقه النسائي وغيره» وامتتانيك به البخاري» وحديثه 
فى كريخة اتسين كان كنت الساهفا: ,الاجر ونتفوة بافزة قوقع ركه الله:- 
سنة (159ه): وقيْلة غير ذلك ش 
ينظر: سير أعلام النبلاء ه//55” - 5514 تهذيب 0/ركه؟, 301 
هو أبو بكر محمد بن سيرين؛ مولى أنس بن مالك كافتة. كان فقيها عاًا ورعًا أديباء 
كثير الحديث. أدرك ثلاثين من الصحابة - رضي الله عنهم -. اشتهر يتعبير الرؤى: 
وكان له في ذلك عجائب, وله في ذلك تأييد إلهي. توفي - رحمه الله - سنة (١١١ه).‏ 
وله ثمان وسبعون سنة:, وقيل: نيف وثمانون سنة. 
ينظر: طبقات ابن سعد /ا/ر197, تاريخ بغداد 277١/0‏ سير أعلام النبلاء 4/ر”.5 - 355 
قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكرء وهو ضعيف» ا. ه. 
ينظر: سنن أبي داود ا/ركلا١ا.‏ 
ينظر ما تقدم من الكلام على الحارث بن وجيه ص .)١57(‏ 

-1١44- 





فيهاء ثم لا يجب إيصال الماء إليه. 

فإن قيل: النبي يَكِِةِ تكلم على الغالب. 

قيل: فد رضينا بهذاء فالغالب من الشعر غير شعر الأنف *. 

وجواب آخر: وهو أن النبي يلد تكلم على الشهر الذي على 
البشرة. للا تراه فال: «وأنقوا اليشرة». فتمديره: اليبشرة التي نحت 
الشعر. وما تحت شهر الأنف لا يقال له بشرة. وهذا إذا قلنا على 
رواية ابن وهب(: إنه يجب تخليل اللحيةا". 

وإن قلنا: لا يجب. قلنا: أراد الشعر المتفرق الذي على ظاهر 
اليذن متمرفًا: 

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو أعطاهم ما يريدون لكان عموما 
يجوز أن يخص بالقياس الذي تقدم. 

فإن استدلوا بحديث عائشة - رحمها الله - وأن النبي كَل كان 


1-1[ نهاية الورقة ١6‏ ب. 


(؟) هوأيو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري مولاهم, المصري. ولد سنة 
(؟١ه).,‏ وطلب العلم وله سبع عشرة سنة. لقي بعض صغار التابعين» وكان من 
أوعية العلم وكنوز العمل. سمع من مالك والليث ويحيى بن أيوب وعمرو بن الحارث. 
كتب إليه الإمام مالك - رحمه الله -: إلى عبدالله بن وهب مفتي أهل مصرء ولم يكن 
يفعل هذا مع غيره. جمع وصنف, ومن أشهر مصففاته: كتاب الجامع؛ موطأ ابن 
وهب كتاب المغازي, كتاب تفسير غريب الموطاً. توفى - رحمه الله - سنة (/151ه). 
ينظر: ترتيب المدارك */١؟5‏ - 477: الديباج المذهب ١/ر؟١غ‏ -418. 


(؟) مسالة تخليل اللحية في الطهارتين من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - 
بالبحث. وسيأتي الكلام عليها ص (551). 


 ا!ه٠ه‎ 
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ينتوصا وصوءه للصلاط'/, وأنه كان يتمضمض في وضوئها ُ. 


قيل: قد ثبت - عندنا وعندكم - أن الوضوء ليست المضمضة 
فيه واجبة؛ فإن المضمضة شرعت في الوضوء؛ فلما سقط فرض 
الوضوء في الجنابة سقطت توابعه. 

درةاتسكلاكوا نيطو نسرنة فاليا رطيهت للنبي له غسلاً 
يغتسل به من الجنابة؛ إلى أن قالت: ثم تمضمض واستنشق وغسل 
وجهه ويديه. ثم صب على رأسه وجسدء!أ". فقد تمضمض النبي يلل 
فإما أن تقول: أفعاله على الوجوب. أو نقول: خرج مخرج البيان. وهذا 
تكو ابذاك 

قيل: يحتمل أن يكون أراد 54 الكمال؛ بدليل ما ذكرناه من قوله 
«أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت1!). 

فإن قيل: فمن مذهبكم قبول الزيادة. 


(5) رواه النسائى فى سننه ١/4؟١,‏ كتاب الطهارة: باب إعادة الجنب غسل يديه بعد 
الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يقرغ من الغسل. 
وعندهما أنه تمضمض ثلافًا . 
وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري .”3 أن هذه الرواية صحيحه. 
(4)” سيق تشريي هذا 'الحنيف حن (/90): 
ه١-‏ 


تركها بالخبر الآخرء ا ل 007 
تن حو عيدا صلاته حتى ب يسبغ الوضوءء. فيغسل وجهه ويديه1!". 
ولوكان الظاهر معهم لقابلناه بخبرناء أو خصصناه بالقياس 
ور ا أن رسول الله وَل 
قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يفسلها فُعل به كذا وكذا من 
النارء!": وهذا توعد لا يكون إلا على ترك الواجب. قال علي: فمن ثم 


.)/8( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) هو أبى عمر زاذان الكندي, مولاهم الكوفي. ولد في حياة النبي يكل كان حسن 
الصوتء. وحصل إسلامه على يد ابن مسعود وَوْلَيهُ. وثقة غير واحد من أهل العلم؛ 
وقال النسائى: ليس به بأسء وقال ابن عدى: أحاديثه لا بأس بها. توفى - رحمه الله 
- سنة (45ه). 1 1 
ينظر: سير أعلام النيلاء 6 /.2528 ,58١‏ تهذيب التهذيب .١/9/5‏ 

2( أخرجه أيو داود الطيالسى فى مسنده ص (55).؛ ح :)١170(‏ وأحمد فى المسند /١‏ 
35 والذارقي في فبنته لاه كتان الصلاة والطهارة»ثآت من تزك موكتم شهرة 
من الجناية؛ وأبو داود فى سننه ١ر77١‏ كتاب الطهارة» باب فى الغسل من الجنابة, 
واين ماجه في سننه ١/ر153,‏ كتاب الطؤار وسستتياء يان تسح كل سبعرة تابه 
والنتيقي في الننن الكبرى كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر يالماء 
وإيصاله إلى البشرة. كلهم من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان 
عن علي كَوَقيَهُ به. 
قال المنذري: «فى إسناده عطاء بن السائب - وكان عطاء قد تغير فى آخر عمره - 
قال الإمام نتن من سمع منه قديمًا كوو عتمتي وك نم دنه حديكا لم يكن 
بشيء. ووافقه على هذه التفرقة غير واحد» .١‏ ه. مختصرا . -- 


اهم 


عاديت رأسي. وكان يجز شعره: وهوكما قال: «ويل للأعقاب من 
النار1. وهذا أيخنا ذكره أبو داود. 


شفرة وله يفشلهنا: قاضدادوهكن| تقول :هذا متوعد» وهذا يدل على 
الشعر الذي على ظاهر البدن. ألا ترى أن عليا وليه قال: عاديت 
رأسي؛ ولم يقل: داخل أنفي, فكأنه أشار الشعر المعهود. 


وجواب آخر: وهو أن هذا عموم. ألا ترى أن شعر العين لم يتناوله 


ينظر: مختصر سنن أبي داود اكره"ا. 

والراوي عن عطاء ههنا هو حماد بن سلمة. وجمهور المحدثين يرون سلامة رواية 
حماد عن عطاء. وأنها قبل الاختلاط. 

وقيل: إنه سمع منه مرتينء قبل الاختلاط ويعده. 

متطر+ تهتني التهذنب +/- 11 - +05 الكؤاكي التيراف ض 16-51 ). 

وقد صحح هذا الحديث القرطبيء كما نقله عنه ابن الملقن فى تحفه المحتاج ١/ره١٠".‏ 
وقال اتن حب فى اللتكيهى اعبس 128/5د «إستافة حيسي فانه من رواية نعظاء 
ابن السائبء وقد مم مده شما بن سلمة قبل الاختلاط. أخرجه أبى داود وابن ماجه 
من حديث حماد. لكن قيل: إن الصواب وقفه على على» .١‏ ه. 

وقد صححه أيضا أحية شاك فى تطيفة علي امسن ,٠١ ١"‏ وفى تعليقه على سنن 
الترمذى ١/رة/ا١.‏ 1 ١‏ 

وقد تمي بيعش اهل العم إلى تضعيف هذا الحديث. فقد ضعفه النووي. كما 
نقله عنه الشوكانى فى نيل الأوطار :5١١/١‏ وضعفه أيضا الألباني فى إرواء الغليل 
,17”/١‏ /171» وفي تعليقه على مشكاة المصابيح ١//8؟١.‏ 0 


رواه البخاري فى صحيحه رحا كتاب الوضوء. باب غسل الرجلين ولا بيمسح 
القدمين, ومسلم فى صحيحه الرقاى كتاب الطهارة, باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهما. 


اهما 


وإن استدلوا بقوله - تعالى -: ( وإن كنتم جنبًا فَاطْهُر وا 74", 
والطهارة تقتضي جميع البدن. 

قيل: قد جعلنا هذا دليلاً لنا؛ لأنه إذا غسل ظاهر البدن. قيل: 
فقن اتظهو :وا فقول : كلو كان هموما لخصتضداة عفن ما ؤكرناء: 

فإن قيل: الآية مجملة بينها النبي وَل بفعله. فمضمض واستنشق 
واغتسل(". 

قيل: ليست مجملة؛ لأن أهل اللغة يفهمون الظاهر منها. 

ثم نقول: قد رضينا بهذا. أليس قد بين بقوله: «أما أنا فأحثي 
على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت»'!". فقد بين 
الواجب في خبرنا هذاء أو(" المسنون في خبركم. 

وعلى أن هذا يلزم في الوضوء؛ لأنه يكن بينه. وتمضمض فيه 
واستنشقء ولم يدل على فرضهما في الوضوء. 

فإن قيل: الوضوء كان بيناء ولم تكن المضمضة بيانًا . 

قيل: هذا غلط؛ لأنه لو كان بينا لما اختلف الناس في 
الوضوءء هل المضمضة واجبة أو لا5. فإذا لم يكن بيانًا ضفي 


.)١( سورة المائدة, آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريج حديثي عائشة وميمونة - رضي الله عنهما - في صفة غسله َل 
ص .)١6١(‏ 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١7/(‏ 


(١‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «أو المسنون». ولو جعل مكان «أو» واوا لكان أنسب 
0م8هم6١ ‏ - 


الوضوء لم يكن بيانًا في غسل الجنابة. 


وإن استدلوا يحديث بركة بن محمد الحلبيا"ا عن يوسف بن 


أسباطا'! عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء(" عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة أن النبي يلخ جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب 
فريضة. وأسمعهم قد زادوا فيه: المضمضة والاستنشاق فريضتان في 
الجنابة سنتان في الوضوء!). 


(0) 


هو أبو سعيد بركة بن محمد الحلبي. قال عبدان الأهوازي: رأيث بركة بحلب» وتركثه 

على عمد ولغ كت عن الأنه كان يكتنه» وقال اين غدى: سائر أحائيك يزكة مذاكير: 

باطل كلهاء لا يرويها غيره. وقال عنه ابن حبان: كان يسرق الحديث؛ وريما قلبه. وقال 

الدارقطني: بركة هذا يضع الحديث. وقال عنه الذهبي: متهم بالكذب. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال //41/8: :44٠‏ ميزان الاعتدال ١/5.؟.‏ 

هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي. كان عابدًا صالحًا زاهدًا واعظًا. 

وثقه يحيى بن معين. وقال البخاري: يوسف بن أسياط دفن كتبهء فكان لا يجيء 

حديثه بعد كما ينبغي. وقال ابن عدي: من أجله الزهاد بالشام؛ وهو عندي من أهل 

الصدق,ء إلا أنه لم عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلظ, ويشتبه عليه ولا يعتمد 

الكذب. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال //ر5 771 - 5117 ميزان الاعتدال 575/4. 

هو أبو المنازل خالد بن مهّران البصريء المشهور بالحذاء. الإمام الثقة الحافظ: أحد 

الأعلام» رأى أنس بن مالك َيِه ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون. 

وحديثه مخرج فى الصحاح. ولم يكن خالد حذاءء. بل كان يجلس في سوق الحذائين 

أحياذا كرت ذلك وقثل؟ غير ذلك. توفى - رحمه الله د سكة 1 56ه)ء وشل: نسلنة 

0 .)مها١65(‎ 

ينظر: سير أعلام النبلاء ١9./57‏ - 1973ء تهذيب التهذيب "لقلا 0/ا. 

أخرجه من هذه الطريق ابن عدى فى الكامل فى ضعقاء الرجال :478/١‏ والدارقطنى 

كن متف 10/0 1« كنات اللتهارة واداها تووى فى المسبجمة والالستلاناق في عتدل 

الجذاتة: .دو قوله: وأ سسعهم قد زاقوا فده .اكه ٠‏ 7ت 
57 مه١‏ ك5 


قيل: هذا حديث ضعيف. تفرد بروايته يركة بن محمد الحلبي. 
وقيل عنه: إنه يزيد ألفاظ ولا يضبط نفسه. 

وجواب آخر *: لو سلمناه لكان ظاهره من لفظ أبي هريرة؛ لأنه 
قال: جعل رسول الله يلل ولم يحك لنا لفظ النبي كَل وقد يجوز أن 
يكون خاطب رجلاً سأله كيف أغتسل من الجنابة في الاختيارة. فقال 
له: تمضمض ثلانًا . فقال أبو هريرة: جعل النبي يَلةٍ المخخمضة للجنب 


8 


وهذا قد ألزمهم الناس إياه. ولكن عندي فيه شيء؛ لأن مذهينا 
أن الراوي إذا قال: جعل النبي يَلَِةِ كذاء ونهى عن كذاء فكأنه قال: 
جعلت ونهيتا". ولكن نقول: حقيقة الفريضة التقدير(". فكأن النبي 


2 وقال الدارقطني عقبه: هذا باطلء ولم يحدث به إلا بركه؛ ويركة هذا يضع الحديث, 
والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين أن النبي هَل سن 
الاستنشاق في الجنابة ثلانًا. وتابع وكيعا عبيدٌ الله بن موسى وغيره. 
قال: أمر رسول الله يَيلةِ بالاستنشاق من الجنابة ثلائًا . 

*8- نهاية الورقة ١١6‏ أ. 

(؟) جمهور أهل العلم يرون أن الراوي إذا قال: أمر النبي يَكلِِةِ كذا بكذاء أى نهى عن كذاء 
أى جعل كذاء فكأن النبي يَلِةِ قال: أمرت ونهيت وجعلت. 
شرح تنقيح الفصول ص (؟7؟, 74؟), الإحكام للآمدي 31/5, الإبهاج في شرح 
المنهاج للسبكي "/8"؟, التمهيد لأبي الخطاب ”/ا7١,‏ روضة الناظر ص 2)3١(‏ 
إرشاد الفحول ص (10). 

-١6ه5‎ 


فإن قيل: فأي شيء الفائدة في هذاء وقد علمنا أن الوضوء 
والجنابة في الثلاث بمنزلة. 

٠‏ قيل: قد كان يجوز أن يقع في أوهامنا أن الجنابة مزيةً على 
الوضوء في باب العدد؛ لأنه قد غُسل فيها ما كان مسح فيه؛ وما لم 
يكن يعُسل ولا يمسح. فقدّر 5/2 للجنب ثلاًا . 

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون طيَلهِ أراد تأاكيدا من 
الجنابة!". وأن المضمضة فيها آكد منها في الوضوءء وقد يعبر عن 
السنن المؤكدات بالفرض والواجب. ألا ترى أنه ييكلخ قال «غسل 
الجمعة واجب'". فدل على أنه أراد التأكيد. ألا ترى أنهم رووا أنه 
قال: «هما سنتان في الوضوء». ولم يذكر العدد. 

وجواب آخر: وهو أنه ذكر في الخبر العدد الثلاث. واتفقنا أن 
الثلاث لا تجب. وليست بفريضة:؛ فإذا جاز لهم أن يعدلوا عن ظاهر 
الوجوب في الثلاث بدلالة» جاز لنا أن نعدل عن ظاهر لوحو بدلالة. 
فنقول: قد عارضه قوله عَلكَهِ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات 
من ماء فإذا أنا قد طهرت!", أو نخصه بالقياس الذي تقدم. 


)1( هكذا رسمت فى المخطوطة: «من الجناية», ولعل صوابها: «قى الجناية», والله أعلم. 
0 رواه البخاري في صحيحه "/رهاة: كتاب الجمعة, ياب فضل الغسل يوم الجمعة., 
الرجالء وييان ما أمروا به. من حديث أبي سعيد الخدري كَرْنيَهُ أن رسول الله طَلِلٍ 


5 ١ها/‎ 


وإن ستدلوا بقوله لأبى ذر:«إذا وجدت الماء قأمسسه حل 


وأن داخل الفم جلد. وأن تعلبًال') حكى ذلك. 


قيل: فد حكينا عن غيره أنه يسمى لثات وأدمة. وأنهم سموا 


البشرة لما يباشر به. 


ولو كان الظاهر معهم لقابلناه ببعض ما تقدم من الأخبارء أو 


نخصه بالقياس. 


فإن قيل:لما نُقل مسح الرأس في الوضوء إلى الفَسّل من 


الجبابة ودع ان مما اللسييسة و ننه ال فرضن 


قيل: هده دعوى لم وجب ذلك5. على أن هذا منتقض ؛ لأنا تجد 


التثليث مسنونًا في الوضوء. وكذلك الترتيب. وغسل اليدين قبل 


0 


وعلى أن مسح الرأس عضو وجيت فيه عبادة في الوضوء. 
فإن قيل: اتفقنا على أن الجنب ممنوع من فراءة القرآن بلسانه 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)١58(‏ 

هو أبى العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» مولاهم البغدادي؛ المعروف بثعلب. 
ولد سنة (0١٠2ه).‏ كان مع إمامته في النحو واللغة راويةً للشعرء محدثًا مشهورا 
بالحفظ. دينا صالحًا. ألف عدة كتبء من أشهرها: الفصيح والتصانيفء وقواعد 


(كقكم). 
ينظر: الفهرست ص .)١١١١١١١(‏ إنباه الرواة للقفطى ١/8؟١‏ - ١0١ء‏ سير أعلام 
النبلاء 5١ل‏ ه- لا. 


هكذا رسمت في المخطوطة: «من الجناية». ولو قيل: «في الجناية» لكان أنسب لسياق 
الكلام» والله أعلم. 
-بمه١‏ 52 





قاذم حلا موحي أن رع من الفرانة حكن يفسل لمعاف 

قيل: لم وجب ذلك5. وهذا حديث النفس والتمني. 

ومع هذا فيجوز - عندنا - أن يقرأ الآيات اليسيرةا'". ويقرأ 
القرآن كلّه إذا تيمم عند عدم الماء. 

وتكهدا! بدا اوش وه ايداف الما رطان ماي نه وه 
أن لا يُصلي حتى يَفُسل جميع بدنه. 

وأيضا فإن مخارج الحروف تختلف فبعضها حلقية, وبعضها 
لهوية. وبنعضها شفويةء فلما لم يجب غسل أقصى الحلق الذي هو 
مخرج الحلق لم يجب غسل الباقي. 

فإن قيل: الأعضاء التي تستعمل في الصلاة قد غسلت. 

قيل: الركبتان تستعملان في الصلاة ولا تغسلان. 

وجواب آخر: وهو أننا منعناه من القرآءة؛ لأنه جنبء. فإذا اغتسل 
زالت جنابتهء فجاز له أن يقرأ . 

فإن قلتم: لا نسميه مغتسلاً رَفَعٌ الجنابة. 

قيل: فد صار الكلام في جنبة أخرى. 

وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان صحيحا إذا غسل فمه ولسانه 
جاز له أن يقرأ وإن لم يفسل سائر جسده.؛ فلما لم يجز ذلك بطل 
السؤال. 


- مسالة قراءة الجنب للقرآن مسالة خلافية؛ وهي من المسامّل التي أفردها المؤلف‎ )١( 
.)2١1( رحمه الله - بالبحث: وسيأتي عليها ص‎ 


8ه 


ثم إنه يفسد أيضا بالتيمم على ما ذكرناه. 

وأيضا فإن القراءة لا تقع ببعض اللسان دون بعض. وقد اتفقنا 
ع أنه لا مضت غيئل أقيل لشاف ركذتف ناقية: 

فإن قاسوا ذلك على الخد؛ بعلة أنه موضع يلحقه حكم التطهير 
من النجاسة فيجب غسله من الجنابة من غير مشقة: وهكذا القياس 
على الأصوات!". 

قبل .هذا متسصن سداكل العيخ! 

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على الوضوء بعلة أنها طهارة 
وجبت عن حدث أو تنقض * بالحدثء والقياس على العين. 

فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يوجب شرعًا ويحتاط به. 

قيل: وقياسنا يوجب شرعا وينقلء وهو أنه إذا اغتسل ولم 
يتمضمض وصلى فقد سقط الفرض عن ذمته. وهذا شرع وزيادة 
حكم. 

والاحتياط الذي ذكروه فلا ينبغي أن يثبت بالمحتمل؛ والأصل 
نذاءة الدمة: 


ويجوز أن نقول: إن كل عضو لا يجب إيصال الماء إليه في غسل 
الميت لم يجب غسله فى الجنابة كالعين. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة. 
*-1-[ نهاية الورقة ١١‏ ب. 


بد كاك 


وأيضا فقد روي عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله: إني 
عليك فإذا أنت قد طهرت!'". وفيه دليلان: 
واستنشاق؛ فمن قال: لا تقع الكفاية والإجزاء بذلك فقد خالف 
الظاهر. 

والثاني: قوله: «فإذا أنت قد طهرت»». أي فعلت الطهارة التي أمر 
الله بها الجنب في قوله: فإ وإن كنم جنا فَاطَهّرُوا 74. 


.)١19( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )1١( 


(5) سورة المائدة آية (1). 


- 0 


 ةلأسم.]6[‎ 


عند مالك - رحمه الله - أن مسح جميع الرأس واجب في 


الوطيوة: 


وقال محمد بن مسلما): إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث 


أجزاا". 


قال القاضى: ووجدت لأشهب”7) أنه إن اقتصر على ثلث الرأس 


أجزأه. وهو أن يمسح نو" والصحيح فول مالك - رحمه اللّه جد 


(0) 


0 


(0 


ينظر: المدونة الكبرى ,.١7/١‏ التفريع 150/١‏ الكافي 175/١‏ المنتقى ,74/١‏ بداية 
المجتهد ١/ر4.‏ 

هى عبدالله بن محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة 
الملخروي: كان اعد ففهاء الدسدة: وفى كن اصبحاب الإجام مالك افقيهر؟ ؤلة كنت 
أخذت عنه, وه ثقة مأمون حجة. جمع مع العلم والفقه والورع والتقى. توفي - رحمه 
ينظر: ترتيب المدارك ١/راه",.‏ الديباج المذهب ”//اه١.‏ 

ينظر: التفريع 140/١‏ الكافى ١/ر175.‏ المنتقى 54/١‏ أحكام القرآن لابن العربي 
"4ه شرح التنوخى على الرسالة .١١ 5/١‏ 

ينظر: ترتيب المدارك "/رلاءع 5655-5 الديياج المذهب ١/رلا.‏ 7308.77. 

المشهور عن أشهب - رحمه الله - أن من مسح ناصيته - مقدم راسه - أجزأه. 
ونقل عته: أن من لم يعمم رأسه أجزأه. - 


-ا١>19؟-‎ 


وعن أبي حنيفة روايتان : 


إحداهما: أنه إذا مسح ناصيته أجزأه. وهي ما بين النزعتين!", 


وذلك أقل من ربع الرأس. 


والرواية الأأخرى - وهي المشضهورة - ومذهب أبن اسك أنه 


ربع الرأس لم يجزئه؛ وإن مسح بأصبعين ربع الرأسء أو الرأس كله لم 
يجزئه. فحد المسموح والممسموح ا 


(0) 


يقلن المنتقن ]407 #النكير» الإدولاء شرت التتوكن طلن الونالة ار 1ل اشن 
الجليل ١ .5.5/١‏ 
لكن ذكر .هلما [تالكرة تت رحمة النةنت زع القولبإنهواء ] لاقتتضاز :عل قط الراين هق 
قول أبي الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي. 
ينوك الكافى ١/ر5ذ!:‏ التق 14/6 تنقرت التوخى على الزنينالة 11/1 حزان 
الجليل ١ .205/١‏ 


النزعتان: تثنيه نزعة » بفتح الزاي. وهما موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة. 
ينظر: المصياح المثير ص (79؟)» القاموس المحيط ص (440). 

هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. ولد سنة 
)١1١(‏ ه. صاحب الإمام أبا حنيفة» وتتلمذ عليه. وهو أول من نشر مذهبه. كان فقيهاً 
عالماً حافظاً: ذا باع في التفسير والمفازي وأيام العرب. ولي القضاء يبغداد أيام 
المهدي والهادي والرشيدء وكان الرشيد يكرمه ويجله. صنف عدة كتبء من أشهرها: 
كتاب الخراج.ء والنوادر؛ واختلاف الأمصارء وأدب القاضى. توفى - رحمه الله - سنة 
(185).ه. 0 

ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص »)٠١5-50(‏ تاريخ بغداد 45/14؟5- 
185, الجواهر المضية 319-11/9. 22 


ينظر: كتاب الأصل »54:47/١‏ المبسوط ,15275/١‏ بدائع الصنائع ١/؛:‏ الهداية 
1١‏ تبيين الحقائق .5/١‏ 


دعاك 





بدونها. فحد المسموح دون ما يمسح به 


وقال زفرا'!: الفرض منه الربع. سواء مسحه بثلاث أصابع أو 
0 


وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه الاسم '. وسواء مسح بيده أو 


بخشبة أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه الماء. ويه فال 


(0) 


(5 
(0) 


(0) 


2 ع 0 0 3 8 


هى أبو الهذيل زفر بن قيس بن سلم العنبري. ولد سنة )١1١١(‏ ه. كان من بحور العلم 
والعمل؛ وكان يدري الحديث ويتقنه» وثقه يحيى بن معين. توفي - رحمه الله - سنج 
)1١64(‏ ه. 

الجواهر المضية "/ر/5.5-1.1؟,. 

ينظر: المبسوط ١/ؤ6ا",‏ بدائع الصنائع الرء. 

ينظر: الأم ١/راةء‏ الحاوى الكبير اران المهذب 2004 المجموع الرءئؤة مغنى 
المحتاج اللاه. 

ينظر: جامع البيان للطبرى /رككره ١"‏ الأوسط ١ر8‏ ؟؟, المغنى ولا١ا.‏ 

هى أبى عمران إبراهيم بن يزيد قيس النخعي اليماني ثم الكوفي. كان إماماً حافظاً 
ورجلاً صالحاً؛ فقيه النفس. كبير الشأن. كثير المحاسن. بصيراً بعلم اين مسعود, 
قليل التكلف. توفي - رحمه الله - سنة (91) ه. وله نيف وخمسون سنةء وقيل: غير 
ذلك. 

ينظر: طيقات ابن سعد ,585-5١٠0/1‏ وفيات الأعيان ا ره سير أعلام النيلاء 
آل 7ه-ة5ه. 

وينظر لتوثيق قوله: جامع البيان ء /ركره؟١ء‏ الأوسط 554/١‏ المغنى رهما .١‏ 
ينظر: جامع البيان ع /راكره"» . المغنى ارداق المجموع ار١.؛غ.‏ 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في قدر مايجب 


مسحه من الرأس. 2 


- 0 


والدليل لقولنا: قوله - تعالى : (إذا قم قُمتم إلى الصّلاة َاعْسلُوا 
وجوهكم 4 إلى قوله: ف وَامْسَحوا ا فايضى المع 
بالرأس. فوجب استيفاء المسح فيه؛ لأنه ليس بعضه أولى بالمسح من 
بعضء وهذا كالعموم الذي ينبغي أن يستوفى عمومه إلا أن تقوم دلالة. 

والدلالة على أنه يصلح للعموم: حسنُ دخول الاستثناء فيه مع 
دخول الباء؛ لأنه لو قال - تعالى -: وامسحوا برؤوسكم إلا موضع كذا 
منه فلا تمسحوه لم يمتنع ذلك. وهذا يسقط قول من يقول: إن دخول 
الباء ههنا للتبعيض؛ لأنها لو كانت كذلك لم يحسن دخول الاستثناء 
فيهء ولأنه كان يكون تقديره: وامسحوا ببعضه إلا بعضه. فيكون 
الممسوح مجهولاً. والاستثناء منه مجهولاً. 

فإن فيل: فقد قيل: إن الباء تدخل للتبعيضء فلو قال: امسحوا 
بيعض رؤوسكم إلا اليسير من ذلك البعض لصح. 

قيل: أما قولكم: إن الباء ههنا للتبعيض فخ طأ؛ لأنه لم يقل أحد 


3 ؛تؤقد تقل شن الإمام احك ار رواباك ف هذه النالة 
الرواية الأولى: وجوب اسيعاب مضع الرأنين بالمسح, - وهذه الروايه هي المذهب- 
وعليها جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم. 
الرواية الثانية: وجوب مسح أكثر الرأسء ولا يجب استيعابه, وحد الكثير بالثلثين. 
الرواية الثالثة: يجزية مسح الراس 
الزوابة الرابعة: مجزس لسسع الرابن اللقرا نوق لودل 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل :177/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية 
ابن هانيء ١0/١‏ : كتاب الروايتين والوجهين ,/1.75/١‏ المغنى ١/ره17,‏ الإنصاف 
ارت ١‏ 


.)1( سورة المائدة آية‎ )1١( 


داق 1د 


من أهل النحو إن موضوعها للتبعيض]". وإنما قال بعضهم: هي 
للالصاق والتعدية. كقولهم: كتبت بالقلم. فألصقت الكتاب بالقلم 
وعدتها إليه. 


وقال: بعضهم: هي للآمتزاج والاختلاطء. والامتزاج قولهم: 
مزجت الماء باللين» والاختلاط كقولهم: خلطت الدراهم بالدنانير. 

وأما أن يكون موضوعها للتبعيض فليس كذلك. وإن دخلت لذلك 
في موضع فبدلالة!"). 

ثم لوقال: بعض رؤوسكم إلا اليسير منه لكان إطلاق البعض 
عموماً فيه؛ لأنه ذو أجزاء. وليس بعضه بأولى من بعضء فكذلك لما 
أضاف المسح إلى الرأس - وهو ذو أبعاض وأجزاء - لم يكن بعضه 
أولى بالمسح من بعضء ثم لو قال: إلا الهامةا"؛ أو التُقّرط) أو جمعها 
في الاستثناء لصح: فدل ذلك على أنه ينبغي أن يستوفى حكم العموم 
فيه كما لو نص على البعض لوجبت هذه البعضية فيه. 


رحمه الله- عنه من أن الباء للتبعيضء. فشىء لا يعرفه أصحابتاء ولا ورد به 
ثيت» ا.ه. 

نه للباء معان كثيرة: منها: الالصاق والتعدية والسيبية والاستعانة والدليل وغير ذلك. 
ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص (1 ٠١172٠١‏ ): مغني اللبيب لابن 
هشام اكره١٠.‏ 
ينظر: لسان العرب ١١‏ /غ؟1, المصباح المنير ص (58190). 

(4) الثقرة: الحفر الصغيرة المستديرة في الأرضء ونقرة القفا: حفرة في آخر الدماغ. 
ينظر: المصباح المنير ص (/ا""), القاموس المحيط ص .)١15١(‏ 

-3155- 


فإن قيل: فإن دخول الحرف الزائد فيه لابد له من فائدة, وإلا 
كان دخوله وخروجه * بمنزلة واحدة. ونحن إذا جعلنا الباء للتبعيض 
جعلنا لها فائدة» وأنتم تجعلون دخولها لسقوطها . 

قيل له: لعمري إن استعمالها على فائدة أولى. وإن كانت تدخل 
في مواضع زوائد كقولهم: دخلت البيت. وإلى البيت» وشكرتك وشكرت 
لك. ونصحتك ونصحت لكء غير أننا نجعل لها فائدة صحيحة: وهي 
التأكيد, ومعنى التأكيد: أنه قد كان يجوز أن يظن ظان أن المسح لما 
كان أخف من الغسل أنه يجوز الاقتصار في مسحه على البعض. 
فقيل: وإن كان المسح أخف من الغسل فلا بد من استيفاء المسح في 
جمعيه. كما قال - تعالى -: «وشجرَة تخرج من طُور سينَاء تنبت 
بالدهن ١4‏ '). وهذه فائدة صحيحة, ولا ينبغي أن تقترح علينا كل فائدة. 

فإن قيل: فإن الله - تعالى - لما قال: «(وامسّحوا» كان هذا 
عموماً في المسح. فأي مسح أوقعة جازء قليلاً كان أو كثيراً. 

قيل: لو تجرد ذكر المسح من غير أن يلصق بشيء لكان كما 
تقولون: فأما إذا ألصقه شير وجب أن يستوفي المسح في ذلك الشيء 
إلا أن تقوم دلالة. كما قال: اشتر حاجة بدرهم. أو أخدمني بدرهم, 
لوجب أن يستوضي الدرهمء وإن كان لو تجرد قوله: اخدمني؛ لوقعت 
الخدمة على القليل والكثيرء. فإذا فقال: بدرهم: وجب أن يستوفضي 
الخدمة بدرهم لا ببعضه. 


*-[ نهاية الورقة .1١5‏ 


(9) سورة المؤمنون, آية (0؟). 
وينظر: جامع البيان ,١15:154/١18/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن .١172:1١0/15‏ 


ار اند 


ويريدون بعصه. 


حقيقة لاستيفاء الجنس؛ لأنه قد يطلق في موضع ويراد به البعضء 
كقولهم: غسلت ثيابي. وانحدر التجار إلى دار الخلفية»: فيعلم أن تجار 
الصين وخراسان خارجون من ذلك, وأنه لم يرد غسل كل ثيابه حتى لا 
يبقى بخرفة على سوأته. وإنما يعلم هذا بدلالة اقترنت إليه. وكذلك 
ما نحن فيه. 

دليل: وهو أن عليه بيقينء. فمن زعم أنه إذا مسح ببعض رأسه 
من غير عذر وصلى فقد سقط عنه حكم الصلاة فعليه الدليل. 

فإن قيل: نعارض بمثل هذا فنقول: الأصل براءة الذمة من 
الطهارة. وقد اتفقنا على أن الصلاة واجبة بيقينء ولا تجوز بغير 
القدر يسقط عنه حكم الصلاة التى هى عليه بيقين فعليه الدليل. 

دليل: وهو أن النبي كد توضاً ومسح بجميع ابحو وأفعاله 
على الوجوب - عندنا - حتى تقوم الدلالة. 

وأيضاً فقد قال: « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به »9 
فظاهره أن الصلاة لا تقبل على غير هذه الصفة إلا أن تقوم دلالة. 


)1( رواه البخارى فى صحيحه كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله؛ ومسلم في 
صحيحه .5076١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في وضوء النبي وَل من حديث عبدالله 
ابن زيد كَيْليَهُ وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه حتى 


- 0 


ضد ذلكء وهو أنه مسح بناصيتها' ). وفي بعض الأخبار ببعض رأسه 


0) 


5 


فإن قيل: مجلمدالكم أن أكدانهة نعلى الوضوك عقد أعال تر 
و" 


عن المغيرة بن شعبة كَيِيَهُ أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح بناصيته وعلى العمامة 
وعلى خفيه. 


روى أبى داود في سننه ,٠١72٠١ 5/١‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على العمامة؛ واين 
ماجه في سننه ,41/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على العمامة, 
والحاكم في المستدرك ,١79/١‏ كتاب الطهارة, والبيهقي في السنن الكبرى ارات 
كات الطبارة ياب إنهاف الس بالراس وإن كان معمما: كلهم عن عبد العزين ين 
مسلم عن أبي معقل عن أنس كَرْقْيَهْ قال: رأيت رسول الله يلخ يتوضاً وعليه عمامة 
قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. 

وفي إستادة انوامعقل اله تقرف تخالة: 

نشظر ميان الاعتدال :4 /زأةفيذيب التهتينا/ 23 

وقد روى عبدالرزاق في مصنفه :1895/١‏ كتاب:الطهارة؛ باب المسح على الخفين 
والقحامة اراي ان شيدة ف متقطفه 7 كدان الطهاراكه هن كان لايرى امدنع 
عل العامة ونص م زاتعة القن ف السة الكبرف كت كتانب الظها ز يات 
إتمات انم بالراس وإن كان منسما»هن عطاة أن رسول الله 6ه توضا فجمير 
العقامة وحسم يقد زاسنة أو قال تاضسكة اماد وهذا لفظ التيقل: 

قال ابن حجر في فتح الباري 8351/1 وهو مرسل لكنه اعتشيد بمجيئه من 
محا كر موهدوة احرج نوراه مز كيده اشن توف عفان ل يقل 1 
وعرق حاله: ققد مسد كلمن الريطل والوطول بالآخن وحفلة:القصوة من 
الفبق #المفوعة روني النا سن عتمان فى صيفة الوضوء قال: ومس تعد 
رأسه. أخرجة ستعيد بن متضور» وقيه خاك بن يزيد بن أبي مالك مقظف فيه:: وسح 


ا 3 ا ا 
ذكره», والله أعلم» ا.ه. 


لكن يمكن أن يجمع بين حديث المغيرة بن شعبة وتاقية َيه المتقدمء وفيه: أنه عَللِب - 


لك 


فقد حصل منه الفعلان جميعاً. فليس لكم أن تحملوا مسحه لجميع 
الرأس على الوجوب إلا ولنا أن نحمل مسحه ببعضه على الوجوب. 
وتحصل المعارضة؛ فنستعملها جميعاً. ونقول: مسحه البعض أتى 
بالوجوب؛ ومسحه الجميع أتى بالمستحب. 

وقوؤلة واهنذا وضوع لتقمل الله الفعلذة اليف !"اول خيرنا 
كما يتناول خبركما يتناول خبركم. 

قيل: أما ما روي أنه مسح بناصيته. فالناصية اسم مشترك. 
يحتمل أن يراد بها البعضء ويحتمل أن يراد بها الكل؛ كقولهم: فلان 
ناصيته مباركة. وقال: -تعالى-: « فِيوْحَدٌ بالنُواصي والأقدام 74). قيل 
الرؤوس والأقدام!". فإذا كان من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به. 
وصار بمنزلة عين ولسانء. تقع على عين الإنسان وعين الميزان وعين 
الركبة. ويقع اللسان على لسان بني آدم وعلى لسان الميزان ولسان النار. 


-- مسح بناصيته وعلى خفيه؛ ويين حديث أنس طَرَفْيهُ المتقدم؛ وفيه: أنه - عليه الصلاة 
والسلام - مسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة؛ وما جاء في معناه - على تقدير 
صحته - أن مقصود أنس ويه أن النبي يَكِةِ لم ينقض العمامة حتى يستوعب مسح 
الشعر كله؛ ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثيت التكميل المغيرةٌ بن شعبة كزافقة. 
فسكوت أنس كال ا 
القدير للشوكانى ورا ؟ ١‏ . 
ع/ا!ط- 


وأما ما قيل: إنه مسح ببعض رأسه. فيحتمل أن يكون ذلك لعذر 


أو تجديد وضوء.ء فإذا احتمل ذلك وهو لفظ فعل يقتضي فعل مرة: 
ولا يجوز فيها ادعاء العموم ويحتمل ما تهوا ن» فلم يكن أحد 
الاحتمالين أولى من الآخر. فإما أن يسقطا أو نستعمله على ما نقول. 


فإن قلتم ضفي خيرنا مثل هذا واستعملتموه. 
قلنا لكم: استعماله أولى؛ لأنه يسقط حكم الصلاة التي هي عليه 


بيقين بيقين مثله * لا يمحتمل. وهذا إذا صح حديث الناصية أو 
سلمناه تسليم نظر؛ لأن الحديث غير صحيح عند أهل النقل؛ لأن 
الذي رواه معقل بن مسله' عن أنس. 


(0 


ا ع غ). 590 
وحديث المغيرة بن شعبة!" صحيح مرسل! !عن المغيرة. 


نهاية الورقة 5١ب.‏ 


لم أقف على ترجمته - بعد طول البحك. 

والذي روى هذا الحديث هو عبدالعزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس قت . وقد 
تقدم أن أبا معقل مجهول لا يعرف حاله. ينظر: ص .)١١1(‏ 

هى أبى عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن متعبء ويقال أبو عبدالله. 
كان هن ذهاة الثاسن: ويعد هن كبان المسحابة اسك قثل صمزة الخدسية يدها 
وبيعة الرضوان.ء وله فيها ذكر وحديث عن النبي وَل استعمله عمر وريه على 
البحرين فكرهوه؛ قعزله عمر ووالاه إمرة البصرة» فبقي عليها ثلاث سنينء ثم ولاه 
إمرة الكوفة. اعتزل الناس زمن الفتنة. توفي كفت بالكوفة سنة (00) ه., وله سبعون 
سيدة. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/352-71, الإصابة 5/ر71؟١-717١.‏ 


هكذا رسمت فى المخطوطة: « صحيح مرسل». 
والمرسل عند جمهور المحدثين هو ما أضافه التابعي إلى النبي يَكِل. 2 


-١ا/١-‎ 


وعلى أنه لو صح لكانت فيه حجة لنا؛ لأن النبي يلي لما لم 
يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسحه على العمامة 
غلم أنه لايخو الاقتصدان على الناسية: وتعدرق دهده على القفافنة 
إلى العنذ ود 

وأيضاً فإنه إذا كانت الصحابة بأجمعها أو أكثرها ينقلون وضوء 
رسول الله يَكةِ فعلاً ورواية» وأنه مسح جميع رأسه. ثم شذت رواية 
بأنه مسح بناصيته أوببعض رأسه.وحكيت منه فعلة وقعت منه في 
بعض الاوقات: كان حملها على ما ذكرناه من العذر أو التجديد أولى؛ 
لأنه لو أراد أن يعلم الواجب لكان يبين. كما قال لما توضأ مرة مرة: 
«هذا وصيغة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به !", ثم أعلمنا 
في المرتين و الثلاث أنهما استحباب وفضل. 

دليل من القياس: اتفقنا على أن مسح الرأس.ء والمعنى في ذلك: 
أنه عضو تعبدنا بمباشرته في نفسه بالمسح فيجب أن يستوفى. 

فإن قيل: ينتقض بسقوط اليسير من الرأس من حيث لا نقصده. 


قيل: الوجه والرأاس في ذلك بمنزلة واحدة؛ لأنه معلوم أن تتيع 


- أماالمرسل عند الفقهاء فقيل: هو ما سقط من إسناده راو واحد. 
وقيل: هو قول غير الصحابي: قال رسول الله يَلِِ. 
ينظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص (25).؛ النكت على كتاب ابن الصلاح 
لابن حجر 4./"7ه-081, كشف الأسرار ؟/725, مختصر اين الحاجب "؟/75, اللمع 
في أصول الفقه للشيرازي ص :)2١11:1818(‏ شرح الكوكب المنير "/رلاه-لاه. 
وقد سبق تخريج حديث المغيرة كَزِثَة ص (179). 


.)١؟4( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


- ١ا/ا"-‎ 


كل شعرة في الرأس لا يمكن؛ وتتبع كل جزء من الوجه في التيمم لا 
يمكن؛ لأننا نعلم أن محاجرا'! العين. والأجفان وأجزاء يسيرة تسقط. 
وخاصة التراب - عندكم -/) يعلم أنه لا يصيب أجفان العين ولا 
هدبهاء ولو كلفوا ذلك لشق المشقة التي لا تخفى. 

فإن قيل: مسح الوجه في التيمم بدل منه في الغسلا ©. وليس 
الرأس بدلا لشيء. 

قيل: أليس كان الأصل غسل الوجه. ثم وقع البدل بما يخالفه من 
المسح5. فاجعلوه كالمسح على الخفين الذي كان الأصل فيه غسل 
القدمين. ثم نقل إلى المسح الذي يخالفه؛ فإذا لم يجب استيفاء مسح 
الخفين لم يجب استيفاء مسح الوجه؛ فلما لم تقتصروا على مسح 
بعض الوجه كما اقتصرتم على مسح بعض الخفين علمنا آن العلة لم 
تكن في مسح الوجه في التيمم أنه بدل من الغسلء بل إنما هو عزيمة 
وحكم مستأنف عند عدم الماء. 

فإن قاسوا مسح الرأس على مسح الخفين بعلة أنه مسح با ماء لا 
لموضن اسقزازا سه السين د 


)1( محاجر: جمع مُحجرء وهو ما دار بالعين. 
ينظر: القاموس المحيط ص (كلاءة), المعجم الوسيط ١/لاه١.‏ 

(؟) أي عند من لا يُجَوَرْ التيمم بغير التراب. كالشافعية والحنابلة, وهذه مسالة خلافية 
وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - باليحث: وسيأتي الكلام عليها 
ص .)١١660(‏ 

0( هكذا رسمت فى المخطوطة: » بدل منه فى الغسل 0 ولعل صوايها: «بدل من الغسل» 


والله أعلم. 
١/9‏ - 


قيل: لا ينجيكم هذا من النقض؛ لأن الإنسان لو كان على يده 
سلخ أو احتراق نار لا يضره مسح الماء عليه ويضره صبه عليه لوجب 
أن يستوفي مسحه عليه بالماء فقد انتقضت العل1"). 
فكان رده إلى مسح الوجه في التيمم أولى؛ لأنه عزيمة مثله. 

دليل من القياس : اتفقنا في غسل الرجلين!"؛ والعلة في ذلك: 
الرأس: فيجب استيفاؤه. 
باماء: 

رجحنا نحن بأنه عضو مباشر بالمسح. فرده إلى الوجه المباشر 
في التيمم بالمسح أولىء ورد عزيمة إلى عزيمة أولى. 

فإن زادوا في الكلام في الباء وأنها للتبعيض بأن يقولوا: إن الباء 
في كلام العرب تدخل لمعنيين: تارة للالصاقء وتارة للتبعيضء فالفعل 
إذا لم يتعد إلى مفعوله إلا بحرف الباء كانت الباء للاإلصاق؛ كقولهم: 
مررت بزيدء لما لم يجز أن يقال مررت زيدا كان دخول الباء لإلصاق 


)١(‏ ما ذكر المؤلف - رحمه الله - فيه نظر؛ فإن الإنسان إذا كان على يده سلخ أى 
احتراق نار يضره صب الماء عليه فإن المسح على اليد ههنا لأجل المرضء وقد أَحَْتَرِنَ 
في القياس أن المسح لا لمرض: والله أعلم. 

(؟) هكذا جاء في المخطوطة؛ وسياق الكلام يشعر بأن هناك سقطًاء ولعل إكماله هكذا: 
«اتفقنا فى غسل الرجلين على وجوب الاستيفاء. والعلة فى ذلك...», والله أعلم. 


-5/اا- 


الفعل بالمفعول. وإذا تعدى الفعل إلى المفعول من غير حرف الباء كان 
دخُول الباء للعبعيفن: هلما تعدئ ههنا :من غير وحول:البناء؟ لأنه لو 
قال: وامسحوا رؤوسكم صح. علم أن الباء دخلت للتبعيضء. وحمله 
على الإلصاق حمل على مالا يفيد. 

قيل: هذا الذي ذكرتموه دعوى على العرب. وقد حكينا عنهم ما 
قالوه في موضوعها("). فلو وردت في موضع للتبعيض خرجت عن 
موضوعها بدلالة: ولو أكد بقوله - تعالى - : وامسحوا برؤوسكم كلها 
لصح. ولو استثنى بقوله: إلا الهامة لصح. فإذا صح دخول الاستثناء. 
والتاكيد فيه مع دخول الباء. كما حَسن مع سقوطها علم أنها لم تدخل 
للتبعيضء (وإذا حسن التأكيد والاستثناء مع دخولها كما يحسن مع 
سقوطها علم أنها لم تدخل للتبعيض!". وهذا مما يدل * على أن 
وجوبها(" كسقوطهاء مثل قولهم: دخلت البيت وإلى البيت. وكقوله - 
تعالى-: ف ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 4!. 


.)١717-١73( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوطة؛ وما بين المعقوفين مكررء والله أعلم. 

.] ١ا/ نهاية الورقة‎ [١-8 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «وجويها». ولعل صوايها: «وجودها». 


(5:) سورة الإسراء. آية (65). 
ومن قن قولة حا تعالى»-<< [وقنؤل من القزان) الابتداء الغانة: ويح أن تكون البياق 
الجنس: كته قال: وتنزل ما فيه شنقاء هن القرآن. 
وقيل : للتبعيضء وأنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه. 
ورد بأن المبعض هى إنزاله. 0 


-ا١19/6ه‎ 


على أننا فد جعلنا لدخولها فائدة. وهي التأكيد. على ما تقدم 
ذكرط". 

وقد ذكر بعض أصحابناا' أن المراد من قوله - تعالى-: 
ف وامسحوا برءوسكم 4 أي امسحوا بأيديكم رؤوسكم. ثم حدف ذكر 
ذكره المخالف؛ لأن الفعل ههنا لا يتعدى إلا بها. 

على أن ما ذكره باطل بقوله - تعالي - في التيمم: ظ فَامْسَحُوا 
بوجوهكم 74". فلم تذخل الباء للتبعيضء وإن صح أن نقاول: فامسحوا 
وجوهكم. فسقط ما ذكروه.ء ويالله التوفيق. 


ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ١٠/ه١7.7١5,‏ إملاء ما من به الرحمن من 
؟الركاة؟. 


.)١17( ينظر ما تقدم ص‎ (١) 
وذكر ابن العريى - رحمه الله - أن بعض أشياخه أفادوه بهذه الفائدة.‎ ١ 
ينظر : أحكام القرآن ؟/0/1.‎ 


(؟) سورة المائدة ؛ آية (1). 


- 


[5]مسألة 


عند مالك - رحمه الله - أن المسح على الرأس لا يجوز في 


0 رونا عند أبي عخنقفية1 "و الا‎ ١ 


وحكن مص القسوروا" واسوسسدتة يخي ندر 


ينظر : الموطأ ١/ره؟,‏ المدونة الكيرى ,١17/١‏ التفريع .15١ 19٠/١‏ الكافى ,١180/١‏ 
بداية المجتهد .5/١‏ 


ينظر : كتاب الأصل :.41/١‏ الحجة على أهل المدينة ,81/١‏ المبسوط :٠١ ١/١‏ بدائع 
الصنائع ارهء الهداية ار 


ينظر : الأم ١/راة:‏ المهذب ١/8١ء‏ فتح العزيز ١/ر””4,‏ المجموع ١/لائ4:‏ 2558 
مغني المحتاج ١/ر١١.‏ 
هذه إحدى الروايتين عن الإمام سفيان الثوري - رحمه الله. 
والرواية الأخرى عنه: أن الرجل لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه ويكمل على 
العمامة. 
ينظر : سنن الترمذي ١71١/١‏ المجموع ١/8غ4.:‏ فتح الباري .7”9/١‏ 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (1.4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبد الله ١/رء‏ ”١؛‏ الهداية ١/ره١.ء‏ المغني ١/رثلا؟,.‏ المبدع ١/ر48١.‏ 
وقد ذكر ابن قدامة في المغني 541١/١‏ - 547 أن من شروط جواز المسح على 
العمامة: 
١‏ - أن تكون ساترة لجميع الرأسء إلا ما جرت العادة بكشفه. كمقدم الرأس 
والأذنين وشبههما من جوانب الرأس فإنه يعفي عنه. 
؟ + أن تكون على ضفة عمائم المسلمين: بان يكون تحت الحنك متها شيم: 
" - أن تكون مباحة قلا يجوز المسح على العمامة المحرمة. كعمامة الحريرء والعمامة 
المغصوية. 
-/ا/ا١‏ - 


وغيرهما(' أنه يجوز المسح على العمامة دون الرأس لعذر وغير عذر. 
والدليل لقولنا : قوله - تعالى  -‏ وامسحوا برءوسكم #. كما 

قال: 8 فاغسلوا وجوهكم 74". فأمر بمسح الرأسء: كما أمر بغسل 
فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة. 


قيل : هو رأس حقيقة:؛ ولكن المسح لم يقع عليه؛ وإنما وقع على 


العمامة التي هي غير الرأس. 
فإن قيل : فقد فال - تعالى -: « وأرجلكم 4 فجوزتم المسح على 
الخفين وليسا برجلين. 


قيل : صدقتم إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلين. 
كما أن المسح على العمامة ليس مسحًا على الرأسء ولكننا جوزنا 
المسح على الخفين بدلالة, ولا دلالة في العمامة. 

فإن قيل : فقد روي عن النبي كك أنه مسح على عمامته!". 


قيل : هفطللذا سنوي واه قيحصت إن 7 لمبوحنة 


)3( فممن قال يذلك: عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري, وقتادة, ومكحول» والأوزاعي» 
وأبو ثور. 
ينظر : الأوسط ١/ا”؛‏ 2 4548. المغنى ١/رة/ا”؟.‏ 

(؟) سورة المائدة, آية (1). 

(؟) قد ورد عن النبي كله الممسح على العمامة في أحاديث كثيرة» منها: حديث عمرو بن 
أمية صَبِفْيَهُ قال: رأيت النبي يكم بمسح على عمامته وخفيه. 
رواه البخاري في صحيحه ,515/١‏ كتاب الوضوء؛ باب المسح على الخفين. 


ع( هكذا رسمت في المخطوطة: «قيس». والذي في كتب الحديث والتراجم: «أبى قيس». - 
١9/8‏ - 


(0) 


ب 0 عن المغيرة ف ةا : 


وهو عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي. روى عن الأرقم بن شرحبيلء وزادان 
الكندي. وسويد بن غفلة» وهزيل بن شرحبيل. وروى عنه: الأعمش والليث بن أبي سليم 
وشعبة والثوري وحماد بن سلمة. وثقة غير واحد من أهل العلم» منهم: ابن معين 
والعجلى والدارقطني. وقال أحمد يخالف فى حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي, 
طبالة: دن الحدية. وقال الإسائي: له يلين وزو عن أحمين آنه قال: الاسم 
به. ترق وحن الله بنينة 10197 

ينظر : ميزان الاعتدال ؟//007: تهذيب التهذيب ؟//41 017 544. 

هو هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى. روى عن عثمان وعلي وطلحة سعد 
وابن مسعود والمغيرة بن شعبة «َإثتَة. وروى عنه: أبى إسحاق السبيعي» وأبو قيس عبد 
الرحمن بن ثروان: والشعبي» وغيرهم. وثقة الدإرفطني) وقال العجلي: كان ثقة من 
أصحاب ابن مسعود تائيه . أخرج حديثه الستة إلا مسلما. 

ينظر : تهذيب الكمال 7٠‏ 175, 2777 تهذيب التهذيب 4/16”. 

أحاديث المسح في الوضوءء أحاديث متعددة: وروايات عن حوادث مختلفة. 

وقد روى المغيرة بن شعبة يني أحاديث المسح في الوضوء. 

واللذين رووا عنه منهم من روى المسح على الخفينء ومنهم من روى المسح على 
العمامة. ومنهم من روى المسح على الجوربين» وليس شيء منها بمخالف للآخر. 

ينظر : تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١/ر4"١.‏ 

وجزء السند الذي ساقه المؤلف - رحمه الله - ههنا إتما ورد فى المسح على 
الجوريين والنعلين» لا فى المسح على العمامة. : 

وكتاروى هذا الطوفة ايد أبي شيبة في مصنفه :184//١‏ كتاب الطهارات؛ في المسح 
على الجوريين: وأحمد في الست رك زان ذاو فى سننه ١/؟١١,‏ كتاب 
الطيبارة باب الشع على الجورين: واين ماجنه فى سعفه لزه كحان الطهارة 
وسننهاء باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين. والترمذي في سننه 2117/١‏ 
أبواب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوريين والنعلين: وقال: «حديث حسن 
صحيح». وابن خزيمة في فيك ١‏ كتاب الوضوء.: باب الرخصة في المسح 
على الجوريين والنعلين» والطحاوي في شرح معاني الآثار ,9/١‏ الطهارة: باب ' - 
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ورواه مطرف!" عن ابن المغيرةا" عن المغيرا". 


المسح على النعلينء وابن حبان في صحيحه: كما في الإحسان ؟/4١5,‏ كتاب 
الطهارة. باب المسح على الخفين وغيرهماء والطبراني في المعجم الكبير ١6/١‏ ؟؛ ح 
(447). والبيهقي في السنن الكبرى "87/١‏ كتاب الطهارة: باب ما ورد في الجوربين 
والنعلين. كلهم من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن المغيرة بن شعبة ته 
قال: توضا النبي يه ومسح على الجوربين والنعلين. 

والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم. 

وقد تكلم العلامة محمد جمال الدين القاسمي على هذا الحديث في رسالة سماها: 
المسح على الجوريين. وانظر كلام أحمد شاكر فى التقديم لهاء فإنه مفيد. 

وقد صحح هذا الحديث انخنا الالباك: ف ارؤاء الفليل 0/1 

أما حديث المفيرة بن شعبة كَرظية في مسح النبي كَل على عمامته فقد رواه مسلم 
في صحيحه ١/را؟؟,‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على الناصية والعمامة» من حديث 
بكر بن عبد الله المزني» عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي كَل 
مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 

لم أقف على ترجمته. 

هى حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي. روى عن أبيه» وروى عنه: إسماعليل بن محمد 
ابن سعد بن أبي وقاصء ويكر بن عبد الله المزني» والنعمان بن أبي خالد وغيرهم, 
قال عنه العجلى: تابعى ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج حديثه مسلم وغيره. 
ينظر: تهذيب الكمال /ا/ر9؟؟, ٠‏ 54, تهذيب التهذيب 77/7. 

لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 

لكن روى مسلم فى صحيحه ١/١؟؟,‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية 
والعمامة من حديث بكر بن عبد الله المزني عن ابن المغيرة بن شعبة عن أليه أن النبي 
ل توضا فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 

وقد رواه النسائى فى سننه ١/رالا,‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة مع 
الناصية والبيهقي في السنن الكبرى .1١/١‏ كتاب الطهارة, باب المسح على العمامة 


كلاهما من حديث بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه 
َه به. - 


-ءمما- 


وق حويك م حار 0" شحنا تي 1ك لسو ين عليه. 
وقد قيل فيه : مسح بناصيته وعلى عمامته توا 


وإن صح فلفظه لفظ فعلء وهو لفعلة واحدة لا يجوز أن تقع على 
وجهين مختلفين في حال واحدة, ولا يدعى فيها العموم. 

ويجوز أن يكون ذلك لعذر منعه من كشف رأسه.؛ أو يكون مجددًا 
لوضوئه؛ فإذا احتمل هذا واحتمل ما تقولون لم يكن صرفه إلى ما 
تذكرونه أولى من صرفه إلى ما نقوله. فتعارضا ونرجع إلى ظاهر 
الآية. 

فإن قيل : لو كان له عذر منع من كشف رأسه لتقل إليناء 
والتتخدين أيخنا إنما يكون هتذل المهد نلا تاقتضنا غنه. كرض أن 


- ففي رواية النسائي والبيهقي التصريحٌ بأن المراد بابن المفيرة في رواية مسلم هو 
حمر وننا امقر : . 

)١(‏ الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة: يتعذر الجمع بينهاء ولا يمكن ترجيح 
إحدى الروايات على غيرها. 
ينظر : مقدمة ابن الصلاح ص (44).؛ تدريب الراوي ١//75؟.‏ 
قال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي :178/١‏ «قد روى الناس عن المغيرة 
أحاديث المسح في الوضوء؛ فمنهم من روى المسح على الخفين» ومنهم من روى المسح 
على العمامة» ومنهم من روى المسح على الجوربين» وليس شيء منها بمخالف للآخر, 
إذ هي أحاديث متعددة» وروايات عن حوادث مختلفة والمغيرة صحب النبي كله نحو 
خمس سنين» كمن المفقول ا يتدية :هن الندي ومائع متعددة في وضنوثة ويمكيها: 
لاس كفم لوو اش موه سنا «وسسه غير شيا أأخرء عوك 
وحديث المغيرة مَبْليَهُ في المسح على العمامة حديث صحيح: رواه مسلم وغيره؛ كما 
تقدم؛ ولم يذكر أهل العلم بالحديث فيه اضطرايًاء والله أعلم. 


0 سبق تخريجه من حديث المغيرة مَرنيَهُ ص ( (ككا). 


ه-181١-‎ 


الإنسان إذا جدذ ثوبه أقى يمثل ما كان له آولاً. 


قيل : أما قولكم : إنه لو كان هناك عذر لنقل فليس كل عذر لنقل 


يجوزء وورد أنها مسحت مرة واحدة حمل على ذلك. 


فلى أثة :قن تمتطكل: وهواها وواة كزان !'؟ قال تخت فك رسول 


الله يَكِِ سرية(". فأصابهم البردء فلما قدموا علي هأمرهم 


ألا يستحهوا علئ 'الحهرت ياكنب:والبحداهيوا '. والتميححاضة: 
)١(‏ هو أبو عبد الله ثوبان بن جحدر. سبي من أرض الحجازء فاشتراه النبي يَدلِْ فأعتقه. 


فلزم النبي َك وصحبه. وحفظ عنه كثيراً من العلم, وطال عمره واشتهر ذكره. شهد 
فتح مصر واختط بها. توفي كلت بحمص سنة (08)ه. . 
ينظر : سير أعلام النبلاء ؟/ره١‏ -18ء الإصابة ١/ر؟١؟.‏ 


السرية : قطعة من الجيش من حميية أنقسن إلى كلاثماثة أو اأرتعماثة تقس: وجمعها: 
سرايا. سموا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم. من الشيء السّري 
النفيس. وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم ينفذون سرًا وخفية. 

ينظر : الصحاح 6/ره7”", النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/577, القاموس 
المحيط ص .)١17170(‏ 

رواه الإامام أحمد فى المسند ه//لالا؟: وأيى داود فى سننه ٠١52٠١ 1١/١‏ . كتاب 
الطهارة؛ باب المسح ل العمامة, والحاكم في المستدرك :175/١‏ كتاب الطهارة: 
وقال :اها حديت سكيع ظن قرط مسلم». علضم مخ طريق راشة بخ فد المقراتي 
عن ثوبان وتزقتة. 

وقد اختلف في سماع راشد بن سعد من ثويان. فقال الإمام أحمد وغيره: لم يسمع 
منه. وجزم الإمام البخاري بأنه سمع منهء وهذا هو الذي سار عليه الذهبي وابن 
حجر. 

ينظر : التاريخ الكبير 595/7: كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص(00): ميزان 
الاعتدال "/ره؟. تهذيب التهذيب ؟/ر784١,‏ 1780 . - 
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العمائم. والتساخين: الخفاف!". 


فعلمنا أنه أمرهم بذلك للعذر. وهو اليرد الذي وجدوه. فلو كان 


المسح لغير ذلك جائرًا لم يكن في ذلك فائدة؛ لأنه يكون قد أمرهم 


بد 5 


علم أن هذا العذر هو السبب في جواز ذلك/"'. وعلى أن عمائم العرب 
كانت صغارًا تسمى العصائب. فهى خفاف لعل المسح بالماء يصل منها 
إلى الرأس فيصير ممسوحا بالماء. 


وأما ما ذكروه من التجديد والمثل الذي صربوه له بأن فلانًا حدد 


ثوبه إذا لبس ثوبًا جديدًا مستأنفاء فقد يجوز أن يكون مثل الأول أو 


(0 


وقد صحح هذا الحديث أحمد شاكر فقال: «إنه حديث متصل صحيح الإسناد». 
ينظر : تقديمه لرسالة المسح على الجوريين للقاسمي ص(١).‏ 

ينظر : الفائق في غريب الحديث للزمخشري 511/7 النهاية في غريب الحديث والأثر 
الرحراء كرغ 71. 

ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من أن مسحه - عليه الصلاة والسلام - على العمامة 
كان لعذر فيه نطر من وجوه: 

أولها: أن حديث ثويان كَقْيَهُ الذي دكره المؤلف فيه أمر للسرية بأن يمسحوا على 
العصائب والتساخين لأجل البردء وليس فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح لأجل 
البرد» فلا يكون أمره للسرية عذر لفعله طن 

ثانيها : أن مسحه يلخ على العمامة رواه جمع من الصحابة ورثيه منهم: عمرو بن 
أمية, والمغيرة بن شعبة؛ وسلمان, وأبى أمامة؛ وثوبان كَيْقْيَُ وهذا يوحي بتعدد ذلك 
الفعل, لا أنه مسح مرة واحدة. ١‏ 

ثالثها : أن في حديث ثوبان كَريَهُ أمرًا بالمسح على التساخين التي هي الخفاف؛ 
لأجل اليزد, ولم يذل ذاك على أثه'لا يجوز المسح عليها في غين البزد: والله آعلم: 


ا 


دونه أو فوقه؛ لأن الأول قد يكون صفيقًا(") والثاني فين وان كان 
جديداء فهذا!" تجديد الوضوء يكون دون الأول؛ لأنه لو لم يفعله لما 
احتاج إليه؛ ونحن نعلم أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه مرة ثم أعاد 
الثانية أنها دون الأولى لا محالةء وأنه ريبما تساهل فيها؛ لأنه لو لم 
يمعلها لأجزأته الأولى. 

فإن قيل: فإذا كنتم تستعملون الأخبار كلها مع الإمكان؛ وتجعلون 
لكل خبر فائدة: فد روي أنه سل مسح بجميع سوا" وروي أنه 
مسح بناصيتها)؛ وروي مسح بناصيته وعمامته". وروي مسح على 
عمامتها'. فقولوا كما نقول: إن ذلك كله جائز. 


قيل : الصحيح من الأأخبار * مسح بجميع رأسه. واليافقية 


)1( الثوب الصفيق: هو جيد النسج وكثيره؛ والثوب الخفيف: قليل النسج. 
ينظر : لسان العرب .5١ 5/٠١‏ القاموس المحيط ص (1ه١٠3, .)١1١77‏ 
2( هكذا رسمت في المخطوطة: «فهذ!» ولعل صوابها: «فهكذ!». 


١>‏ ايل 


() متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد كيه وقد تقدم تخريجه ص .)١1١5١(‏ 

(5) لعله يشير إلى حديث أنس كَرِقيَْ الذي رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي, 
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه ص .)١15(‏ 

)03 رواه البخاري وقد تقدم تخريجه ص .)١78(‏ 

1-8 نهاية الورقة /ا١‏ ب. 
الورقة 154 وجي :فيانة الورقة وان 
ومن بداية الورقة:؟19- يتصلالكلدم بمسالة المسع غلى العمامة؛ لذا كرت الكلام ,- 
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شفاف: وإتما تستعئلها إذا تشاوت فى السحة: 


على أننا قد استعملناء وقلنا: إذا جاءت هذه الأخبار بفعل وقع 


شاذا في بعض الأوقات حملناها على ما تقدم ذكره من العذر أو 
التجديد,ء ولولاها لأوجبنا على من فعل ذلك مع العذر الإعادة: فهذا 
ضرب من الاستعمالء وقد كان يجوز أن يكلف مع العذر الإعادة 
فاستفدنا بها الجواز وسقوط القضاء. ألا ترى أن الناس قد اختلفوا 
في المسح على الجبائر فجوزناه عند العذر؛ للخبر الذي ورد فيها"). 


المتعلق بمسائل التيمم إلى موضعه مسترشدا بسياق الكلام» ويترتيب المسائل في 
كتاب عيون المجالس للقاضي عبد الوهابء والذي هو اختصار لكتابنا هذاء وقد سبق 
الكلام عنه في المقدمة ص »)١(‏ ولهذا جرى التنبيه على ذلك. 
المسح على الجبائر مسالة خلافية, وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله 
- بالبحث؛ وسيأتي الكلام عليها ص (181). 
أما الخبر الذي أشار إليه المؤلف - رحمه الله - فهو حديث علي كَيفْيَة قال: اتكسرت 
إحدى زندي فسألت النبي يَكِْةِ فأمرني أن أمسح على الجبائر. 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :111/١‏ كتاب الطهارة, باب المسح على العضائب 
والجروح وابن ماجه في سننه ١/6١؟,‏ كتاب الطهارة وسنتهاء باب المسح على 
الجبائر, والدارقطني في سننه ١/3؟5:‏ كتاب الطهارة: باب جواز المسح على الجبائر, 
والبيهقي في السنن الكبرى ,1748/١‏ كتاب الطهارة, باب المسح على العصائب 
والجبائر. كلهم من طريق عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده 
عن علي وَرشيَةُ به. 
وعمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديثء كذبه أحمد وابن معين وغيرهما. 
وقال أنويحاف :"هذا حدمت باطل لا أضل له وقال التووع: اتقق الحفاظ على عمف 
هذا الحديث. 
ينظر : علل الحديث لابن أبي حاتم :51/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ,598/١‏ المجموع 
؟/لاه 7 سيل السلام .١84/١‏ 
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دليل آخر : وهو استصحاب الحالء وذلك أن الصلاة عليه بيقين: 
وكذلك الطهارة؛ فمن زعم أنه إذا مسح على العمامة وصلى فقد سقط 
عنه حكم الطهارة والصلاة فعليه الدليل. 

فإن قيل : نحن نقول : إنه ما تعلق جكم الطهارة إلا على جواز 
المسح عليها. 

قيل : قد ذكرنا أن الحكم تعلق عليه بالآية, فإذا تنازعنا ذلك لم 
يسقط اليقين بهذا المحتمل. 

دليل من القياس : اتفقنا على أن البرقع والقفازين لا يجور 
المسح عليهما من غير علة؛ والمعنى في ذلك: أنه ماسح على حائل دون 
العضو المأمور بغسله. والممسوح ليس بخف. 

فإن قاسوا مسح العمامة على الخفين؛ لعلة أنه عضو يسقط في 
التيمم» فكل عضو يسقط في التيمم جاز أن يمسح الحائل دونه؛ وهذا 
المعنى موجود في الرأس. 

قيل : هذا ينتقض في الجنابة؛ لأن الرجل والرأس يسقطان في 
التيمم عنهاء ولا يجوز غسل!'' الحائل دونهما. 

وعلى أننا نقول: ليس المعنى ما ذكرتم» ولكن المعنى أنه عضو 
يلحق في نزع الخف عنه مشقة غالبة؛ لأنه يتكلف نزعه: ولعله ينقطع 
عن شغله وسفره ورفقته. وليس عليه مشقة غالبة في إدخال يده تحت 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «غسل» . ولعل صوايها: «مسح». 
كرات 


عمامته. وقد كان للنبي يك عمامة قطرية!", فأدخل يده ومسح ما 
تحني]!'! آله خرى أن العفازين أشد«صفوورة من العمامة؛ لأآنة كه يقن 
البرد على قوم ويكون غسلهم في الشوكا" ثم لا يجوز أن يمسح 
عليهما فيطل ما ذكروه. 

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على البرقع والقفازين: وليس الرد 
إلى أحدهما بأولى من رده إلى الآخر. 

فأما سقوطهما في التيمم؛ فلأآن طرح التراب على الرأس ومسحه 
بعد مس الأرض - التي لا تخلو في غالب الحال من شيء يكون عليها 
- فريما تطيّرا' به الناس. وتجافته نفوسهم. ولعلهم لو كلفوه لم 
يفعلوه. والرجل فمن عادتها في الغالب ملاقاة التراب قنهوا عن 





)١(‏ قطرية : بكسر القاف نسبة إلى برود كانت تجتلب من قطرء والبرود الفطرية: برود 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر :8١/4‏ لسان العرب 6/ره .٠١7 23١١‏ 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١15(‏ 

() هكذا فى المخطوطة. ولعل الصواب: الشتاء. 

(4) التطير : هو الاعتماد على الطيرء والاعتقاد بأن له تأثيرًاً فى حلب نفع أ دفع ضرء 
بمنة تيمن به واستمرء وإن رآه طار يسرة تشاعم به ورجع؛ وريما كان أحدهم يهيج 
الطير ليطير فيعتمدها. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم, فنفاه الشرع وأبطله ونهى 
عنه؛ وأخبر أنه ليس له تأثير فى جحلب نفع أو دفع ضر. 
ووسوستهة. 


لاما - 


مسحها في التيمم لذلك. فكان الجمع بين القفازين وبين العمامة في 
اعتبار حكم المشقة أولى. 

وجواب آخر : وهو أن الرأس قد لحقته رخصة:, وهي كونه 
ممسوحا لا مفسولاً. فلم ينقل من رخصة إلى بدل؛ وليس كذلك 
الرجل؛ لأنها مغسولة فجاز أن تنقل إلى رخصة: هي المسح على 
الخفء والله أعلم. 


-١88- 


[/]مسألة 


المستحب والمسنون عند مالك - رحمه الله - في الرأس مسحة 


وانشو 


وهي عندي أن يرد يديه من مؤخر رأسه إلى مقدمه؛ لأن مسح 
جميع الرأس واجبء. وهو إن بدأ من مقدمه إلى مؤخره فرد يده بعد 
ذلك إلنه معدمة عدون لويد الس مو وهر راش ل معدن 
لكان المسنون أن يرد يديه من المقدم إلى المؤخرا". وهذا مذهب ابن 
عمرا". والحسن البصري(). وأحمد بن حنبل!". 


)١(‏ ينظر : الكافى ١/ر“ 1١‏ 1717., بداية المجتهد :.3/١‏ الذخيرة ,”5///١‏ القوانين الفقهية 
هن (: )رين القالة ا/ردؤة. 

(؟) هذا اختياره - رحمه الله - في صفة مسح الرأس. 
ولعلماء المالكية صفات أخرى في كيفية المسح؛ مع اتفاقهم على استحباب الإقبال 
والإدبار باليدين؛ لأنه طريق استيفاء المسح. ومن أسهر ذلك: ما جاء موافقا لما رواه 
عبد الله بن زيد كَيقيَه أن النبي كَل بدأ بمقدم رأسه فمر بيديه إلي قفاهثم 
ردهما إلى حيث بدأً. 
ينظر : الرسالة ص (15). الكافي ١ر177‏ 177, بداية المجتهد ١/ة,‏ شرح الأبي 
على مسلم ؟/ر5١‏ . ١؟.‏ 

(؟) ينظر : مصنف عبد الرزاق "١‏ . لاء مصنف ابن أبي شيبة ١/ره١؛‏ الأوسط ١/رهة؟.‏ 

(4) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ,١//١‏ الأوسط ١/97؟.‏ 

(5) ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داوب ص (1): مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانيء ١5/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابته عبد الله ١/ه4:‏ المغني ,١74//١‏ 
الإنصاف .١77/١‏ 
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وقال أبو حنيفة: المسنون مرة واحدة على الصفة التي ذكرتها من 
مذهبنا!'!. ولكنه يقول: المرض مسح الرأسء وتمامه رد اليدين إلى 
المقدم. وهو المسنون. وسمعت بعض أصحابه يقول: ثلاث مسحات بماء 
00" 

وقال الشافعي : المسنون ثلاث مسحات,. في كل واحدة يبدأ 
بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردها إلى حيث بدأء فهذه مسحة واحدة, 
وكذلك الثانية والثالثة(". 

والدليل لقولنا : استصحاب الحالء وأن المسنون والملستحب 
يحتاجان إلى شرع كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع. 

فإن قيل : قد قامت الدلالة. وهب أن النبي وَل توضأ مرة مرة: 
وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»» والوضوء عبارة عن 
غسل جميع أعضائه. ثم توضا مرتين مرتينء وثلانًا ثلانًاء وبين 
الفضل في ذلكا"). 


)١(‏ ينظر : الأصل ١/ر؟.‏ المبسوط ١/لاء‏ بدائع الصنائّع ١/ر؛؛‏ الهداية ١ر3 :١‏ تبيين 
الحقائق ١/ره.5.‏ 


(؟) ينظر : المبسوط ١/لاء‏ فتح القدير .77//١‏ 74. 


(5؟) ينظر : الأم ١/راغ.40.47:‏ مختصر المزني 45/8: الاصطلام 75/١‏ فتح العزيز 
١/را..‏ 455: المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي لابن كثير ص(18). 


(4) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١174(‏ 


مو8ا- 


قيل : الوضوء مأخوذ من الوضاءة *. وهذا يتوجه إلى ما يفسل 


حنى يضيء . 


فإن قيل : فقد بين ما أردناه في الخبر الآخرء وهو أنه عِكَاخِ مسح 


بنراسة خلاكال: كما عسل وحهه خلامًا: 


نهاية الورقة ١؟‏ 1. 
رواه الإمام أحمد فى المسند ,1١/١‏ والدارقطنى فى ستنه ,47/١‏ كتاب الطهارة, 


كلهم من طريق ابن دارة عن عثمان كَبْثْيَهْ أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح برأسه 
3 9 

ثلانا. 

١رئ8:‏ مجهول الحال. 


وقد صحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر فى تعليقه على المسند ١//ا78.‏ 

ورواه أبى داود في سننه ١/9ل/ا‏ - 24١‏ كتاب الطهارة, باب صفة وضوء النبى يلل 

والدارقطني في ستنه ,41/١‏ كتاب الطهارة. دليل تثليث المسع؛ والبيهقي في السنن 

الكيرى ١/"1»كتاب‏ الطهارةء باب التكرار في مسح الرأس. كلهم من طريق عبد 

الرحمن بن وردان قال: حدثني أبى سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال: رأيت 

عثمان بن عفان توضاًء وفيه: ومسح رأسه ثلانّاء ثم قال: رأيت رسول الله وَل توضاً 

هكذا. 

وعبد الرحمن بن وردان» قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن معين: صالح. 

وقال أبى حاتم: ما بحديثه بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

تلن :د.ميزات الاتدال 55م تهثيث التهذيت /8 1 : 

وقد روي حديث عثمان في تكرار مسح الرأس من طرق أخرى كلها لا تسلم من 

مقال. 

قال أبى داود في سننه :6١/١‏ «أحاديث عثمان كَرْفيَهُ الصحاح كلها تدل على مسح 

الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلانًا وقالوا فيها: ومسح رأسه؛ ولم يذكروا عددًا 

كما ذكروا في غيره» أ.ه. د 
-١91-‏ 


قيل : لعمري إنه قد روي هكذا. ولكن الذي داوم على فعله 


ه65 3 3-7 ع 3 ١‏ 5 
هو الأفضلء وفىي عظم الأقئيناد فو عشوت ]ذا ١‏ وعلى! 'واين 


(0) 


0 
0) 


( 


وقال البيهقي في السنن الكيرى اكاك «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان كزاقتة 
ذكر التكرار في مسح الرأسء إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل 
المعرفة» وإن كان يعض أصحابنا يحتج بها» أ.ه. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ١955/١‏ : والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه:؛ بل كان 
إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مفيح الراسن: شكذا جاءعنة:صريحا وام يصع هذا 15 
خلافه أليتة. بل ما عدا هذاء إما صحيح غير صريح: كقول الصحابي : توض ا ثلانًا 
كلاكاء: وإما صتويع غير ضمت لف ١‏ 

وقد تتبع العاقطان الزلقي وابق كج > واخميما للا اخادية كيت مضع الزانق 
عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وذكرا ما في كل طريق من الضعف مما وقفا 
عليه. 

تتطن اتصضب الزاية .2-174 التلخيسن اشن ار ا 


رواه أبى داود فى سنته ,8١/١‏ كتاب الطهارة, باب صفة وضوء النبىبَللِةٍ والدارقطني 
في سننه ,47/١‏ كتاب الطهارة, دليل تظيث المسع. والبيهقي في الستن الكبرى 
الدارقطنى :55/١‏ «هذا إستاد صالح, وليس فيه مجروح» أ.هف. 

سبق تخريج حديث علي كاله ص (؟؟١).‏ 

رواه أبى داود فى سننه ١/ة.؟‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبى عَلِلك 
ص )١17١(‏ ط مشهور. 

ومسلم. في صحيحه ,5١١/١‏ كتاب الطهارة باب في وضوء النبي يل وانظر في 
الترجمة ص59 . 
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والربيّع'. وأكثر الصحابة أنهم كانوا يحكون وضوءه؛ ويعلمونه الناس 
أنه كله غسل وجهه ويديه ثلانًا ثلانّاء ومسح برأسه مرة واحدة, 
ففرق بين الغسل والمسحء وقد تقدم العلم بالفرق بينهما من طريق 
الصورة والهيئة؛ فلم يكن الفرق بينهما ههنا إلا في العدد. فإذا تبين أن 
الفضل في غسل اليدين ثلانًا تبين أن الفضل في مسح الرأس مرة 
واحدة: إذ المداومة لا تكون إلا في الأفضلء ويكون مسحه إياه في 
بعض الأحوال ثلانًا ليعلم أنه جائز لتلا يظن ظان أنه لا يجوز. 


ويحتمل أن يكون الماء الذي مسح يبه رأسه جف في يده. - 


)0( هي الرَبيّع بنت مُعَوَذ بن عفراء بن الحارث بن رفاعة الأنصارية؛ من بني النجار 
صحابية بنت صحابي. ذكر أنها كانت من المبايعات بيعة الشجرة؛ وكانت تخرج مع 
رسول الله يَلِْةِ في غزواته, فتداوي الجرحى وتسقي الماء. زارها النبي يلخ صبيحة 
عرسها؛ صلةٌ لرحمها. عمرت دهراء وتوفيت - رضي الله عنها - في خلافة عبد الملك, 
سنة بضع وسبعين للهجرة. 
ينظر : سير أعلام النبلاء "؟/ر94١ا‏ - ,5٠٠١‏ الإصابة 4/رفلا. .48٠‏ 
أما حديثها فى صفة وضوء رسول الله مَكِلْدِ وأنه مسح يرأسه مرة واحدة؛ فقد رواه 
أبو :زاود فى سدده:)517: كتابٍ الطيارة باب ضنفة وضوء االثن كلاد والترمدي فى 
بكنة اذاه يران الظهارة ياب مانساء أن مسح الراس هوه .وفال ديه دين 
صحيح. 
ومدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل وقد اختلف أهل العلم في 
الاحتجاج به. فمنهم من لم يحتج به. كابن عيينة وابن معين وابن خزيمة وأبى حاتم 
وأبى زرعة وابن المديني وغيرهم. ومنهم من احتج به. كأحمد وإسحاق وغيرهماء وقال 
الذهبي: حديثه في مرتبة الحسنء وقال ابن حجر: صدوقء في حديثه لين. ويقال: تغير 
بأخرة. 
مظن فمؤان الافحوال 9ر40 :ميتزين الفيقين 076 :0 كفريك 
التهذيب ص .)52١(‏ 
وقد حسن هذا الحديث الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ٠١/١‏ ؟١.‏ 

١9!" 
١ج ملاعيون الأدلة‎ 


وعندنا - يجب مسح جميعه فاحتاج أن يجدد الماء حتى يتممه بثلاث 
مسحات؛ لأن أرض الحجاز حارة. والريح بها يجفف. والمياه قليلة 
يشفق الإنسان في استعمالهاء فإذا كان هذا محتملاً مع كون لفظ 
ظواهر الأحاديث. ومداومته عي على الفرق بين الغسل والمسح مثل 
هذا. 

دليل من القياس : اتفقنا في التيمم على المرة الواحدة: والمعنى 
ميمها ضماء و كفيو قا فإن المستحب فيه مرة واحدة. 

فإن قيل : لأصحابنا في الخف والجبائر وجهان. 

قلت : الصحيح منهما ما قلناءا". 
تعبدنا بمباشرته بالماء فإذا كان المستحب فيه ثلانًا كان الرأس مثله. 
وهو أن قياسنا يسند إلى مداومة فعل النبي وَل في مسحه الرأس 
واحدة؛ وإلى فعل الصحابة كيه الأكثر في أكثر أفعالهم!". 


.١4هر/١ ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


)2( قد ورد ذلك عن علي وابن عمر وزقتة. 
ينظر : مصنف عيد الرزاق ارا .لاء كتاب الطهارة, باب المسح على الرأس ٠‏ مصئف 
أبن أبي شيبة ١/ره١١‏ كتاب الطهارات» في مسح الرأس كم هو مرة؟. 


0 


فإن قيل : فلنا الترجيح برد الماء إلى الماء. 

قيل : ونحن رددنا ما إلى مسح وامسسكا بالماء أيْضًا إلى مسح 
بالماء على ما بيناه في أظهر الوجهين في الجبائر والخف. 
جميع الرأس ولم يحصل في جميع الوجه. 

وأيضا فلو كررنا المسح في الرأس لصار أشق من الفسل أو حصل 
في معناه. وكل أحد يعلم أن الوجه في غالب الأحوال مكشوف يلاقي 
البرد والرياح ويصبر من ذلك على مالا يصبر عليه ما يتستر من 
الإنسانء. وكذلك اليد يعمل بها ويباشر بها وبالرجل مالا يحصل في 
الرأس مثله. ولهذا يتوفى الإنسان من كشف رأسه أو شيء منه 
وخاصة في الأوقات التي تتخوف فيها النزلات والزكام: فكان المسح 
فيه على كل حال أخف. وكذلك خفف في العددء والله أعلم. 

فإن قيل : فإن الطهارة تشتمل على مغسول وممسوح. فلما ساوى 
الممسوح المفسول في الوجوب وجب أن يساويه في المسنون. ألا ترى أن 


2 ولماروى الترمذي حديث الربَيّع - رضي الله عنها - في مسحه - عليه الصلاة 
والسلام انبره واهدة قال نالفل على بهذا عق (كتن فل العله من امات 
النبي يكيل ومن بعدهمء ويه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوريء وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة» أ.ه. 
ينظر : سان الترمذي ١/راء‏ . .5٠‏ 


دقوت 


الصلاة تشتمل على أفعال وأذكارء ثم لما ساوت الأذكار الأفعال فضي 
الوجوب ساوتها في المستون, فالذكر الواجب فاتحة الكتاب. والمسنون 
الور 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما : أن أركان الطهارة قد اختلفت في الممسوح والمغسول في 
الوجوب - عندكم -. فقيل جميع الوجه واجب. وليس مسح جميع 
الرأس واجبًاء فلما افترقا في الوجوب من هذا الوجه وجب أن يفترقا 
في المسئون من المسح. 

والجواب الآخر : هو أن المسح الواجب في الأصول قد فارق 
موضع الوجوب في الغسل. ألا ترى أن المسح في التيمم لم يسن فيه 
التكرار وإن كان قد سن في غسله بالماء. 
وأما الذكر ضفي الصلاة فقد اختلف المسنون منه والمفروض *؛ فقراءة 
فاتحة الكتاب في كل ركعة منهاء وقراءة السورة في ركعتين من الظهر 
والعصر والمغرب وعشاء الآخرة, فإن أردتم أن يكون في الطهارة شيء 
مسنون في المسح فالسنة في مسح الرأس مرة واحدة لخفة المسح من 
الغسلء وبالله التوفيق. 


* -[لنهاية الورقة ١‏ ب . 
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[4]مسألة 


و 5 و بم 
يمسحان معه. ويستحب أن يؤخد لهما ماء و 


0 


(0 


ينظر : المدونة الكبرى ,17/١‏ التفريع 150/١‏ التمهيد 5/4 الكافي ,١7./١‏ 
زور لقال 11/1 

يعني في كون الأذنين من الرأس في الطهارة» حيث ذكر المؤلف - رحمه الله - فيمن 
وافقهم الحنفية وهم لا يقولون باستحباب أخذ ماء جديد للأذنين. 

ولم أعثر - بعد طول البحث - على استحباب أخذ ماء جديد للأذنين لمن ذكرهم من 
الصحابة كَيْفيَهُ والتابعين, والله أعلم. 

ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ,11/١‏ الأوسط :40١/١‏ المجموع ١/ره؟2.‏ 

هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سلّيم الأشعري التميمي, أسلم قديمًاء ورجع إلى 
بلاد قومه: وقيل: إته فاجر إلى الحيشة؛ ثم قدم المدينة بعد فتح خيير: استعمله الثبي 
يِه على بعض أعمال اليمنء واستعمله عمر كته احاح اللو وام ل 
َبفيَهُ على الكوفة. كان حَسَنَ الصوت بالقرآن» وفي الحديث: «لقد أوتي مزمارًا من 
مزامير آل داود»» فقّه أهلَ البصرة ة وأقرأهم. وكان من قضاة الصحابة المشهورين 
توفى كَل سنة (”87)ه. وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء ".34 - 25.75 
الإصابة 1١9/4‏ , ١؟١‏ 

وينظر لتوثيق قوله: مصنف ابن أبي شيبة ,17/١‏ الأوسط ٠ ./١‏ 5: المجموع ١/7ه4.‏ 
مو ابو جد خطادين انيبوباح أسلم - مولى بني فهر -: ويقال: دوانى جمع كان 
من أجل فقهاء التابعينء ولد في أثناء خلافة عثمان وَفّة ‏ ولقي جمعًا من الصحابة 
مَبِقتَهُ. وأخذ عنهم العلم, وانتهت إليه الفتوى فى مكة. توفى - رحمه الله - سنة 
(118) هد وقيل : غَيْنَ ذللة. ١ ١‏ 5 
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١‏ 6 3 ع ع :2 ١‏ ع 
سيسحت 1 والأوزاعي! ١‏ وابي ا 1 واحمد بن 
بي 


ينظر : الطيقات الكيرى هك/رلا"؛ - .لائ» وفيات الأعيان 51/7 - 73715 , 

وينظر لتوثيق قوله : مصنف عبد الرزاق :١ 5/١‏ الأوسط ١.١/١‏ ؛, المجموع ١/ر"ه4.‏ 
ينظر : مصنف ابن أبى شيبة ,١7/١‏ الأوسط ١ك/ر١‏ .؛: المجموع ١//ر"”هغ.‏ 

ينظر : الأصل 5/١‏ 6» المبسوط ١ك/ر5"‏ . 15”, بدائع الصنائع ,""/١‏ الهداية ١/ر؟١,‏ 
تبيين الحقائق ١/ره.‏ 


ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص(8): مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانىء ,١5.١4/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ,97/١‏ كتاب الروايتين 
والوجهين ١/؟/,‏ المغنى ١/ر1487.‏ 

قال ابن قدامة في المغني 41/١‏ 1: «الأثنان من الرأس: فقياس المذهب وجوب 
مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما 
عامدًا أو ناسيًا أنه يجزئه» أ.ه. 

لكن جاء فى مسائل أبي داود ص(8): «قلت: إذا تركه متعمدًا؟. قال: هذا أخشى أن 
ينبغي له فده 86 

وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين ,77/١‏ أن حرب بن إسماعيل 
ابن خلف تقل عن الإمام أحمد وجوب مسح الأذنينء وقال: يعيد الصلاة إذا تركها. 
أما أخن ماء جديد للأذنين فعن الإمام أحمد روايتان في ذلك: _ 

الرواية الأولى: يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا - وهذه الرواية هي الصحيح من 
المذهب-. 

الرواية الثانية: يمسحهما مع الرأس ولا يفرد لهما ماء جديدا . 

ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء ,١4/١‏ مسائل الإامام أحمد 
رواية ابنه عبد الله ١/ر95,‏ كتاب الروايتين والوجهين ١ر"/ء‏ المغنى 2١6١/١‏ 
الإنصاف ١/ره15,‏ 153. , 


-1١948- 


وقال الزهري: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطتهما معدا" 

وقال الشعبي!"'. والحسن بن صالح(". وإسحاق”'): ما أقبل منهما 
من الوجه يغسل معه. وما أدبر منهما من الرأس يمسح معه. 

ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر على مسح الأذنين لم يجزئهل"". 

وفقال الشافعي: هما سنة على حيالهماء يمسحان بماء جديد بعد 
الفراغ من مسح الرأس(") 


.١9.ر/١ التمهيد 71/6 المغني‎ .,.5/١ ينظر : الأوسط‎ )١( 


(5) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» - وذو كبار ملك من ملوك اليمن-. 
الهمداني الشعبيء كوفي تابعي جليل القدرء وافر العلم. رأى عليًا كزاق: زه وصلى خلفه, 
ومتضع من عدة من كر ١‏ ء الصحابة ِشيَهُ. قال ابن سيرين: لقد رأيته يستفتى - 
وأصحاب رسول الله يَكِةِ متوافرون - . توفي - رحمه الله - فجأة سنة (5١٠)ه.‏ 
وقيل: غير ذلك. 
ينظر : وفيات الأعيان ١*/”‏ -17١ء‏ سير أعلام النبلاء 594/6 - .5١9‏ 
وينظر لتوثيق قوله: مصنف عبد الرزاق :»١4/١‏ مصنف ابن أبى شيبة ,١7/١‏ الأوسط 
١ر"”.؛:‏ المغنى ١/ر١6١. ١‏ 

2( امه 6 حيان بن شَفى بن هُنَى بن 

فع الهمداني الثوري الكوفي. ولد سنة مائة للهجرة. وكان اماما فقيهًا عابدًا زاهدًا 
ان بوه رسا ولكن ما قاتل أيدًا وكان 
لا يرى الجمعة خلف الفاسق. توفى - رحمه الله - سنة (19١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 
كر وكام م “0 سيو أعلام النبلاء /ا/ر551؟ -3101؟. 
وينظر لتوثيق قوله : التمهيد :/77. الذخيرة "511١/١‏ المجموع ١/ر”هغ.‏ 


.77/6 ينظر : سنن الترمذي ١/رهه, التمهيد‎ (١ 
.185ر/١ ينظر : الأصل ١/ره؛» الذخيرة ص (511), المجموع ١/دهغ؛ المفني‎ )5( 


(1) ينظر: الأم ,45/١‏ مختصر المزني 30/8. المهذب ,.18/١‏ فتح العزيز :4717/١‏ 
المجموع ١/7هغ.‏ 
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والدليل لقولنا وله - تعالى- : «إيا أيه لين آمنوا إذا قُمتم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأَيْدِيكُم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الْعبين ! '©. وقد اتفقنا على أن كل عضو في الوجه هو منه؛ 
ولنسنت الأذنان مقه ففيت ازههنا من الرامن: لأننا فتن تفيدنا فيهها 
بحكم من الطهارة بلا خلاف. وقد خرج حكمهما في التعبد من الوجه 
فوجب أن يكون حكمهما في الرأس؛ إذ لم يذكر الله - تعالى- مما 
يقارنهما من الأعضاء غيرهما. فإما أن يكونا في العبادة من الوجه أو 
من الرأس؛ فمن أثبت لشيء آخر بين الوجه والرأس حكما يخالفهما 
فعليه الدلالة. ْ 

فإن قيل على هذا: أليس الفم والأنف من الوجه وقد سن لهما 
سنةٌ غير ما في الوجه؛ وهي المضمضة والاستنشاق؛ فكذلك إن كانت 
الأذنان من الرأس كانت لهما سكة في المسح غير ما في الرأس5. 

قيل : إن الفم والأنف لما بطن داخلهما سنت لهما سنةٌ المضمضة 
والاستنشاق. ألا ترى أن ظاهرهما مغسول مع الوجه. ولما كان باطن 
الأذنين ظاهرًا لم تسن له سنة تخالف مسح الرأس؛ لأن المسح يأتي 
على الظاهر والباطن منهما مع الرأس. 
والدليل أيضا على أنهما من الرأس: ما رواه ابن عباس وأبو أمامةا"ا 


.)1( سورة المائدة  آية‎ )1١( 
(؟) هو أبو أمامة صّدي بن عجلان بن وهب بن عريب بن وهب بن رياح الباهلي» مشهور‎ 
بكنيته. صحب النبي يل وروي أنه ممن بايع تحت الشجرة. سكن مصر ثم انتقل‎ 
منها فسكن حمص. كان من المكثرين في الرواية. توفي 35 ماشه يَفيَهُ بالشام سنة (45)ه.‎ 
وقيل : غير ذلك.‎ 
.551١ ينظر : أسد الغابة اك/ر١ء, الإصابة ”*/رغة؟,‎ 
#٠ له‎ 


عن النبى يَكَِةِ قال: «الأذنان من الرأس!'". وإذا قيل: هذا الشيء من 


(0) 


أما حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - فرواه الطبرانى في المعجم الكبير 
الركططوع 404 ) رقاله حدقا عبد اين أحمه ون همل نا أبن :كنا وكنع 
عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس أن النبي ذَلِيِ قال: 
«استنشقوا مرتين: والأذنان من الرأس». 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :1/١‏ «وهذا سند صحيح. ورجاله 
كلهم ثقات, ولا أعلم له علة . ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من 
خرج الحديث من المتأخرينء كالزيلعي وابن حجرء وغيرهما ممن ليس مختصًا في 
التخريجء بل أغفله أيضًا الحافظ الهيثمي فلم يورده في مجمع الزوائد مع أنه على 
شرطه!» أ.ه. 

وقد أخرجه الدارقطني فى سننه ,:944//١‏ 49, كتاب الطهارة؛ باب ما روي من قول 
النبي عَلِل: «الأذتان من الرأس» عن أبي كامل الجحدريء عن غندر محمد بن جعفر 
عن عطاء عن ابن عباس: أن النبى يل قال: «الأذنان من الرأس». 

قال انق القطان» صبحيع لاتصاله وثعة زواتة: 

يتن تصني الراية ىا 

وقال الدارقطني في سننه :19/١‏ «تفرد به أبو كامل عن غندرء ووهم عليه فيه, تابعه 
الربيع بن بدرء وهى متروك. عن ابن جريج؛ والصواب عن اين جريح عن سليمان بن 
موسىء عن النبى يَكلَِةِ مرسلاً» أ.ه. 

قال ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث .54/١‏ 10: «أبى كامل لا نعلم 
أحدًا طعن فيه, والرفع زيادة, والزيادة من الثقة مقبولة. كيف وقد وافقه غيره؟. فإن 
لم يعتد برواية الموافق اعتبر بهاء ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث 
ومن رفعه؛ وقفوا مع الواقف احتياطاء وليس هذا مذهب الفقهاء. ومن الممكن أن يكون 
ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعاًء وقد رواه له سليمان عن رسول الله كيه غير 
مسند» أ.ه. 

وقد صحح هذه الرواية أيضًا الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/راه.‏ 

أما حديث أبي أمامة كَيَقيَهُ فرواه الإمام أحمد في المسند ه/518؛ وأبو داود في 
سننه ١/ر35,‏ 55. كتاب الطهارة, باب صفة وضوء النبى يكل وابن ماجه في سننه 
١ع‏ كتاب الطهارة وسنتهاء باب الأذنان من الرأس» والترمذي في سثتنة اله - 


اؤء لاد 


ووه وو ووعووووو و وووو نوو ويوو و ووو وو نيوو تو ووو ووو وو يو و نو وو ور ونوووو بثت نيموين و ووو ميو وو يي ده 


أبواب الطهارة» باب ما جاء من أن الأذنين من الرأسء وقال: هذا حديث حسن ليس 
إسناده بذاك القائم» والدارقطني في سننه 41/١‏ كتاب الطهارة, باب ما روي من 
قول النبي يَِِ: «الأذنان من اراق والبيهقى فى السنن الكبرى .53/١‏ كتاب 
الطهارة؛ باب مسح الأذنين بماء جديد. كلهم عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة 
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة كَرْيَهْ مرفوعًا: «الأذنان من الرأس». 
وحاصل ما يعلل به هذا افحددك أمران: 
الأمر الأول : الكلام في سنان بن ربيعة» وشهر بن حوشب. 
أما سنان بن ربيعة الباهلي البصريء فقد قال عنه ابن معين: ليس بالقوي؛ وقال أبى 
حاتم: شيخ مضطرب الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: له 
أحاديث قليلة» وأرجو أنه لا بأس به. روى له البخاري مقرونا بغيره في الصحيح. وقال 
الذهبي: صويلح. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق فيه لبن. 
تلن : الحرج «التعديل 10776 الكامل في ضعفاء الرجال 1717/1: ميزان 
الاعتدال "ره" تهذيب التهذيب "/ره5؟4» تقريب التهذيب ص (207). 
أما شهر بن حوشب الأشعري الشامي فقد ضعفه بعضهم.ء وقال عنه اين عدي: شهر 
ممن لا يحتج به. ولا يتدين بحديثه. ووثقه جماعة آخرون منهم الإمام أحمد والفسوي 
والعجلي وابن معين. وقال البخاري: شهر حسن الحديث» وقوى أمره. 
ينظر : الكامل فى ضعفاء الرجال ١705/6‏ - 17048١؛‏ ميزان الاعتدال "//25؟ - 
6» تهذيب التهذيب ؟/رباذه - كذه. 
الأمرالثاني مما يعلل به هذا الحديث : الشك في رفعه. فجاء في سنن أبي داود 
والترمذي عن حماد بن زيد - أحد رواة الحديث - أنه قال: لا أدري هذا من قول 
النبي يَلدِيْدِ أى من قول أبى أمامة - يعنى قوله:: «الأذنان من الرأس». 
قال الزيلس فق حعبي الرائة :79 : وقد ختلف ولي كمانم :فوفقة اين ري عل 
ورقعة أبو الرسع واشكلف يفنا على مسدد عن حمادء قروى عنه الرفع وروى عنه 
الوقف. وإذا رفع ثقة حديئًا ووقفه آخرء أو فعلهما شخص واحد في وقتين» ترجح 
الرافع؛ لأنه أتى بزيادة» ويجوز أن يسمع الرجل حديئًا فيفتي به في وقتء ويرفعه في 
وقت آخرء وهذا أولى من تغليط الراويء والله أعلم» أ.ه. 
وقد تكلم الألباني على هذا الحديثء ويين أن له طرقا كثيرة عن جماعة من الصحابة 
منهم: أبى هريرة» وابن عمرء وعائشة وأبى مووسى وأنس وسمرة بن جندب وعيد الله - 
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هذا الشيء فهو بعضه لا محالة. 

فإن قيل: فإنه يله أراد أنهما تمسحان كما يمسح الرأسء ردًا 
على من فال: إنهما من الوجه. 

قيل : إنه إذا قيل لنا: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه. 
فمسحه داخل في مسح الرأس كدخول بعض من الرآس في باقيه. 

ولو أراد ما قلتم لقال: الأذنان تمسحان كمسح الرأسء ولم 

فإن قيل : فقد علمنا أنهما ليسا كالرأس صورة وهيئة؛ وأن لهما 
أحكاما كتيرة 'قشرد يفن الراس: 

قيل :لا يمنع أن يكونا منه في باب المسح. ألا ترى أن ظاهر 
الأنف والشفتين تغسل مع الوجه؛ ولهما حكم في الجنايات يخالف 
باقي الوجه؛ فكذلك الأذنان. 


دليل آخر: وهو ما وري أن النبي يليه مسحهما مع رأسه("). كما 


-- ابن زيد تيه ثم ذكر أن الحديث صحيح. 
ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/رلاءٌ‏ - 00. 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على ستن الترمذي :4/١‏ «والراجح - عندي - 
أن الحديث صحيح: فقد روي من غير وجه بأسانيد بعضها جيد, ويؤيد بعضها 
بعضاء» أ.ه. 
)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه 101/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في مسح 
الأذنين» والترمذي في سننه .07/١‏ 01, أبواب الطهارة, باب ما جاء في مسح الأذنين 
ظاهرهما وراظنهما: وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في ننه 1/1/ة كتاب 
الطهارة: باب مسع الأذنين مع الرأسء والحاكم قي المستدرك 141/١‏ كتاب - 


ا ا 


غسل مرفقه!') مع ذراعيه وكعبيه مع رجليه!"). 


وأيضا ما روى الصتابحي!" أن النبي كَكدِ قال: «إذا توضأ العبد 


حتى تخرحج من تحت أذنيه!'. فعلمنا بهذا أنهما 


(0) 


(0) 
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الطهارة, وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». 
وقد صحح الأليانى هذا الحديث فى إرواء الغليل ١//ر5؟١.‏ 
هكذا رسمت فى المخطوطة: «مرفقه» ولعل الصواب: «مرفقيه» بالتثنية لموافقة ما 


بعدها. 


رواه مسلم في صحيحه ,5١7/١‏ كتاب الطهارة» باب استحباب الغرة والتحجيل في 
الوضوء. عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضاًء فغسل وجهه 
فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد.ء ثم يده اليسرى حتى 
أشرع في العضد, ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم 
غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عَللِئَِ 


قد اختلف فى اسمه هل هو عبد الله الصتّابحي أو أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
عسيلة؟. والأخير لم يلق النبي يد والأول مختلف في صحبته. وكلاهما قد روى عن 
أبى بكر وعبادة بن الصامت - رضى الله عنهما-. 

ينظر : تهذيب الكمال 7847/١7‏ - 2540 تهذيب التهذيب ؟/ل/ا 237٠‏ 70/8. 


رواه الإمام مالك فى الموطأ 5١/١‏ كتاب الطهارة: باب جامع الوضوء؛ وابن ماجه في 
سننه 2٠١/١‏ تاب الطهارة وسننهاء باب ثواب الطهورء والحاكم في الممتتدرك 
از + #أباكتان الطهانة رمال ذهذا عدية ميم على شترط الفتيكن وم 
يخرجاه, وليس له علة». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار :"٠ ١/١‏ رجاله رجال الصحيح. 

وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح :44/١‏ إسناده صحيح. 


0-0 


فإن قيل: ليستا من الرأس؛ لأنهما لا تنبتان الشعر. 

قيل : هذا غلط؛ لأن الشعر ينبت فيهماء ولو لم ينبت لما دل ذلك 
على ما تقولون؛ لأن الجلّحَة!'! لا يكون عليها شعر وهي من الرأس؛ 
أن في الوجه مواضع يقل الشعر فيها ولا ينبت أيضاء ولا يدل على 
أنها ليست من الوجه. 

فإن قيل : الخط الدائر وراء الأذنين لما لم يكن من الرأس وهو 
إليه أقرب. والأذنان منه أبعد فهما أولى أن لا يكونا منه. 

قيل: الخط الدائر - عندنا - من الرأس فسقط ما قلت. 

فإن قيل: عندكم أنهما لو سقطتا في الطهارة على طريق النسيان 
لم يكن عليه إعادة الصلاة: ولو سقط موضع من الرأس بيقين لأعاد 

# 
الصلاة ”. 


0 > قال الترمذي: «سالت محمد بن إسماعيل عنه, فقال: وهم مالك في هذاء فقال: عبد 
الله الصتايصي: .وهو أبى مي اللة الصيايطي»واسمة عيب الرحمن بن عسلة ولد 
يسمع من النبي كد وهذا الحديث مرسل». 
ينظر : تهذيب الكمال 5/١7‏ 75. 

)0( الجلّحة : موضع انحسار الشعر عن جانبي الرأس. 
القاموس المحطيط ص (3020).: المصباح المثير ص .)5١(‏ 
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قيل : اليسير من الرأس الذي لا يعرف بعينه قد تركه!' ناسيًا 
فعليه الإعادة على ظاهر قول مالك!'). وكذلك يجب في الأذنين بحق 
القياس/" إلا أننا نفرق بينهما بفرق. وهو: أن الأذنين قد وقع الخلاف 
فيهماهل هما من الرأس أو لا5: ولم يقع الخلاف في بعض من 
أبعاض الرأس هل هو منه أو لا5. فيجوز إذا نسي مسح أذنيه أن لا 
يعيد الصلاة؛ للخلاف فيهما هل هما من الرأس أو لا5. 

وإن قلنا أيضا : إنه إن نسي شيئًا يسيرًا من موضع بعينه من 
رأسه لم يعد الصلاة جاز؛ لوفوع الخلاف في مسح جميعه. وإلى هذا 
ذهب محمد بن مسلمة ومن تابعه في ترك الثلث/). ولكن لا يجوز أن 


يتعمد ذلك. 
. - . ع عِِ ء 5< و ع 
فإن قيل: لو كانتا من الرأس لأجزأ المحرم حلقهماأو 
تمد رهما 


قيل : لو ترك مالا يختلف فيه أنه من الرأس لم يجزئه؛ لأن عليه 
استيفاء الحلق أو القصر في جميعه. فكيف يجزىء الاقتصار على 
الأذنين5. وإنما يلزم هذا أصحاب أبي حنيفة"؛ لأنه لا يتممون بهما 
ربع الرأس. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: والمعنى واضح. أي إذا تركه ناسياء والله أعلم. 

(؟). تقدم ص )١15(‏ قول الإمام مالك - رحمه الله - في مسح الرأسء وأنه يجب على 
المتوضىء أن يمسح جميع رأسه. 

(6) ينظر : التفريع ,190/١‏ تنوير المقالة ١/ر4١5.‏ 

(4) ينظر ما تقدم ص )١77(‏ 


(0)-ينظن بداكم الصداقم 76 
لذأا.ه# ب 


فإن قيل : فإنه لا يجب على المحرم في تغطيتهما الفدية. 
قيل : دجب عليه. 


فإن قيل: الدليل على أنهما ليسا من الرأس ما روي أن النبي يل 


١ 5 95 0‏ 95 5 : 
مسح برأسه ثم بأذنيه! ل وتم للتراخي. 


وما روي أنه عل أخذد لهما ماء 01 


قيل: هذا لا يدل على ما قلت؛ لأنه يحتمل أن يكون بدأ من مقدم 


رأسه. فلما فرغ من جحميعه مسح أذنيه, فأعلمنا أن اليداءة وقعت بغير 
الأذنين؛ لأنه لو قال: غسل كفيه ثم ذراعيه لكان كذلك. 


وأيضا فإنه إذا ثبت أنهما من الرأس بما ذكرناه فقوله: مسح 


جديدًا على وجه الاستحباب بعد أن مسحهما مع الرأس لأنهما منه. 


(0) 


(0 


أخرجه أبى عبيد في كتاب الطهور ص (77؟), باب ذكر مسع الرأس والسنة فيه. 
ولفظه من حديث الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - قي صفة وضوء رسول الله 
يك وفيه: فمسح بيديه مقدم رأسه. ومؤخره وصدغيه, ثم مع أذنيه. 
رواه الحاكم في المستدرك ١107 ١101/١‏ كتاب الطهارة» من حديث عبد الله بن زيد 
كيه قال: رأيت رسول الله يَِةِ يتوضاء فأخذ ماد الأذنيه خلاف الماء الذي مسح به 
رأسة: ؤقان الماكم : وهذا حسم محم وزواة القن فى السان الكتري ارق 
كنا الطهارة: بات هسح الأننن جما ء جميد» كم قال «وهذا إستاة سكو 
وقد حسنه النووي في المجموع .45"/١‏ 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام :47/١‏ «أخرجه البيهقيء وهو عند مسلم من هذا 
الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه, وهو المحفوظ» أ.ه. 
ومعنى ذلك: أن اللفظ الأول شاذ. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 434/7 ح (190): «وقد صرح بشذوذه 
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام؛ ولا شك في ذلك عندي» أ.ه. 

ل/ا» > الك 


فإن قيل : فما الفائدة في تجديد الماء لأذنيه وقد دخلتا فى مسح 

قيل :لما كانت الأذنان منفصلتين منه فى الانتشار استحب ذلك 
فيهماء؛ لجواز أن لا يستوعب المسح هي المرة الواحدة ظاهرهما 
وباطنهما. 
الرأس» ويلحب 5 عندنا يعن استيفاء الجميع. 

فإن قيل: فقد قال كأكةِ: «عشر من الفطرة. خمس منها في 
الرأس». فذكر من جملتها مسح الأذنين!". والفطرة هي السنة؛ وقد 
أضاف إلى الستن أيضنا المضيضة والاستتشاق. 

قيل : معنى ذلك أنهما من خطرة الإسلام؛ ويكون في خطرة 
عندكم - فرضا"). فكأنه أراد أن مَسَحَ الأذنين - لأنهما من الرأس - 


(1) “تليق تفريج هذا الحديت عن :41د 

9 "اختلف اللماء فى حك اكحتان على أقوال علدة: 
الأرل اثتواحين على الرسال:و الحا ء وق مود الكنا فجي رومت الذهك عقن 
الحتابلة: 
الثاني : أنه واجب على الرجال دون النساء وهى قول للحتفية والمالكية والحتابلة. 
الثالث : أنه سنة في حق الرجال. مكرمة في حق النساءء وهو مذهب الحنفية والمالكية, 
وهى قول للحنابلة. 
يتن #افكم القرين 28/8 الدن المقتكان سي الانجواهب الطليل 85:2 
التسرع الكنيّن المرفيدر 37# العتيفة اسن (14): اللشبوع 0/6 المفتن 
١/ره1 1١17‏ الإنصاف ١/ر8؟1,‏ 174. : 

لاهرء” - 


فُوضْن؟ لكل يظن ا كما :عنتقم :واكة ,لو كرك ها هافن لأجاراء كما زو 
ترك بعض رأسه. 


0 ؟5-. - عِِ 8 504 5 ١‏ 0 0 0 2 
وينبغي أن يحمل قول ابن أبي زيدا') في كتابه! ): وسن يله مسح 


الأذنين» على تجديد الماء لهما. 


فإن فيل" فإن الأفيون نيدن ريه تقول ووؤلك اننا هيدنا 


أعضاء الطهارة كل واحد منها قد استلحق موضعًا مسنونًاء ثم وجدنا 
تلك الأعضاء المسنونة اللاحقة بالمواضع المفروضة على ضربين: 


ضرب من جنس الموضع المفروض وجودا وحكما واجتزىء في 


أداء السنة بالماء المأخوذ للمفروض» وهما ما وراء المرققين والكعيين. 


وضرب من غير جنس الموضع المفروض وجودا وحكما فأخذ له 


ماء جديد سوى ماء المفروضء وهو المضمضة والاستنشاق, ووجدنا 


0 


(0 
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هو أبى محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني. الفقيه الحافظ إمام 
المالكية في وقته. جمع مع سعة العلم وكثرة الرواية الصلاح والزهد والورع والعفة. 
وكان ذا بر وإيثارء وإنفاق على الطلبة وإحسان. ساهم في نشر مذهب الإمام مالك. 
والذب عنه. له مؤلفات كثيرة منها: كتاب التؤاكن والرناراك على المدونة» مختصر 
المدونة - وعلى هذين الكتابين المعول بالمغرب في التفقه - وكتاب الرسالة. توفي - 
رحمه الله - سنة (587)ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر : ترتيب المدارك 595/5 -6517: الديباج المذهب ١//ا45‏ 2ت .87. 


لم يذكر المؤلف - رحمه الله - اسم كتاب اين أبى زيد الذي نقل منه؛ وقد رجعت إلى 
كتاب متن الرسالة, وكتاب الجامع المطبوعين فلم أجد هذا النقل فيهماء ورجعت أيضًا 
إلى كتاب النوادر والزيادات - وهو مخطوط - فلم أعثر على هذا التقل فيه. 
جرت عادة المؤلف - رحمه الله - عند ذكر أدلة المخالفين للمالكية أن يُصَدّر ذلك 
بقوله: فإن قيل. غير أن هذا الدليل والنتيجة المترتبة عليه يوافقان مذهب المالكية, 
والجواب على هذا الدليل يوافق مذهب المخالفء فتأمل. 

- 584 2_2 


الأذنين من غير جنس الموضع المفروض وجودًا وحكماء فوجب أن يؤخذ 
لهما ماء جديد. 

قيل : هذا غلط؛ لأن ما وراء المرفقين واجب غسله. وكذلك ما 
وزاء الكعبين؛ لأنة 1] كان معارنًا لما دوثة حتى لا نفك نتة :ولا يمكن 
الاقتصار في الغسل على ما دونه جعل في حكمه. وليسا بمسنونين. 
فلما صارا!'' واجبين كوجوب ما دونهما وجب غسلهما بماء واحد. 

على أننا نعلم أن ما وراء الكعبين ليس من جنس الكعبين وما 
دونهما لا وجودًا ولا حكمًا؛ لأنه في الوجود على هيئة وصورة 
تخالفانه. وفي الحكم قد فرق بينهماء وذلك أن الله - تعالى - لما 
أوجب قطع رجل المحارب وجب القطع من الملفصلء وهو أسفل 
الكعبين» ولا تدخل الكعبان في القطع؛ فقد علمنا أيضا أنهما ليسا من 
جنس الرجل في الحكم *. 

كم مع هذا فقد غسل ما وراء الكهبين بماء الرجل وهي 
المفروضة على ما قلتم؛ وكذلك يكون للأذنين حكم وصورة تخالفان 
الرأس ويكون مسحهما بماء الرأس على حسب ما قلتموه فيما وراء 
الكعبين والمرفقين. 

وكذلك أيضا ما وراء المرفقين يخالف جنس ما قبلهما في الهيئة 
والصورة:؛ والملمصل منه دون المرفقين. ومع هذا فقد غسل بماء 


الذراعين. 


)١(‏ فى المخطوطة : «فلما صار واجبين»» وما أثبته هى الصواب. 


#** 1-1[ نهاية الورقة ؟” ب. 


هاما 


فإن أردتم أن اسم اليد والرجل يتناول الجميع منعناكم منك 
وقلنا: حقيقة اليد إلى الكوعين. كما قال الله - تعالى  -‏ والسارق 
والسارقة فَاقْطعوا يديهم 4 : والقطع من الكوع؛ وكذلك الرجل فيما 
دون الكعيين, كما فيل في المحاربين: 0 أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من 
خلافٍ 4" ثم لو انطلق الاسم على الجميع مع خلافه في الصورة 
لكان منطلقًا في اسم الرأس عليه وعلى الأذنين: وإن كانتا مخالفتين له 
في اجون والحكم على ما بينه النبي كَلَِةَ بقوله: «الأذنان من 
الرأس!” '. فينبغي أن تمسح بماء الرأسء. كما قلتم فيما وراء الكعيين 
إلى|') المرفقين: والمسنون في اليدين التبدئة من أطراف الأصابع إلى 
المرفقينء وفي الرجلين كذلك؛ لأن ما وراء المرفقين والكعبين!"! من 
المسنون بل واجب على ما بيناه. 

ويجوزأن نقول : إنه أصل ممسوح بالماء في الطهارة فوجب أن 
يمسح مع الرأس أصله أبعاض الرأسء ولا يلزم عليه الخف؛ لأنه ليس 
بأصلء وإنما هو بدل. 


فإن قيل : إن فعل الوضوء نوعان: غسل ومسع. ثم الغسل منه 


.)54( سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (5؟). 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (1١؟).‏ 

(4) هكذا رسمت في المخطوطة. ولعل الأقرب وضع واو بدل إلى: فتكون العبارة: «فيما 
وراء الكعبين والمرفقين», والله أعلم. 

(0) سياق الكلام يدل على أن هناك كلمة ساقطة؛ ولعل الأقرب أن تكون العبارة هكذا: 
«لأآن ما وراء المرفقين والكعبين ليس من المسنون بل واجب». والله أعلم. 

-5١١ 


واجب ومنه سنة منفردة هي المضمضة والاستنشاقء فكذلك المسح لما 
كان منه واجب وجب أن يكون منه مسنون منفرد. وليس - عندكم - 
مسنون منفرد في المسح. 

قيل : إنما سنت المضمضة والاستتنشاق؛ لأن داخل الأنف والفم 
باطن؛ والأذنان ظاهرتان. ولم تسن للرأس سنة منفردة في المسح. ألا 
ترى أن اليدين والرجلين فرضهما الغسلء ولم تسن لهما سنة منفردة؛ 
لظهورهما ولا باطن فيهماء وبالله التوفيق. 

واستدل الزهري بقوله يله في سجوده: «سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره وشق سمعه وبصره!"'. فأضاف السمع إلى الوجه. 
والمعنى -عندنا- سجد ذاتيء وقوله: «الأذنان من الرأس»!") أخص من 
هذا وكذلك قوله في حديث الصتانحي: «إذا توضاأً فغسل وجهه 
خرجت الخطايا منه حتى تخرج من تحت أذنيه»!"؛ فعلمنا بهذا أنهما 
من الرأسء كما علمنا أن العين من الوجه. 

واحتج من قال باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس بقوله - 
تعالى-: ط فَاعْسلوا وجوهكم 4" وباطن الأذنين يواجه به مع الوجه. 

وما ذكرناه يقضي عليه. مع أنهما تغطيهما العمامة وغيرهاء 
والمواجهة لا تقع بهماء والله أعلم. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)2١١(‏ 


(4) سورة المائدة, آية (1). 
دك 


وقد روى ابن عباس أن رسول الله وَل مسح رأسه وأذنيه بماء 


وان 


وكدذلك روي أنه عينم أتي بوضوء فتوضاً فغسل وجهه وكفيه 


ثلاناء ثم غسل ذراعيه ثلانًا ثم تمضمض واستنشق ثلانًا؛ ثم مسح 
برأسه وأذنيه ظاهرهما وياطنهما'"), وهذا يفيد مسحا واحداء فلو كان 


لخد لهمناماء حاير ا لقال مسكن. اد كان يفره احدههما هن الآخر 
كإفراده سائر الأعضاء. 


(0) 
(0 


(0 


ليق 


وروى عمرو بن شعيبا ' عن أبيه عن جده أن رسول الله َي 


رواه الإمام أحمد في المسند »١77/5‏ وأبى داود في سننه ,84//١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
صفة وضوء النبى يَديةِ. وفى نسخ السنن اختلاف في موضع المضمضة والاستنشاق. 
ينظر : بذل المجهود ١/07؟.‏ ْ 

قال الشوكاني فى نيل الأوطار ١/ر8/١:‏ إسناده صالح. 

وقد صحح استقادة الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة١/44.‏ 

وَذْهَت صباحي عون العبود إلى كنتوة متن هذا العدية؛ 1خالفجة ساك الاحاديث فق 
تقديم المضمضة والاستنشاق. ١‏ 
ينظر : عون المعيود ١//7١5؟.‏ 


هو أبى إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرى بن العاص القرضي 
السهميء ويقال: أبى عبد الله» روى عن أبيه - وجل روايته عنه - » وعمته زينب بنت 
محمدء والربيع بنت معوذ - رضي الله عنها-. وطاووس وبسليمان بن يسارء ومحاهد 
وعطاء والزهري وابن المسيب وجماعة. وروي عنه خلق كثير منهم: عطاء وعمرو بن 
دينار» والزهري وقتادة ومكحول وحمد الطويل وغيرهم. كان أحد علماء زمانه» تردد 
أهل العلم في شأنه. وقد لخص ابن حجر الكلام فيه فقال: «عمرى بن شعيب ضعفه 
ناس مطلقاء ووثقه الجمهور» وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب, " - 


3 


سأله رجل فقال: كيف الطهور؟5. فدعا بماء فغسل كفيه وغسل وجهه 
ثلانًا. ثم غسل ذراعيه ثلانًا. ثم مسح برأسه. فأدخل أصبعيه 
السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. ثم غسل رجليه ثلاثًاء 
ثم قال: «هذا الوضوءء فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلمء!''. وهذا 


(0) 


ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جدهء فأما روايته عن أبيه عن 
جده حسبء ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جدهء فأما روايته عن 
أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن, فإذا قال: حدثني أبي» فلا ريب في 
فسكتهاء وآما رواية آبية عن جده فإنما يعني يها إل الأطن عبد اللانين عمرى لا 
محم عن متخ اللة: وقد سرام شيعت تداع من عبد الله اف اناكو وضع ماف 
منه». . 

وقال الذهبي: «لسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح: بل هو من قبيل 
الحسى»: قرفن حويففه اللات بالظائق ته الى 

ينظر : ميزان الاعتدال 717/5 -51/8, تهذيب التهذيب 5841/4 - 501. 

زواة أنق ذاوة فى ستفه١‏ 4ه كتان الظهارة نات الزضو علدنا علاماء 

ورؤاة كتلفط امن نهدا - أبى عبيد فى كتاب الطهور ص (75.75): باب 
الرهيو يالا والنسة فيه لاك كلوكا نو اهمد فن امسق #اتردانا: واين ماحة فى ننه 
3 ار كناك الظياره وستدياد يان مااجا دفن الققن فى الوضيوه: وكرافنة التعدي 
فيه. والنسائي في سننه ,84/١‏ كتاب الطهارة, الاعتداء في الوضوء. وابن الجارود 
في المنتقى ص (31.75), صفة وضوء رسول الله يَلَِةْ وصفة ما أمر به, وابن خريمة 
فى صحيحه :85/١‏ كتاب الوضوءء باب التغليظ فى غسل أعضاء الوضوء أكثرء وترك 
التعدي فيه والبييقئ فى الس الكبرى كرةلادكماب الظهازةدنان كراشية الزنادة 
على الثلاث. د 

قال النووي في المجموع ١/ر/ه4:‏ «هذا حديث صحيح. رواه أيو داود وغيره بأسانيد 
صحيحة» أ.ه. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :675/١‏ «رواه أبى داود والنسائي واين خريمة 
واد ناهين طرق وكيك عر سكن ذن نهدي عن حفن عد تاولا 


. # 2 
ومختصرا» ا.ه. - 


- 5١م‎ 





خارج على وجه التعليم والبيان لصفة الطهارة وأحكامها. وبالله 
التوفيق والتسديد. 


وحسن إسناده الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح .١7١/١‏ 
تنبيه: استشكل قوله يي «فمن زاد أى نقص فقد أساء وظلم», حيث حكم بالإساءة 
والظلم على من نقص عن الثلاث: مع أنه قد صح عن رسول الله يَدِةِ أنه توضاً مرة 
مرة؛ ومرتين مرتين. 
واجيب عن هذا الإشكال يجوابين: 
-١‏ أنه أمر نسيء أي أساء من نقص عن الثلاث بالنسبة لمن فعلها لا حقيقة 


الاساءة. 
؟ - أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه؛ بل أكثرهم يقتصر على قوله: «فمن 
زاد» فقط. 


ولذا ذهب جماعة من العلماء المحققين إلى تضعيف هذا اللفظ وهو قوله: «أى نقص». 
ينظر : شرح السيوطى على سنن النسائى ١/ر88:‏ عون المعبود ١//9؟5,‏ ١٠؟5,‏ تعليق 
الألباني على مشكاة المصابيح .١71١/١‏ 


 ”"١68 


[9] مسألة 
الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك!". وأبي حنيفة!", 
0 5 3 : 0 
وهو مدهب على ١‏ وابن نيوو ١‏ والزهري, والأوزاعي. وسفيان 
الثوريل”). 


وقال الشافعي: الترتيب مستحقا"). 


)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ١/5١.ء‏ التفريع ١/195.الكافي .177/١‏ بداية المجتهد 
١/ره7١,‏ مواهب الجليل ١/رةغ؟,‏ .70. 


(؟) ينظر : الأصل ١//١؛,‏ المبسوط ١/رهه.51,‏ بدائع الصنائّع ١/١؟,‏ 57 الهداية 
١/ركاء‏ الاختيار ١/رة.‏ 


(؟) ينظر : مصنف ابن أبى شيية ١/رة؟,‏ الأوسط .475/١‏ 
() ينظر : المصدران السابقان. 


والثوري وغيرهم فيمن نسي مسح رأسه. فوجد في لحيته بللاء قالوا: يمسح رأسه 
ويستقبل الصلاة؛ ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين. 
وينظر أيضًا: المغنى ١/ر90١.‏ 


(1) ينظر : الأم ١/ره؛؛‏ مختصر المزني 4/ه4: الاصطلام ١/؟7,‏ المهذب 19/1١‏ فتح 
العزيز ١/ر.51.‏ 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الترتيب. 
والترتيب واجب عند الإمام أحمدء وقد روي عنه مسائل كثيرة مفادها وجوب الترتيب 
فى غسل أعضاء الوضوء. 
وكدتهكى أثوالقطاي:روانة اشر مح الإماء اهمد انه عون واحة: 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ١/6١ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبدالله ١ىرهة‏ - ؟١٠.‏ الهداية ١/ر4١.‏ المغنى ١/ر145,‏ 140., الإنصاف .١74//١‏ 


-؟!# - 


والدليل لقولنا : قوله - تعالى: ‏ إِذا قُمتم إِلَى الصّلاة فاعْسلُوا 


وجوهكم وأيديكم إن المرافق 4 مفجمع بين الأعضاء بالواو, التي 
موضوعها للاشتراك والجمع. كقولهم: جاءني زيد وعمرو. وليس 
عندهم فيه دلالة على أن أحدهم * جاء قبل صاحبه. 


106 ؟')ء. 7 ا 3 
وقد ذكر سيبويها" أن موضوع الواو للجمع لا للترتيب!". 


وقد نيه الشرع أيضًا على ذلك. فروي أن النبي يَلِْةِ سمع رجلاً 


يقول: ماشاء الله وشكت. فقال له: «أمثلان5: فل ماشاء الله ثم 


معد 
سنسبا 


(0 


''!. فنهاه أن يجمع بين مشيئة الله - تعالى - وبين مشيئته. فلو 


سورة المائدة » أية (5). 

نهاية الورقة 1" أ. 

هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه, الفارسي ثم البصريء ولد في 
إحدى قرى شيرازء ثم لما قدم البصرة طلب الفقه والحديث مدة: ثم أقبل على العربية 
فبرع وساد أهل العصرء وهو أول من بسط علم النحو. صنّف كتابه المسمى - كتاب 
سيبويه - في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله. قيل : كان فيه مع فرط ذكائه حبسة 
فى عبارته. وانطلاقة فى قلمه. توفى - رحمه الله - سنة (0٠4١)ه.‏ وقيل : غير ذلك, 
وكان عمره نيقًا وثلائين سنة. 

ينظر : الفهرست ص .١(‏ /الا)ء إنباه الرواة */راغة” - ,51٠١‏ إشارة التعيين في 
تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقى اليماني صر(؟؟" - 3510). 

ينظر : كتاب سيبويه ١//لاا5:‏ 454, .71١57//5‏ 

لم أقف عليه يهذا اللفظ. 

لكن روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا قال للنبي ظلِ: ما شاء الله 
وشئت» فقال له النبى مَكِيةِ: «جعلتنى لله عدلا ؟ بل ما شاء الله وحدد». 

رواه أحمد في المسند ١//ر5١5؛‏ والطبراني في المعجم الكبير ؟١/ر؛4؟,‏ ح (5١0؟1١),‏ - 


-؟5١ا/-‎ 


كانت الواو للترتيب لم يمنعه من ذلك؛ لأنها تكون بمنزلة الفاء وثم. 


فإن قيل : فإن الآية حجة لنا؛ لأن الله - تعالى - قال: ١‏ إِذَا فمتم 


إلى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم 76". فأمر بفسل الوجه عقيب القيام إلى 
الصلاة؛ لأن الفاء فى لغة العرب للتعقيب بلا خلاف7", فإذا ثيت أن 
غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة واجب ثبت قولنا؛ لأن من قال: 


(0) 
(0 


وأبو نعيم فى حلية الأولياء 45/4: والبيهقى فى السنن الكبرى ؟/1١؟:‏ كتاب الجمعة, 
ناكما نكره من الكلام فى الحظية: ان 

وصحح إسناده أحمد تاكن في تليق من المسند ”؟#/رلاه؟, .١97‏ 

وزواة ابن كا فى تق ركرك كدان العفاراتدبنان التو أن يقالته تنا الله 
وشتت, ولفظة: «إذا حلف احدكد فلا يقل ما كنات الله وشتكك: ولكن ليل نا طناء :الله 
ثم شئت» 

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ,572/١‏ وانظر أيضًا: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ١/ر١١؟‏ - 10١ل‏ ح (155 .)1١9-‏ 

وروى حذيفة كَرْقْيَهُ عن النبى يَلِِةِ أنه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». 

أخرجه أحمد في المسند 585/0 وأبى داود في سننه هك/رذه, كتاب الأدبء باب لا 
يقال: خبثت نفسيء والنسائي في عمل اليوم والليلة ص (555).: ح (4840: والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار 714/١‏ 515,ح (557)/ والبيهقي في السنن الكبرى 27١5/5‏ 
كتاب الجمعة باب ما يكره من الكلام في الخطبة 


سورة المائدة» آية (1). 


0 
وقد ذكر المرادي قولاً لبعض أهل اللغة أن الفاء تأتي لمطلق الجمع كالواو. ونقل عن 
الفراء أن ما بعد الفاء قد يكون سابقًا إذا كان فى الكلام ما يدل عليه. ثم قال: «وقد 
اتضح يما ذكرته من هذه الأقوال أن ما نقله بعضهم من الإجماع على أن الفاء 

للتعقيب غير صحيح» أ.ه. 
5١8-‏ همه 





الترتيب لا يجب في الوضوء قال: لا يلزمه غسل الوجه عند القيام؛ 
وإن غسل رجليه عند القيام إلى الصلاة فقد امتثل الأمر. 

قيل له : هذه الدلالة لا تصح من وجهين: 

أحدهما: أن الفاء ههنا ليست للتعقيبء وإنما دخلت لتعلق الكلام 
بالكلام والجملة بالجملة. وجوابًا للشرط بقوله: ا إِذا متم إِلَى الصّلاة 
فَاعْسِلُوا 4 والفاء التي للتعقيب تكون في الخبرء كقولك: جاء زيد 
52 أو في الأمر. كقولك: أعط زيدًا فعمرًاء فأما إذا كانت للجزاء 
وجواب الشرط قلم تكن للتعقيب. 

والفرق بين الفاء التي للتعقيب والفاء التي هي جواب الشرط 
هو: أن الفاء إذا كانت جوابًا للشرط والجزاء لم يصح قطع الكلام 
عنهاء مثل قولك: إذا جاء زيد فأكرمه؛ لو وقفت على قولك: إذا جاء 
زيد لم يتم الكلام؛ والفاء التي للتتعقيب يصح قطع الكلام عنهاء 
كقولك: جاءني زيد فعمروء ولو وقفت على قولك: جاءني زيد. صح.؛ 
وكذناك أعظ زيدًا ذوهما :فعمرا: لو اقتضيرت على قولك اغط:زيداء 
كان الكلام مفيدا. 

والوجه الآخر: هو أننا لو سلمنا أنها للتعقيب لم نسلم ههنا؛ 
لأنها قرنت بعدها بالواو التي هي للجمع: فلما دخلت الواو في باشي 
الأعضاء (بالواو!"). ثبت أن الفاء ليست للتعقيب؛ لأنه لا أحد يمنع من 
تقديم اليدين على الوجه إذا ثبت جواز تقديم مسح الرأس على اليدين 
بالواو. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة» وما بين المعقوفين زائد, والله أعلم. 
-!#8١94-‏ 


ثم لو ثبت أنه للتعقيب لكان المراد أن تقع جملة الطهارة عقيب 


القيام إلى الصلاة؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها. ومسح 
الرأس فيهاء ولكن لا يصح الابتداء في اللفظ بعد إذا إلا بالفاء. فلو 
قال: إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا برؤوسكم. لم يكن إلا كقوله: 
فل فَاعْسلُوا وجوهكم 4. فإذا كان كل واحد من الأعضاء لا تتم الطهارة 
إلا به لم يكن بعضه بالتقدمة أولى من بعض. 


على أننا نقلب هذا عليهم فنقول: إن كان المراد غسل الوجه 


عقيب القيام من أجل الفاء التي للعقب. فنحن نقول: إذا قدم غسل 
الأعضاء وأخر الوجه إلى آخرها وقع غسله عقيب القيام إلى الصلاة, 
فينبغي أن نكون نحن أسعد بهذا منكم ؛ لأنه إذا تم لنا هذا في الوجه 
قلوين اكد فرق نه ويه شاك الا عضناء؟ 


(0 


فإن قيل : إن الواو - عندنا - للترتيب لغة وشرعا . 


فأما اللفة فإن الفراء(" قال: الواو للترتيب لا للجمء(. وكذلك 


هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسديء مولاهم الكوفي التحوي. 
إمام المؤمنين في النحو. ولد بالكوفة؛ وانتقل إلى بغداد» وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه. 
كان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلما عالًا بئيام العرب وأخبارهاء عارفا بالنجوم 
والتثنية في القرآن» وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (01؟)ه. في طريق الحج؛ وله 
ثلاث وستون سنة. 

وغيرهم للمعرىي ص 1١410‏ - 4 إنياه الرواة “رلا ل ا ل كر 


الذي يفهم من كلام الفراء في كتابه معاني القرآن أن الواو لا تقتضي الترتيب. قال - 


لاءلالما4 ا ب 


قال آمو عكتيى القناهم بو سيلةة0"! لأنة ذهمن. ابر أن الكزته :5 
بو الفخارسم في الام عي 


الوضوء واجبا". واستدل بالآية؛ وأن الواو فيها تقتضي الترتيب. 


(0) 


(0 


- رحمه الله - ١/93؟:‏ «فأماالواو فإنك إن شئت جعلت الآخر هو الأولء والأول هو 
الآخرء فإذا قلت: زرت عبد الله وزيدّاء فأيهما شئت كان هو المبتداً بالزيارة» وإذا قلت: 
زرت عبد الله ثم زيداء أو زرت عبد الله فزيدًا كان الأول قبل الآخر إلا أن تريد بالآخر 
أن يكون مردودا على خير المخير فتجعله أولأ» أ.ه. 

لكن نقل ابن هشام عن الفراء أن الواو تفيد الترتيب. 

بتر سقفي اللعرى ار 

ونقل الموادي في الجني الداني ص (145) عن ابن الخباز قوله: «وذهب الشافعي 
َيه إلى أنها للترتيب» ويقال: نقله عن الفراء» أ.ه. 

وذكر المرادي أن القراء يرى أن الواو تفيد الترتيب حيث يستحيل الجمع؛ ثم قال بعد 
ذلك: «وقد علم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة 
بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا تُرتب غير صحيح» أ.ه. 

ينظر : الجنى الداني ص (185). 

ولعل مراد الفراء - على ما نقله المرادي عنه - أنها تفيد الترتيب بقرينة» وهذا ما 
أوله به المؤلف - رحمه الله - أثناء الرد على المخالفين ص (١؟1١).‏ 


هى أيو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله. ولد سنة (1617١)ه.‏ وقرأ القرآن على أبي 
الحسن الكسائي وغيره وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وغيره. قال عنه عيد الله بن جعفر 
ابن درستويه: كان من علماء بغداد المحدثين, ومن النحويين على مذهب الكوفيين, 
ورواة اللغة والغريب عن البصريينء ومن العلماء بالقراءات» وممن جمع صنوفًا من 
العلم. وكان مع ذلك ذا فضل ودين وسترء ومذهب حسن وورع, ولي قضاء طَرَسُوس 
ثماني عشرة سنة؛ ورحل إلى مصر ويغداد فسمع الناس من كتبه. له مصنفات كثيرة, 
من أشهرها: كتاب الأموال» كتاب غريب الحديث؛ كتاب الناسخ والمنسوخ, كتاب 
الطهور. توفي - رحمه الله - بمكة سنة (4؟؟)ه. 

ينظر : تأرنث بتقداد “ار؟.غ ,4١١1-‏ إنباه الرواة */ر؟١‏ - 9" سير أعلام النبلاء 
اراقع سكام 


ينظر : الأوسط ١لر"؟؟:‏ التمهيد "/راة, 47. 
55١‏ - 


وأما الشرع فإنه روي أن النبي كَلَِةِ سمع رجلاً يقول: من أطاع 
الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي عَلَام: 
«بّس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله ققد 3101 كلما لم 
يرتب الرجل ذكر النبي يَلَِةِ على ذكر الله - تعالى - نهاه عنه. وأمره 
أن يرتب ذكر النبي ع#يكَاغ على ذكر الله - تعالى - فقال: «قل: ومن 
يعص الله ورسوله فقد غوى». فدل على أن الواو للترتيب؛ إذ لو لم 
تكن للترتيب لكان معنى الجمع الذي نهاه عنه مُوحوذا في فوله: «ومن 
يعص الله ورسوله». 

وقد روي أنه قيل لابن عياس: إنك تقد تقدم العمرة على الحج.؛ والله 
- تعالى ا بان ورا لسع اشر له 4 
على الس فسلم ابن عباس للقوم أن تقديم ذكر الحج على العمرة 


)0( رواه مسلم في صحيحه ؟/544: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

.)١95( سورة البقرةء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم 7 :٠١‏ كتاب الوصاياء باب استحداث الوصاياء قال: 
أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمرنا 
بالعمرة قيل الحجء والله - تعالى - يقول: وأتموا الْحَجَ وَالْعمرَة لله 4؟. فقال: كيف 
تقرؤون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟. فقالوا: الوصية قبل الدين. قال 
فيآيهما تبدؤون؟. قالوا: بالدين. قال: فهى ذاك. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 514/1 كتاب الوصاياء باب تبدئة الدين على الوصية. 
وهشام بن حُجير قد ضعفقه بعض الحفاظ؛ قال عنه أحمد: ليس بالقويء وسئل عنه 
يحيى بن معين فضعفه جدًاء وسئل عنه يحيى القطان فلم يرضه. 
وقواه آخرون: فقد وثقه ابن سعد والعجليء والذهبي في الكاشفء وقال أبى حاتم: 
يكتب حديثه» وقال الساجي: صدوق. وقد احتج به البخاري فأخرج له في الصحيح. 
ينظر : ميزان الاعتدال 6/ره4؟: الكاشف +/571: تهذيب التهذيب 0/1؟. 
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يقتضي تقديم فعله عليهما ؛ ولكن ذكر أنه تركه لدلالة قامت له؛ > 
تركوا ذلك لدلالة في قوله - تعالى - : من بعد وصيةٍ يوصي بها أو 
دين 14 0 فدل على أن الواو عند ابن عباس تقتضي الترتيب. وكفى به 
من أهل اللغة. 

فالجواب أن نقول: 

أما قولكم : إن الفراء قال: إن الواو للترتيب. فإنه لم يقل: إن 
موضوعها لذلكء وإنما أراد أنها قد تكون للترتيب. ونحن لا نمنع من 
ذلك: 

والدليل على أنه أراد ذلك لا الموضوع: هو أنه لو كان موضوعها 
لذلك كحروف الترتيب لدخلت حروف الترتيب في كل موضع تدخل 
الواو فيه. كما يدخل كل حرف من حروف الترتيب المدخل الذي يدخله 
الآخرء فلما كان قول القائل: تشاتم زيد وعمرو لا يصح دخول الفاء 
وثم فيه علمنا أن موضوع ذلك مختلف. 

وأما أبو عبيد فيجوز أن يكون استدل بالآية لا من حيث الموضوع. 

وأما قول النبي يَكِيةِ للخطيب ما قال: فلا دلالة فيه؛ لأن النبي 
َكِدٌ لم يحب أن يجمع بينه وبين ربه - تعالى - في كتابة واحدة؛ وأحب 
أن يقدم ذكر الله - تعالى - على ذكره. ثم إذا قدم ذكر اسم الله - 
تعالى - عليه فبدلالة العقل يعلم الترتيب ههناء ونحن لا نمنع أن 
تدخل الواو في موضع للترتيب بدلالة: والدليل على النبي يل أراد ما 
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قلناه لا الترتيب: هو أن الله - تعالى - قد جمع بين نفسه وبين رسوله 
يه في كتابة واحدة. فقال: ‏ واللّه ورسوله أحق أن يرضوه 04". وهذا 
أبلغ من قوله: أن يرضوهما؛ لأن ما يرضي الله - تعالى - فهو يرضي 
رسوله؛ وما يرضي رسوله فهو يرضيه - تعالى - . وكذلك العصيان 
لرسول الله َل هو عصيان الله - تعالى -: وإنما أحب رسول الله ع 
أن يقدم ذكر الله - تعالى - في اللفظ. 

وأما حديث ابن عباس - رحمه الله - فإنه حجة لنا؛ لأنه رأي أن 
الواو للجمع في الحج والعمرة. 

وقد روى ابن عباس وَرِقْيَهْ أن النبي َِةِ توضأً فغسل وجهه 
وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برأسا". 

فإن قيل: إن الواو التي للجمع تسقط عند الكناية. مثل قول 
القائل: إذا دخلت الدار فألق زيدا وعمرا وخالدا وبكراء فإذا لقيتهم 
فأعطهم كذا وكذاء وهذا المعنى متعذر في هذا الموضع؛ لأنه لا يمكن 
أن تقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم. فإذا غسلتموها فضلوا؛ لأنة قن تخلل بينها المسح 
الذي هو خلاف الغسلء فدل هذا على أن الواو ههنا للترتيب. 

قيل : أقل ما في هذا أنه ينقلب عليكم في الترتيب؛ لآن الواو 


.)15( سسورة التوية , آية‎ )١( 
.. (؟) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه‎ 
وقد ذكره النووي - رحمه الله - في المجموع دليلاً لمن قال بعدم وجوب الترتيب» ثم‎ 
أجاب عنه بأته ضعيف لا يعرف.‎ 
.540 :445ر/١ ينظر : المجموع‎ 
د86 #اعد‎ 


تسقط عند الكناية إذا قال: ألق زيدًا ثم عمرًا ثم خالدًا ثم بكرًا فإذا 
لقيتهم فافعل كذاء وفي هذه الآية لا يمكن هذا؛ لأنه لا يصح أن يقول: 
اغسل وجهك ثم يديك ثم امسح برأسك ثم اغسل رجليك فإذا غسلتها 
فصل؛ لأجل ما قد تخلل بين أعضاء الفسل من المسح. فسقط 
السواق: 

وإنما لم يصح في الوجهين جميعا للمخالفة كما قلت في الصفة. 
فإن أراد الكناية ففي!'! اللفظ الواحد وهو إما الغسل وإما المسح لم 
يضح 

ولكن قد يجتمعان في كناية هي غير اللفظ. وهو أن تقول في 
كناية الجمع والترتيب جميعًا: فإذا فعلت ذلك بهم أو بهما فافعل كذا 
وكذاء فاستوى البابان جميعًا في هذه الكناية» وفي الامتناع من تلك 
الكناية: والله أعلم. 


فإن قيل: لو كانت الواو للجمع لكان يقول: اغسلوا وجوهكم مع 
أيديكم: ولكان تقدير الكلام: فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق. وامسحوا 
برؤوسكم إلى الكعبينء وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه. 

قيل : لو قال - تعالى -: فاغسلوا وجوهكم مع أيديكم أو إلى 
المرافق لكان يجب علينا أن نغسل وجوهنا مع أيدينا في حال واحدة, 
بماء واحدء ولكنه أراد منا أن نغسل كل واحد على حدته يماء جديد: 
لأتى بحرف من حروف الترتيب. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «ففي» ولعل صوابها: «في» حتى يستقيم الكلام؛ والله 
أعلم. ب 6 
هم 
ماعيون الأدلة ج١‏ 


فإن!'' قائلاً لو قال: خير الناس أبو بكر والنبي لقبح قوله؛ فعلم 
أن الواو للترتيب. 

قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أنه لا يحسن أن يبدأ بذكر أحد من أمة 
النبي كك قبل ذكره إذا أريد الخبر عنه وعنهم. ألا ترى أن النبي وَل 
لوول روط د فاق كاطبية رك الله نه - في حال 
واحدة لما حسن أن تقول: جاءني علي والنبي فتٌُقدم* ذكر علي على 
ذكره طِيِكَاهِ. ولو بدأت بذكر النبي يلخ قبل ذكر علي كَإثْتَة لما دل ذلك 
على أن النبي كاه جاءها قبل علي دَرْتَة؛ لأنهما قد جاءاها معاء ولما 
كان النبي عليتخ خير البشر لم يحسن أن يقال: خير الناس أبو بكر 
والنبي؛ لأنه يكون تسوية بينهماء وهذا كله قد فرغنا منه؛ وقلنا إننا لا 
نمنع أن تدخل الواو للترتيب في مواضع بدلالة. 

فإن قيل : إن الخبر الذي رويتموه من قول النبي يَكِيْةِ: «قل: ما 
شاء الله ثم شئت! لا دلالة فيه؛ لأن الواو للترتيب. ولكنه يله أراد 
من القائل أن تكون بين مشيئة الله - تعالى- وبين مشيئته مهلة؛ لا أن 
تكون مشيئته مقرونة تتلو مشيئة الله تعالى ولا عقيبها. ألا ترى أنه 
أتى بحرف ثم - التي هي للتراخي والمهلة - فقال له: «قل: ما شاء الله 
ثم شئت». فهذا هو المقصود؛ لا أن( الواو للجمع. 


)1( هكذا في المخطوطة, وسياق الكلام يشعر أن في الكلام سقطاء تقديره: «فإن قيل: فإن 
قائّلا». والله أعلم. 
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(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)3١7(‏ 


(؟) في المخطوطة : «لأن الواى للجمع»», وما أثيته هو الصواب. 
عي مااع 


قيل : هذا غلط؛ لأن الرجل لما أتى بالواو التي هي للجمع بالغ 
النبيِيَقِةٍ في النكير عليه بأن قال له: «قل: ثم شئّت». كما إذا جلس 
الدنيء مع الرفيع في مجلس واحد أنكر عليه. وقيل له:.تباعد عن 
قريه. 

فإن قيل : إن من عادة العرب في كلامهم أن لا يدخلوا فيه ما 
ليس من جنسه إلا لحاجة. ألا ترى أنهم يقولون: ضرب الأمير زيدًا 
وعمرًا وبكرّاء ولا يقولون: ضرب زيدًا وحبس عمرًا وضرب بكرا فإذا 
كان هذا عادتهم في كلامهم: فقد ذكر الله - تعالى - غسل الوجه 
واليدين وأدخل فيه مسح الرأس الذي هو من غير جنس الغسلء ثم 
أمر بغسل الرجلين؛ فعلم أنه أدخل المسح بين ذلك لحاجة الترتيب. 
وأن يكون مستحقًا؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان أشبه أن يذكر المسح بعد 
فراغه من الغسل. 

قيل: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن مسح الرأس يالماء من 
جنس الغسلء والوضوء لا يتم إلا به كما لا يتم إلا بغسل الأعضاء. فإذا 
كانت الطهارة لا تتم إلا بالغسل والمسح لم يكن بعض الأعضاء بالتقديم 
أولى من الآخر. 

وقد يصح فضي الكلام أن تقول: أكرم زيدًا وأدب غلامه. وأكرم 
خالدًا وبكرًاء وإن تخلل بين الكرامات أدب الفلام؛ ولما كان مسح 
الرأس لا تتم الطهارة إلا به كما لا تتم إلا بغسل الرجلين؛ ثم قد سقط 
حكم الرأس والرجلين في التيمم - الذي هو إحدى الطهارتين - جاز 
أن يجمع بينهما بالواو. 

فإن قيل: إن مذهب العرب الحكمة البداءة بالأقرب فالأقرب, 


-/؟؟ - 


ووجدنا الوجه أقرب إلى الرأس منه إلى اليدين: فلما أمر الله - تعالى 
- بغسل الوجه. ثم بغسل اليدينء وترك الرأس - الذي هو أقرب إلى 
الوجه - علم أنه لم يتركه إلا لأن البداءة باليدين مستحق قبل الرأس. 
عطف عليه اليدين؛ لأنهما لا يسقطان في التيمم, ثم أتى بالمسح في 
الرأس. وعطف عليه غسل الرجلين؛ لأنهما يسقطان في التيمم. 

ويجوز أيضا أن يكون - تعالى - جمع ما في أعلى البدن في 
اللفظء ثم أخر الرجلين؛ لأنهما من أسفل البدن. 

على أن الواو إذا كانت للجمع لا للترتيب فبأي الأعضاء بدأ في 
الذكر جازء وهذا يلزمهم؛ لأنه - تعالى - لو أراد الترتيب لبدأ بالأقرب 
فالأقرب. فلما بدأ بالوجه وترك الرأس الذي هو أقرب إليه علم أنه 
لم يرد الترتيب. 

فإن قيل : إن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت 
طالق وطالق. وقعت الأولى ولم تقع الثانية. فلو كانت الواو للجمع 
للزمه تطليقتانء: كما لو قال: أنت طالق تطليقتين. 

قيل: تقع عليه تطليقتان - عندنا -('". وإنما يلزم هذا أصحاب 


أبي تيف 


."48//١ ينظر الشرح الكبير "/ره4؟: جواهر الإكليل‎ )١( 
ينظر : المبسوط 46/1: فتح القدير 6/رهه.‎ )( 
والشافعية يرون أنه يقع عليه طلقة واحدة كالحنفية.‎ 
وأما الحنابلة فيرون أنه يقع عليه طلقتان كالمالكية.‎ 
الشرح‎ 4405/٠١ ينظر: المهذب "/ر85: 45: روضة الطالبين 8/ر4/,, 8/ء المغنى‎ 
١ الكبير 6//؟0غ.‎ 
- -58؟؟‎ 


فإن قيل : فإن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وكرره. وذكر 
المواضع؛ ليعلمنا أنه أراد الجمع. 
فلو كرر ذكر الوجه في ألف موضع لم يدل ذلك على الترتيب؛ ولو ثبت 
الترتيب. ألا ترى أنه لما ثبت الترتيب في الصلاة. وأن الركوع مقدم 
على السجود. وقد كرر في مواضع كذلك. ثم ورد قوله - تعالى - «يا 
مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 4" فقدم السجود على 
الركوع لم يدل ذلك على أن المراد خلاف الترتيبء وإنما هذا على 
حسب الأدلة. فإن ثبت أن موضوع الواو للجمع لم يضر ذلك تكرير 
اللفظ ولا تغييره. وكذلك إن ثبت أنها للترتيب لم يضر ذلك. 

ثم إننا نحن أيضًا نقول: إنه - تعالى - لما كرر في هذه المواضع 
بالواو دل أنه أراد الجمع؛ إذ لو أراد الترتيب لأشبه أن يذكره في بعض 
غيره عن حرف الجمع علم أنه أراد الجمع؛ والله أعلم. 

فإن قيل : فإن الآية محتملة لما نقول ولما تقولون» ورأينا النبي عَلِلَِ 
توضأ ورتب: فكان هذا منه بيانًا للمراد بالاية. 


وقد يستدلون بهذا الخبر مفردًا فيقولون: إن النبي وك توضاً 
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ورتبء وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به!'). فكان هذا منه 
بيانًا للمراد بالآية؛ وأيضًا فإن أفعاله على الوجوب. 

وأنا أتكلم على الجميع:؛ فالجواب أن نقول: 

إن النبي وَكْةِ قد رتب تارة» وترك الترتيب تارة أخرى. 

فروى ابن عباس ويه أن النبي َلِِ توضأ ففسل وجهه وذراعيه 
و ممع داس ''. فليس لكم أن تجعلوا ترتيبه بيانًا للآية إلا 
ولنا أن نجعل تركه الترتيب بيانًا لهاء وأن المراد بالواو الجمع؛ وإذا 
تساوى ذلك. قلنا: إنما رتب استحباياء وترك الترتيب ليعلمنا الجواز. 

وقد روي عن عثمان كته أنه توضأ وعكس يملأ من أصحاب 
النبي كَلِدٍ وقال : 

أهكذا رأيتم رسول الله يَِةِ توضأ؟. فقالوا: نعم(". فشهدوا له 
بذلك فيجب استعمال الأخبار كلها ألايسقط بعضها . ويحصل معنا 
زيادة حكم, وهو جواز التعكيس الذي تمنعون منه. 

وقولة « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلابه !:) » في خبرنا كما 
هو في خبرهم . فعلمنا أنه قصد بالوضوء ما تحصل فيه الوضاءة: 
وهو الغسل لا الترتيب ولاتركه. هذا إن صح الحديث هكذا وإنما 


)١(‏ لم آعثر في شيء من آلفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الترتيب. 
لكن الحديث المعروف هو أن النبي يله توضاً مرة مرة » ثم قال: « هذا وضوء لا يقبل 
الله - عز وجل- الصلاة إلا به». وقد سيق تخريج هذا الحديث ص ١١7‏ . 

(؟) تقدم الكلام على هذا الحديث ص (524). 

(؟) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 


#١‏ ل 


الصحيح أنه توضأ مرة مرة وقال «هذا وضوء لايقبل الله الصلاة 
إلابه». 

وقولهم : إن أفعاله على الوجوبء فمثله نقول في أخبارناء فإذا 
تعرضنا وجب الاستعمال على ما بينا من الجواز والاستحباب. 

ويجوز أن نستدل نحن بأخبارنا ابتداء فإذا عارضونا بأخبارهم 
التي فيها الترتيب حملناها على الاستحباب وأخبارنا على الجواز . 
وه ل كيه استعماق اختارف : 

ولنا ماروي عن عمار (') أنه قال لعمر يَكَِدْ: بعثتني رسول يكل في 
حاجة فأجنبت ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة, 
ثم أتيت النبي يَكِيةِ فذكرت ذلك له. فمال «إئما كان يكفيك أن تصنع 
هكذاء فضرب بيده على الأرض فنفضها.ء ثم ضرب بشماله على 
يمينه؛ ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه!'' فدل هذا على 
جواز ترك الترتيب, لأنه لا أحد يفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب 
الترتيب أو تركه. فإذا ثبت جوازه في التيمم ثبت جواره في الوضوء. 


)١(‏ هوأبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المكي, أحد السابقين الأولين» 
والأعيان البدريين» كان هو وابواه ممن عذ ب في الله فكان النبي ككل يمر عليهم 
فيقول: «صبرا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة». هاجر إلي المدينة» وشهد المشاهد كلهاء 
وشهد اليمامة ثم استعملة عمر يَدِْةِ على الكوفة . قتل مَرليَهُ بصفين سنة (/1؟)ه. وله 
ثلاث وتسعون سنة ينظر: سيرأعلام النبلاء ١/ر‏ . 458-5,الإصابة 39/7/65 , 77/6 


د لانت 


فإن قيل: رأينا في الآ يه تقديم بعض الأعضاء على بعضء ورأينا 
النبي كَلِْةِ قدرتب. وأجمعت الأمة على أن من توضأ ورتب أجزأه: ولم 
يجمعوا على أن من ترك الترتيب أجزأه فعلمنا أن المراد من الآية 
الترتيب؛ إذ لوكان المراد غيره لما أجمعوا عليه؛ إلا أنهم لايجمعون على 
الخطأ الذي هو خلاف المراد. 

قال القاضي أبو الحسن: وأول ماسمعت هذا الفصل من القاضي 
أبي حامد'! - رحمه الله - بالبصرة وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: 
هذا ينقلب عليك مثله في الموالاة وترك التفرقة؛ وفي مسح بعض 
الراسن؛ وذلف اخ اللمت قوناكن امن متسل هذه الأعطنات ويمسع 
الرأس" وتوضا النبي وَل وَوَ آلى؛ ومسح بجميع رأسه: وأجمعت الآمة 
على أن من فعل خلاف ذلك أنه يجزئه. فعلمنا أن المراد بالآ ية 
ماأجمعوا عليه؛ لأنهم لايجمعون على خلاف المراد. وهذا حذر النعل 
بالنعل. 

على أن النبي يِه قد رتب تارة. وترك الترتيب تارة» على ما 
روكاط كما رك عددك لهسي نيع ابي نارهو ممع تبيفنة 


)١(‏ هوأبى حامد أحمد بن بشير بن عامر القاضي العامري, الرورونى كم اليصدوي: 
صحب أبا سحاق المروزي. كان إماماً لايشق غباره» نزل البصرهء ودرس بهاء وعنه 
أخذ فقهاء البصرة. صنف عدة كتبء منها: الجامع في المذهب »» وشرح مختصر 
المزنىي» وصنف فى أصول الفقه ١‏ 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ق ١/رج11/7؟:‏ طبقت الشافعية الكبيري للسبكي 
*”ر؟١‏ .77, طبقات الشافعية لابين هداية الله ص ( 256 ) . ١‏ 


#*84-|[ نهاية الورقة ه" ] . 


(؟)- ينظن ماتقدم عن (+؟؟). 
موا 


تا ل') ولم يكن إجماعهم على أحد الفعلين أنه يجرى: واختلافهم في 
الفعل الآخر أنه لايجزي يسقط عندك جواز ما اختلفوافيه. 


اختلافاً فيه. فمنهم على وعبدالله بن مسعود وابن عباس. 


(0) 
(0 


أغضناكنا يدانا . 


يتظوها شام هن (135): 


افراغلك عيلتة أحرجه ابن أن شيبة فى مضئفه 24(/1 ).ياب فى الزجل يتوضنا بيدا 
برجلحة قبل ينه وابن التذر فى الأوسط 485/6 كشاب الطهارةباب نكن تقديم 
الأعضاء بعضسها على بض في الوضوء. والدار قطني في ستنه ,84.44//١‏ كتاب 
الطهارة, باب ماروي في جواز تقديم غسل اليد اليسري على اليمني» والبيقهي في 
السنن الكبرى ,41/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الرخصة في البداءة باليسارء وابن عبد 
البرفي التمهيد "/45. كلهم عن عبدالله بن عمرو عن على نيه قال: ما أبالي إذا 
اتممت وضوئي باي أعضائي بدأت. 
وإسناد هذا الأثر منقطع؛ لأن الراوي عن على كني هو عبد الله بن عمرى بن هند 
المرادي الجملي؛ قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص )١177(‏ :« صدوق» لم 
يكحت تنما من على 16 ١‏ 
وينظر: السنن الكبيرى للبيهقي /١‏ التمهيد 87/7. 87 85 التلخيص الحبير .84/١‏ 
على أنه قد ورد عن علي جَبْْيَهُ من طريق آخر أنه قال: ما أبالي لو بدأت بالشمال 
قبل المين إذا توضات: 
رواه بن أبي شيبة في الرجل يتوضاً يبدأ برجليه قبل يديه ؛ والدار قطني في سننه 
1ر41 كتان الطيارةاباب مارو فى ران تقددم غببل'البد اللسبرى على اليمتر؛ 
والبيقهي في السنن الكبرى 01/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في البداءة باليسار. 
وذكر البيهقي بعد ماروى اللفظ الأول أنه يحتمل أن يكون اللفظ الثاني معسرًا للفظ 
الأؤل::وآن المراد تقديم الشتمال غلى اليمين. 
وقد نص على ذلك الإمام أحمد - رحمه الله -. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/9؟‏ . .٠٠١‏ 0 
# ل 


وقال ابن عياس: إذا أسيغت وضوءك فسواء بدأت يرجليك أو 


سدبك!"), 


(0) 


أما أثرابن مسعود َإْليَُ: فقد أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ,59/١‏ كتاب 

الطهارات؛ باب في الرجل يتوضاً يبدأ برجليه قبل يديه. وابن المنذر في الأ وسط 

١‏ كتاب الطهارات: باب ذكر تقديم الأعضاء على بعض في الوعجوف والدار 

قطني في سننه ٠ 285/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ماروي في جواز تقديم غسل اليد الشترق 

على اليمين. كلهم عن مجاهد بن جبر قال: قال عبد الله بن مسعود كَرفيه: لايأس أن 

تيداً برجليك قبل يديك في الوضوء. 

وإستاد هذا الأثر منقطع د ن الرواي عن ابن مسعود وفتة هومجاهد بن جيرء ولم 

يدرك ابن مسعود. 

ينظر: التمهيد "//87. 

ولذا قال الدار قطني بعد مارواه: هذا مرسل ولا يثيت. 

على أنه قد ورد عن ابن مسعود كَرْثَيَهُ أنه سئل عن رجل توضاً فبداً بمياسرهء فقال: 

لابأس. 

أخرجه الدار قطني في سننه ١/ة4:‏ كتاب الطهارة» باب ماروي في جواز تقديم 

غسيل اليد اليسر على اليمنى وقال: صحيح . 

لم أقف على هذا الأ ثر - بعد طول البحث عنه -. 

والذي يظهر لي أن نسبة هذا الأثر لابن عباس - رضي الله عنهما - وهم, وإنما هى 

عن ابن مسعود وَل يؤيد ذلك ما ياتي: ١‏ 

أولا: أن العلماء عندما تعرضوا للمسالة لم يذكروا عن ابن عياس - رضي الله 

عنهما- شيئاً في هذه المسالة, وإنما يذكرون ما جاء عن علي وابن مسعود - ر, رضي 

الله عنهما-. 

ينظر: الأوسط :.45:3/١‏ المبسوط١//هه.057,‏ التمهيد »81١/“‏ المغني 15١/١‏ المجموع 

الركاع. 

ثانياً: أن ابن عبدالبر - رحمه الله - ذكر من أدلة من يري وجوب الترتيب أثراً عن 

ابن عباس - رضي اللة عنهما - قال ماندمت علي شيء لم أكن علمت به ما ندمت 

على المشى إلى بيت الله أن لاأكون مشيت؛ لأني سمعت الله عزوجل يقول حين ذكر 

إبراهيم؛ وامره أن ينادي في الناس بالحج, فقال :( يأتوك رجالاً ). فبدأ بالرجال قبل 

الركيان. 2 
0 2 


روى هذا الحديث ابن الجههم 7" في كتابه عن مجاهد 7'أعن ابن 


8 
عيابي 7 


قال ابن عبد البر قي التمهيد "/ر44 «« فهذا ابن عباس قد صرح يأن الواو توجب 
عنية القبل والبعد دو التر تنه انك 

فلو حفظ أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - في الوضوء لذكره ؛ ليعارض به ماذكر 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من أن الواى تفيد الترتيب. 

قانثا: أن المولفت رحيه اللات ذكر أن الرواى عن اين يناسن - رضي الله عنهما - 
فجافد: وكن متورمن التخريج السابق لأثر ابن مسعود وريه هه أن مجاهداً هو الذى 
زوه عن انن مسيعوى» ومتجاهل - كما تقدم - لم يدرك ابن مسعود تزافية فلعل المؤلف 
اطلع على بعض الكتبء فوجد الأثر منسوياً إلى عبدالله فقط؛ دون ذكر اسم فظن أنه 
ابن عباس - رضي الله عنهما لمعرفته أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود كَِفيه ؛ ولأن 
مجاهداً مشهور بالرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

والذي أزال الإشكال لدينا هو تصريح ابن المنذر بأنه ابن مسعود ووقيَهُ والله أعلم 
هو أب بكر محمد بن أحمد بن الجهم, المعروف بابن الوراق المروزي. كان جده وراقاً 
للمعتضد. صحب إسماعيل القاضيء وسمع منه؛ وتفقه معه, ومع كبار أصحاب ابن 
يكين واخذ غنه أيق بكر الأبهرى وغيره. كان صاحن حنديث وسما ع ؤفقه قال 
الخطيب :له مصنفات حسانء. محشوه بالاثار» وكتب حديثاً كثيراً» تنبئ عن مقدار 
علمه؛ آلف كتباً جليلة فى مذهب مالك؛ منها: كتاب الرد على محمد ين الحسن. 
وكتات شان الفئلة. وكتال مسنائل الكلات وضرها توق بج رعفه الله ينه 1ق 
وقيل غير ذلك. 

ينظر: الديباج المذهب "/ره8١147.1١,:‏ شجرة النور الزكية ص ( 4ا, 1/9) 

هو أبى الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي. شيخ القراء والمفسرين. روى 
و ا - فأكثرء وعنه أخذ القران: وا لتفسدين والفقا”ء فدفى 
عن غيره من الصحابة وَيفْيَهُ. كان ثقة فقيهاً عالما كثير الحديث ورعاً عابدا. أجمعت 
الأمة على إمامته والاحتجاج به. سكن الكوفة. توفى - رحمه الله سنة ( )٠١5‏ ه وله 
ثلاث وثمانون سنة. 

ينظر: سير أعلام النيلاء 49/5 401-5: تهذيب التهذيب ه/ر/11- 330/60 . 


ينظر ما تقدم قريباً ص (75؟). 


5> 0 





إذا كان هذا إجماع الصحابة مع روايتهم أن النبي طَللِةِ ترك 
الترتيب. دل على أن ترتيبه حيث رتب على وجه استحباب, وأنه أحب 
أن يطابق لفظ الآية؛ وتركه للترتيب حيث ترك ليدل على الجواز. 

فإن ذكروا آيات في كتاب اللّه تدل على الترتيب. ذكرنا الآ يات 
التي يجوز فيها ترك الترتيب؛ مثل قوله - تعالي -: 8 إِنَّمَا الصّدقَات 
للفقراء وَالْمساكين 76 وأنه لو قدم المساكين على الفقراء جاز. 

على أن الواو إذا وقعت للترتيب. فإنما تصير إليه بدلالة» وإلا 
كالظلا عراةموضوهها لعزي على اكات 

فإن قيل: فقد روي جعغفر بن محمد 7"عن أبيه(" عن جابر أن 
النبي يه طاف وخرج من المسجد وبدأ بالصفاء وقال: «ايدؤوا بما بدأ 


(0 


)0( هو أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن على بن أبي طالب - رضي الله 
عنهما- المحروف بالصادق. ولد سنة ( م ( ه. ورأي بعض الصحاية, وكان من جلة 
بكر الصديق كَرْقْيَهُ ظاهراً وياطناً. توفى - رحمه الله - سنة ( )١54‏ ه. عن ثمان 
و ستين سنة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ١/رهه”- "07٠١‏ تهذيب التهذيب ١/ره586.78‏ (؟) 
الله عنهما - المشهور بالباقرء ولد سنة ( 1ه ه). أدرك جمعاً من الصحابة كال : 
وروي عن بعضهم. جمع بين العلم والعمل والسؤّدد والشرف والثقفة والرزانة» واتفق 
الحفاظ على الاحتجاج به. شهر بالباقر: من بقر العلم, أي شقه فعرف أصله وخفيه. 
توفى - رحمه الله حسنة ( 8١)ه.‏ وقيل: غيرذلك . 
ينظر: سير أعلام النبلاء ١5-4٠ ١/5‏ 5: تهذيب هك/ره؟؟ ‏ 557 . 


ذاه 


اللَّه بيه» )0 وفوله: «ابدؤوأ» لفظه الفظ أمر يمتضى أن يكون كل موضع 
بدا اذك الوجه كاللد ايدية: فتل نواكت مظان الأمير 


قيل: الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن الواو لو كانت فى لسانهم للترتيب لعقلوا من قوله - 
تعالى-: ل« إِنَ الصفا والمروة 94", 9 الصفا مقدم, ولم يحتج أن يقول 
لهم عِيكهِ: «ابدؤوا بما بدأ اللّه به »؛ لأن الواو في لسانهم للترتيب على 
ماتذكرون. فلما قال لهم: « ابدؤوا بما بدأ الله به » علم أن الواو 
للجمع؛ وإنما أريد في هذا الموضوع المعقول في لسانهم. 

والجواب آلآخر: هو أن قوله عليه السلام: «ابدؤوا بما بدأ الله 
به» مقرون بسببء هو الصفا وإذا خرج الخبر مقروناً بسبب حمل 
عليه. ولم يحمل على عمومه. هذا مذهب مالك - رحمه الله - (). 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند /94؛ والنسائى فى سنه ه/”؟, كتاب المناسك؛ القول بعد 
ركعتي الطوافء والدار قطني فى سننه ؟/504؟. كتاب الحج: باب المواقيت: والبيهقي 
المحلى راغ 1ك وصححهةه 
وقال النووي وابن كثير - رحمه الله - رواية النسائي: إن إسنادها صحيح. 
ينظر: شرح صحيح مسلم 8/ل/ا١:‏ تفسير القرآن العظيم "ره ؟. 
وقد روي مسلم هذا الحديث في صحيحه "/484, كتاب الحجء باب حجة النبي طلِْهٌ . ولفظه: 
«آبداً يما بدأ الله به». 
السيب؟». 5 
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ثم لوثبت العموم فيه لحملناه عليه إلا أن تقوم دلالة: وقد ذكربيا 
في الوضوء دلائل تُجوز ترك الترتيب فيه؛ والبداءة بغير ما بدئْ به في 
اللفظ. 

وأيضاً من جهة القياس .قد اتفقنا على أنه لو قدم غسل اليسار 
على اليمين في الوضوء آجزأه؛ بعلة آنها طهارة تبيح الصلاة. فجاز 

وانطنا ففه اتفهفا هلق الظايهجارة سق الكنيصن والجتابة وان 
الترتيب لا يجب فيها , والعلة في ذلك: أنها طهارة تنتقض بالحدث؛ 
وكذلك الوضوء. 


فإن قيل: قياسكم علي تقدمة اليسار على اليمين غير صحيح؛ 
لأن اليدين في حكم اليد الواحدة وكذلك الرجلان؛ بدليل أنه لو لبس 
خفيه على طهارة ومسح عليهما جاز أن يصليء ولو نزع أحد خفيه 
انتقص الطهر في قدميه ويصير كأنه نزع خفيه جميعا ولايجوز أن 
يمسح عليه. كما لو تطهر في الا بتداء ولبس أحد خفيه لم يجز أن 
وليس كذلك الأعضاء في الطهارة؛ لآن حكم كل عضو منفرد عن 
آلاخر فوجب أن يرتب. 


وقد حصل خلاف بين الأصوليين في هذه المسالة» ولهم عدة أقوال: أشهرها قو لان: 
الأول: آن العبره بعموم الفظ لابخصوص السيب. 
الثاني: أن العبرة بخصوص السيب لايعموم اللفظ. 
ينظر: أصول السرخسي ١/72؟,‏ فواتح الرحموت :,19٠/١‏ المستصفى ”.231,5 
الر1؟؟ ‏ نكل التسييكد لأبى الخطاب ”"/ر١7١,:‏ روضة الناظر ص (57752), إرشاد 
القحول ص (4؟١170.1١). ١‏ 
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وأما القياس على غسل الحيض والجنابة فلايصع؛ لأن الغسل 
لايتبعضء. فجميع البدن في الجنابة كالعضو الذي لا يتبعضء وليس 
كذلك الوضوء ؛لأنه ذو أركان يتبعضء فكل عضو فيه كالفسل من 
الجنابة» وليس في الغسل موضع ترتبيب. 

قيل: أماقولكم: إن اليدين في حكم العضو * الواحد. وكذلك 
الرجلان فغلط؛ لأن الوضوء لايصح بغسل أحد هما دون الآخرء كمالا 
يحب بعل مطيو: ون العضر الأخرقع القدرةا كام الضع على 
الخفين فإنما هو رخصة:؛ جوز زعلى صفة, هي أن تكون الرجلان 
مستورتين في الخفين بعد طهارة كاملة. ولم يرخص له أن يمسح على 
واحدة ويغسل الأخرى؛ لأن الرجلين عضو واحد. ألاترى أن الرخصة 
لم تدخل في اليدين بالمسح. وقد رأينا النبي َلِةِ رتب فيهما فبداً 
باليمين على الشمال: كما بدأ بغسل الوجه عليهما(". 

وأما الغسل من الحيض والجنابة فقد رتب النبي وَكِِ فيه. ففسل 
يديهء ثم غسل مابه من الأذىء ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ ثم خلل أصول 
شعره بالماء» ثم أفاض على جسده 7 وهذا كله ترتيب كما رتب في 
الوضوء ولوترك عضوا من جسده لم يغسله لم تتم طهارته؛ كما لوترك 
عضو من أعضاء الوضوء لم يجزئه. فليس لكم أن تجعلوا اليدين ولا 
غسل الحيض والجنابة في حكم العضو الواحد إلا ولنا أن نجعل 


© نهايه الورقة ه؟ب. 
)1( جاء هذا في أحاديث كثيرة, منها: مارواه عثمان وعلى - رضي الله عنهما -: وتقدم 
تحريج هذين الحديثين ص (؟؟1). 


)3( جاء هذا في حديثي عائشة وميمونه - رضي الله عنهما -, وتقدم تخريجهما ص (18) 
م7 - 


الأعضاء كلها في حكم العضو الواحد؛ لأن الطهارة لاتتم إلا بالجميع. 

دليل ئنا لو كان الترتيب فرضاً في الطهارة لكان حكمه حكم 
النية» والماء الطاهر الذي لايسقط بوجه إلا لضرورة أو نيابة شيء عنه 
فلما جاز للمحدث بالغائط والبول الفوص في الماء - الذي يسقط معه 
الكتوفيية وايكول ةر كول ف تقكل معد "لشي والتزة اناهن هلها 
بهذا أنه ليس بفرض. 

فإن قيل: على هذا الفصل إنه إذا غاص في الماء لم يحصل 
الوضوء دفعة واحدة - عندنا - بل يترتب من غير فعلء ومعنى هذا : 
أنه إذا انفسل في الماء فقد عم اّاء جميع بدنه؛ وكل جزء وقع منكسًا 
لم يعتد به. وكل جزء وقع مرتبّاء فهو الذى صحح الوضوءء؛ وهذا معنى 
التوقيي حو 1 

وعلى أن هذا يلزمكم في المصلي منفرداً عليه فرض في قراءة 
فاتحة الكتاب. كالنية وتكبير الإحرام ثم إن القراءة تسقط عنه خلف 
الإمام. ولاتسقط (' ولا تكبيرة الإحرام؛ فينبغي أن لاتكون القراءة على 
المنفرد فرضاً. وكذلك يلزمكم في الموالاة؛ لأنها لوكانت فرضًا في 
الوَصَبوءِ لكانت كالتية والثاء الظاهر: فلا يشقظ حكمها بالتسيان: كنا 


)١(‏ بين ابن قدامة - رحمه الله - هذه المساله فى المغنى ١91١/١‏ فقال: ««ولو غسل 
مكنا يهن وانعداة للع حصم له الابلل برسي لأنه لم يرق :وان انغمس في ماء 
جار فلم يمر على أعضائه إلاجرية واحدة فكذلك وإن مر عليه أربع جريات» وقلنا: 
الغسل يجزئ عن المسح أجزأه. كما لو توضاً أربع مرات . 
وان كان الماء راكدا فقال بعض أصحابنا: إذا أخر ج وجهه ثم مسح رأسه ثم خرج 
من الماء أجرأه ؛ لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو »» ه. 

09 أي لا تسقط النية. 
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لم يسقط حكم النية والماء والطاهر. 

قيل: أما قولكم في الانغماس في الماء يقع مرتّبا فهذا دفع 
المشاهدة؛ لأنه إذا غاص فيه لم يسبق أحد الأعضاء صاحبه في 
الغسل ولم يتقدم في الفعل بعض الأعضاء على بعض» فإن جعلتموه 
كالمرتب حكما فجوزوا تقدمة اليدين على الوجه؛ واجعلوه مرتبًا حكمًا 
لم يتقدم الفعل في أحد الأعضاء على صاحبه. فقد سقط الترتيب 
الذي هو الداءة بعضو على عضو فعلا. 

فأما المنفرد بالصلاة فعليه القراءة فإذا صلى مأمومًا ناب الإمام 
منابهة في القراءة, وليس ينوب عن الترتيب في الانغقماس في الماء 
شيء . 

وأما الموالاة فالنسيان لها ضرورة؛ كما لو قام إلي خامسة ناسيًا 
لم يفسدء ولو تعمد لأفسدء وكذلك - عندكم - لوأكل ناسيًا في صومه 
لم يفسدء ولو تعمد لأفسد(" وإذا انغفمس في الماء فقد ترك الترتيب 
متعمدًا مختارًا فقد سقط السؤال. 

ونقول أيضا: إنها طهارة للصلاة فوجب أن لا يستحق الترتيب 
فيهاء أصله إزالة النجاسة. 

ونقول أيضا: إن الفرض إذا سقط دفعة واحدة لم يستحق 
الترتيب فيه أصله الزكاة؛ وذلك أنه لو كان معة شىء من الزكاة قدقعه 


)١(‏ جمهور أهل العلم من الحنيفة والشافعية والحنايلة يرون أن من أفطر ناسيًا لم يفسد 
صومه. أما المالكية فيرون أن من أفطر ناسيًا فعليه القضاء. 
ينظر: الهداية للمرغيناني »١12*/١‏ التفريع ١/ره١؟,‏ المهذب .187/١‏ المغني 7717,/4. 
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إلى مستحق أجزأه عن فرضه. ثم الترتيب فيه غير مستحق؛ لأنه لو 
فرق ذلك القدر من الزكاة جزءاً جزأه. فقدم وأخر أجزأه. فكذلك 
فرض الطهارة في الانغقماس في الماء يسقط دكعة واحدة فلايستحق 
الترتيب فيه إذا فرق. 

فإن قيل: فإنها عبادة ترجع إلى شطرها حال العذرء فوجب أن 
يكون الكرتيت: فيه #ستحما كالضلاة . 

وأيضا فإنها عبادة تجمع أفعالاً مكقائرة نفد وقوطا وجب أن 
يكون فيها ترتيب مستحقء كالحج لايجوز تقديم الطواف فيه على 
الوقوفت بفرقة. 

وأيضاً فإنه فعل معلق أوله على آخره؛ ويفسد أوله بفساد آخره: 
فأشبه الصلاة لايجوز تقديم السجود على الركوع. 

قيل: لم يكن المعنى في * الصلاة ماذكرتموه؛ وإنما المعني فيه: 
أنها عبادة لايجوز تعمد تفرقتها على وجه؛ لاتصال نظامهاء وليس 
كذلك الوضوء؛ لأنه لو فرقه عامدًا على وجه أجزأه. 

وفك أذا تفيس ذلك على الضاذة فتصنول : إذا ازا ن شفط 
فرض الوجه في الوضوء مع بقاء الفرض على اليدين أو غيرهما لم 
يستحق فيه الترتيب. كالصلاة والزكاة. أو الصوم والزكاة لما جاز أن 
يسقط عنه فرض الصلاة عليه باق لم يستحق بينهما ترتيب. وكذلك 


**8--[ نهاية الورقة 51 ]. 
ا 


إذا اجتمعت صلوات كثيرة!'. وقد ذكر أصحابنا أن في الصلاة موضع 
ترتيب -عندهم- وقدم لجاز؛ وذلك أن الصلاة على النبي َلِةِ في 
التشهد فرض'" وهو بعد قول: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ فلو قدم قوله: اللهم صل على محمد.ء على ما قبله أجزأه. 
وأما قياسهم على الحج. فإن أرادوا أن يكون في الوضوء ترتيب 
مستحقء فنحن نقول فيه بتقديم النية والماء الطاهر. كمانقول إن النية 
والإحرام تتقدمان في الحج.؛ وفي الحج مواضع قد رتبت ويجوز تأخير 
ماقدم فيها. ألا ترى أن السعي - عندنا وعندهم - فرضء وسنته أن 


يكون عفيب طواف القدرم, فلو أخره حتى يوقعه عقيب طواف الفرض 


جاز ولم يفسد حجه'". 


)١(‏ إذا ا جتمعت على الإنسان صلوات كثيرة فللعلماء فى ذلك آراء: 
فيز المالكية أن الترتيب يسقط بين الفوائت والحاظسرة؛ ولايننتقظ بَيْنَ الفوائت:في 
تسيا ١‏ 
أما الحنفية فيرون أن الترتيب يسقط إذا زادت الفوائت على خمس أوست صلوت. 
ويرى الحنابلة أن الترتيب لا يسقط بين القواثت 
ويري الشافعية أن الترتيب مستحب وليس بواجب. 
ينظر: المبسوط ,١55/١‏ الشرح الكبير ١/ره1؟.577,‏ المهذب ١/5ه؛‏ المغني ؟/71. 
69 يري الشافعية آن الصلاة على النبي كَل في التشهد الأخير فرض. 
أما الحنفية والمالكية فيرون أنها ليست بفرض 
وعند الحنابلة قولان: 
الأول: أنها واجبة, والثاني : أنها غير واجبة. 
فنظر: الهداية 6974 0 »/ر”١٠,‏ المهذب ١/رة/,‏ المغني 9/ر54؟. 


عن اده دهن الدف اك الجقا لاا - 
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ولقياساتنا فضل الترجيح من وجوه: 


منها: أنها تستند إلى أقوال الصحابة في جواز ترك الترتيب في 
الطهارة. 


ومنها: أن الرد إلى الجنس من الطهارة أولى؛ ورد ما تجوز 
التفرقة فيه على وجه إلى مثله أولى: ورد مايراد لغيره إلى مايراد 
لغيره أولى من رده إلى مايراد لنفسه. ونحن قد رددنا الوضوء إلى 
الغسل وإلى الغسل إزالة النجاسة: ورد ما يسقط إلى بدل إلى مثله 
أولى من رده إلى ما لا يسقط إلى بدل. ورد ما ينوب عنه فيه غيره إلى 
مثله أولى من رده إلى ما لا يجوز ذلك فيه؛ لأن الإنسان يجوز أن 
يوضئه ويغسله غيرهء ويزيل عنه النجس مع القدرة, ولا يجوز ذلك في 
الصلاة والحج. وباللّه التوفيق. 

فإن قيل: فإنها عبادة تجمع أشياء متغايرة. تتقدم على الصلاة 
للصلاة فوجب إذا لم يرتبها ألايعتد بهاء أصله الأذان. 

قيل: هذا منتقض؛ لأن غسل الجنابة!'! واستقبال القبلة, 
والطهارة. جميع ذلك عبادة تجمع أشياء متغايرة تتقدم على الصلاة 


ويرى الحنفية أنه واجب وليس بركنء وهذه الرواية الثانية عن أحمد. 
وروي عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم 1 
وقد نص العلماء على جواز تقديم السعي بعد طواف القدوم, وكذا تأخيره بعد طواف 
الإفاضة. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ,.158.155/١‏ الاختيار 158/١‏ الكافى لابن عبدالبر 
ا4: «الاتشبرح الخرسئ #07 المهذبن 247٠١‏ روضبة الظاليين 
؟/ر١6»المغني‏ 554/0 555, الإنصاف 08//5. 


. هكذا رسمت في المخطوطة :« الجنابة » ولعل الصواب: «وللّه أعلم»‎ )١( 
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للصلاة؛ ومع هذاء [ أن ] ('' لوقدم الطهارة. ثم غسل ثوبه؛ أو بدنه من 
النجاسة؛ ثم استقبل القبلة جازء وكذلك لوقدم استقبال القبلة؛ أوقدم 
غسل التجاسة. 

فإن قيل: هذه عيادات لا عيادة واحدة . 

قيل: كذلك غسل الأعضاء. كل واحد منها غسله عبادة؛ والطهارة 
عبادات. فإن أردتم أن الطهارة لاتتم إلابجميعها ؛ قلنالكم: الصلاة 
لاتتم إلا بإز الة الأنجاس؛ واستقبال القبلةء والطهارة, كمالاتتم ("إلا 
بغسل الأعضاء كلها . 

فإن جعلتموها عيادة واحدة [فكذلك ماذكرتموه, وإن 
جعلتموها!" فكذلك ماذكرناه. 

على أن ردالوضوء إلى غسل الجنابة أولى منه إلى الأذان؛ لأنه لو 
أسقط الأذان مع القدرة لصحت صلاته 7 ولو أسقط الوضوء مع 
القدرة لم تصح. وكذلك ما ذكرناه من غسل النجاسة واستقبال القبلة 
والطهارة؛ لو أسقط واحدًا منها مع القدرة وعدم العذر لم يصح. وليس 
كذلك الأذان, والله أعلم. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل مابين المعقوفين زائدء والله أعلم. 

(؟) أي الطهارة 

(؟) هكذا المخطوطة؛ ولعل مابين المعقوفين زائدء والله أعلم . 

.77,15/5 المهذب ١/رهه؛ المغني‎ ,417/١ مواهب الجليل‎ ,١77/1١ ينظر: المبسوط‎ )١( 


 ”عغمهد‎ 


[١٠]مسألة‏ 
تخليل اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروض. 


وروى ابن وهب عن مالك -رحمه الله- أنه فى الفسل من الجنابة 


واجب. غير آن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس 


0) 


وقال الشافعي: التخليل مسنون. وإيصال الماء إلى البشرة 


مفروض في الجنابة» مثل أن يغلفل الماء في شعره.ءأويبله فى الماء حتى 
يعلم أنه قد وصل إلى البشرة (). 


(0) 


ينظر: الإشراف ,8/١‏ التمهيد ١٠“/115١."؟/ه4»‏ الذخيرة :509//١‏ مواهب الجليل 
١/ر؟١5,‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١74/١‏ 
ينظر: الأم ١/راه‏ . لاه: المهذب ١/ر١ا؟,.‏ الوجيز للغزالى :18//١‏ المجموع ١"‏ ٠؟,‏ 
مغنى المحتاج ١/ر”/.‏ 74. 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله- قول أبى حنيفة وأحمد - رحمهما الله- فى هذه 
اللسالةة وفك تمن العف راتسا له عن مهوي اتضنال آكاء إلى أهتراء اشع والبشرة 
التى تحت الشعر. 
ون الحتايلة على استحباب تخليل أضنول شعن اللحية: 
ينظر للحنفية: الأصل ,"7/١‏ بدائع الصنائع 5/١‏ ؟, الهداية ,١"//١‏ الاختيار 2١١/١‏ 
الدر المختار شرح تنوير الأيصار ١//ر؟ه١.‏ 
وينظر للحنابلة ١/,541؟,‏ الشرح الكبر ١/لاه.‏ شرح العمدة لابن تيمية ,577/١‏ 
الفرع "٠١ 5/١‏ المبدع 191/١‏ 
وقد حكى ابن عبدالبر- رحمه الله - عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وجوب 
تخليل اللحية في غسل الجتنابة. 
ينظر: التمهيد ٠؟/ر5١١.‏ 
ولعل مراده - رحمه الله وجوب إيصال الماء إلي البشرة كما تقدم'؛ حيث قد نص 
الشافعية والحنابلة على استحباب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة والله أعلم 
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والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: « حنّى تَغْتسلوا 74". والاغتسال 
معقولء فإذا غسل ظاهر لحيته مع سائر بدنه فهو كفسله ظاهر وجهه.؛ 
ويقالكداعكتليرواق ليضل الما إلى ما ست عرة. 

وقوله- تعالى -: « وإن كنم جنبًا فَاطْهّرُوا 4!". مثل ذلك؛ فإذا 
امقيل قل قد عقيل وكدهر ف 

وأيضا قول النبي يَِةِ لأبي ذر: « فإذا وجدت الماء فأمسسه 
خلدك "١‏ إنما ينرجه إى ماظهوتن تلوقو الذى سمعته [مسابنة 
بالماء الذي يكون في يده. ويسمي به غاسلاً ونحن نعلم أن المماسة 
باليد بالماء لايمكن الماتحت الشعر حتى يكون به غاسلاً . وإنما تبلغ 
يده مبلولة فيكون إما ماسحاً أو ماسالا غاسلاً. والذي أخن عليه أن 
يكون غاسلاً بقوله: ( حتَّى تَعْتَسلُوا 4. 

فإن قيل: الخبر حجة لنا؛ لأن النبي عليه السلام قال: «قأمسسه 
جلذك 6 قله يعمل ففة غين المل: 

قيل: يحتاج أن يكون ماسنًا لكل جزء من الجلد بالماءلا بالبلل» ومع 
الغسل يحصل كل جزء. وداخل اللحية لايحصل في الغالب مماسًا 
بالماء. وداخل اللحية لايحصل في الفالب مماسًا بماء. ولكن بالبلل 
فعلم أن المراد الجلد الظاهر الذي يحصل في الفا لب على هذه 


.)647 ( سورة النساء ءآية‎ )١( 
)3( (؟) سورة المائدة» آية‎ 
نهاية الورقة 51 ب.‎ [1 *# 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١718(‏ 
الاع8؟ ب 


الصفة بفعل اليد فيه بالماء. 

وأيضا قوله يَكةِ: «تحت كل شعرة جنابة: فبلوا الشعرة جنابة, 
وآنقتوا البشرة ١!»‏ وقد هلما أ ساتحت الشعر لأيمكن عتسله: وان 
مابين الشعر الكثيف لايباشر به وإنما يباشر بالجلد الذي يبين من 
الشعرء والإنقاء أيضأمبالغة في الغسل . وهذا لايكاد أن يتأتى إلافي 
الظاهر من الجلد الذي يتناوله اسم الفسل على مانقوله في الدلك 
بالماء. 

وأيضا قوله يكَلهِ : « الأعمال بالنيات »!"). وهذاإذا اغتسل ونوي 

وأيضا قوله #كلاِ: «وإنما لامرىء ما نوى ». وهذا قد نوى غسل 
الجنابة بما فعله فله مانواه. 

وأيضا قوله علهِ: «لاصلاة إلابطهور'!"وهذا قد فعل ما به 
متطهرا ويسمى فعله طهورا وصلاة. 

فإن قيل: إننا لانسمي هذا الغسل طهوراً حتي يصل الماء إلى 
ماتحت لحيه. 

قيل: النبي َيِه سماه طهوراً بقوله: «أما أنا فأحثي على رأسي 
ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت/*) 


.)١55( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)15( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)95( (5؟) سبق تخرج هذا الحديث ص‎ 


(:) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١71(‏ 
-7558 - 


وقيل لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 
من ماءء. ثم تفيضي الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت «'" 
وَهذان الخجران صلخ أن يسكدل نهنا اكد امو ويصتاح أن معارص :ديقي 
السؤال الذي تقدم. 

وأيضا قوله 22 : «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ”"" وهذا إذا 
اعون هلق تناتفولة: وسند مقراج ضافكة الكفات ققة تحتصلت له 
الصلاة بحكم الظاهر. 

فإن قيل: فقد روي أنه عليه السلام كان يخلل أصول شعره بالماء 
في غسل الجنابة!". 

قيل: ليس في التخليل أكثر من أنه يبل الشعر؛ لأنه ربما لم يبتل؛ 
وخاصة الشعر الكثيف المتجعدء فإذا خلله وصل الماء فابتل الشعر 
الذي يتجمع ويخفيء وقد قال: «بلوا الشعر !). فأما أن يكون في 
الخبر أنه غسل الجلد الذي بين أصول الشعر فليس فيه. ولوصح 
ذلك لكان مستحبًاء كما روي أنه توضأ واغتسل 7. ليس الوضوء 


1( سيق تخريج هذا الحديث ص .)١158(‏ 
فى الصلاوت كلهاء ومسلم فى صحيحة ١كرهةكئ,‏ كتاب الصلاة “باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة. كلاهما من حديث عبادة بن الصامت ورثيه أن رسول الله وَل 
قال: «لاصلاة لمن يقراً بفاتحة الكتاب 0 
(؟) ثبت هذا في حديث عائشة - رضي الله عنها - في وصفها غسل النبي يَِْ وقد 
-5494- 


والحبا؛ بدليل قوله: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء 
فإذا أنا قد طهرت ''وبما قاله لأم سلمة0". 

فإن قيل: الطهارة عليه بيقينء. ولاتسقط إلا بيقين وهذا إذا لم 

قيل: الذي تعلق عليه ما يسمى به مغتسلاً ومتطهراً؛ فإذا فعل 
ذلك تقاوله الاسمء: وحصلت له الصلاة التي لها تراد الطهارة بقول: 
«لاصلاة إلابطهور/. 

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين فلاتسقط إلابدليل . 

قيل: فد قال النيبى كله : « لا اصلاة إلا بفاتحة الكتاب ا وهذا 
إذا اغتسل ولم يوصل الماء إلى مائحت لحيته. وصلى وقرأ فقد أتى 
بالصلاة التى فيها فاتحة الكتاب. 

فإن قيل : فقد قال : «لاصلاة إلا بطهور ». 

قيل: هذا قد فعل مايسمى طهوراً في اللفة والشرع: على 
ماذكرناه عنه عَليتَهٍ في فعله. وفي قوله لأم سلمة. 


وكل ظاهر يأتون به غلنا من الظواهر مايعارضة 


.)١77( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)١؟8( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)99( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)549( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )4( 


امه" 


دلائل القياس: 

اتفقنا على أن ذلك في الوضوء غير واجبء والمعنى فيه: أنها 
طهارة تبيح الصلاة. أو تنتقض بالحدث,. أو تجب عن حدث فكذلك 
غسل الجنابة. 

وايضاً قن اتفقنا على أن داحل العينين ليجب غسلة؛ بعلة أن 
دونه ساتر من نفس الخلقة, أو بعلة أنه باطن بنطوناً مستداماً في 
الأغلب. 

وأيضا فإنا اتفقا على أن داخل العينين لا يجب * غسله ..ونذكر 
العلة التي في العينين. 

فإن قيل: هذا منتقض بتخليل أصابع الرجلين. 

قيل: إذا كانت متلاصقة لم يجب غسل ما بينها. 

فإن قيل: يفسد بالخفين. 

قيْل: قن احترزنا وقلنا: يطونا مستناما وقلنا أيضاء دوتة ساكق 

فإن قيل: يفسد بماتحت ثدي المرأة» وبالسلعة ('! إذا نزلت فإنه 
يجب غسل ماتحت ذلك. 


قيل: هذا لايلزم على اعتلالنا؛ لأن ثدي المرأه إذا كان منكسراً 


8# -نهاية الورقة !5" أ. 
)١(‏ السلّعة: بكسر السين وسكون اللام» غليظ غير ملتزق باللحم؛ يتحرك عند تحريكه؛ وقد 
تكون من حمّصه إلى بطيخه . 
ينظر: الصحاح ,.١1771١/7‏ المصابح المنير ص (8١٠)ء‏ القاموس المحيط ص (147) 
-789 - 


علق صددرها فلن تحصيل نا اتشخة واطنا فظوت موك اناة لأنينا ذا 
نات آومقنت أوالقوت زال عن موطضه وليس كلق ماتفظيه اللحية, 
وداخل الفم والأنف والعين. 

فإن قيل: فإِنّ شعر اللحية طارء وليس كذلك داخل الفم والعين, 
فينبغي أن يكون الشعر كالخف. 

قيل: أليس الأمرد الذي لالحية له يجب عليه غسل ذقنه في 
الوضوء والجنابة» ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غطاه الشعر؟ 
فينبغي أن يسقط في الجنابة إذا غطاه الشعرء وإن كان طارئًا" فيهما. 

فإن كان المخالف ممن يوجب ذلك (') في الوضوء والجنابة:؛ قلنا: 
القياس على داخل العين بما ذكرناً من العلة. 

فإن ذكر هذا السؤال في الشعر وأنه طار. نقضنا عليه ذلك 
بالمسح على العمامه في الوضوء؛ لأنه يجيزهء والعمامة طارتة ("). 

فإن فصل بينهما بأن العمامة لاتثبت دائماً مع طريانها . 

قيل: فقد صار ثبوت الشعرودوامه مع طريانه يشبه الشعر الذي 
يخرج في العين. فإما أن توجب غسل شعر العين وما تحته من العين, 


)١(‏ اسم الإشاره يرجع إلى تخلل اللحية: يعني إن كان المخالف ممن يوجب تخليل 
اللحية في الوض و ء والجناية». 
وقد قال بعض أهل العلم بوجوب تخليل اللحيةء منهم إسحاق وعطاء وأبى ثور 
وسعيد بن جبير. 
ينظر: التمهيد 1١9/٠١‏ . ١٠؟1:‏ المغنى ١/ر4/4١.55١.‏ 

(؟) تقدم ذكر حكم المسح علي العمامة ص /)١76(‏ وتقدم أيضاً من قال بجواز المسح 
عليها من أهل العلم حاشية رقم (1). 

:ه39 مده 


كما توجب في الشعر الظاهر الخارج. أوتسقط الشعر الظاهر كما 
أسقطت غسل شعر العين. فيجيء من هذا أن غسل الشعر في 
مستا لها يسفكل مشيلا عو تحكة: اوضب مل اللحكه وها تعدا 
فيجب غسل الشعر من العين؛ وهم لايوجبون ذلك. ففسد الاعتلال 
000 

فإن قيل: إن شعر العين الذي ينبت فيها - أعني في داخلها - لو 
لم ينبت لما وجب غسل ماتحته. وليس كذلك الشعر الذي على البشرة. 

قيل: نحن قد أفسدنا الاعتلال: والفرق مع النقض والفساد لا 

على أننا نحن أيضًا نقول إن داخل الأنف لو لم ينبت فيه شعر لما 
وجب غسله. وهو قول الشافعي(!" فكذلك لايجب غسل الشعر الذي 
فيه. ويصير الشعر الظاهر متردداً بين أصلين. هما: الشعر الذي 
داخل الأنف والعين. وبين الأشياء التي تطرأ كا لجبائر والخف. فرد 
ماتحت الشعر إلى من رده إلى غيرهء ورد مايثبت بعد طريانه إلى 
مايثبت من شعر الأنف والعين أولى. وباللّه التوفيق. 


)١(‏ يحتمل أن يكون مراد المؤلف - رحمه الله - أن داخل الأنف لايجب غسلهء بمعنى أن 
الاستنشاق في الجنابة غير واجب. وهذا صحيحء وقد تقدم الكلام على هذه المسالة 
بالتفصيل ص ( 155), 
ويحتمل أن يكون المراد من قوله: إن داخل الأنف لولم ينبت فيه شعر لما وجب غسله. 
أي فإذا نيت فيه شعر وجب غسله. وهذا فيه نظرء حيث قد ذكر الشربيني في مغني 
المحتاج 7/١‏ أنه لايجب غسل الشعر النابت في العين والأنف. يم 


مانم” - 


ونقول أيضا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل 
القوضن إلية: أضبلة الوكنوء :هذ غلق الشافت 17 . 


والمزني؟ يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلى البشرا". 


)١(‏ أي قي عدم وجوب إيصال الماء إلى الشرة في الوضوء إذا كان الشعر كثيراً. 
ينظر الأم :"رن سختضر المرزني /184. " 

(؟) هو أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني» ولد سنة 
(175) ه. وحدث عن الشافعي ونعم بن حمادء وغيرهماء وروى عنه ابن خزيمة 
والطحاوي. كان عالما مجتهداً. غواصاً على المعاني الدقيقة, وقد جمع إلى ذلك الزهد 
والورع والتقلل من الدنياء صنف كتباً كثيرة» منها: المختصر.ء والمنثور, والجامع 
الكبير» والجامع الصغيرء توفي رحمه الله - سنة (718؟) ه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبيرى للسبكى ”"/40-377: طبقات الشافعية لاين هداية الله 
الحسني ص ( .)١١.7١‏ 0 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير١/5١٠؛‏ فتح العزيز .4١ 4/١‏ 


8ه" 


]1١[‏ مسألة 


عند مالك(" وأبى 00 وجميع الل أن المرققين 


تدخلان في غسل الذراعين في الوضوء. 


وذهب زفر بن الهذيل إلى أنه لايجب غسل المرفقين 7 قال :لأن 


الله -تعالى - قال: « وأيديكم إِلَى الْمَرافق © 7. فأمر بغسلهما إلى 
المرفقين. وجعلهما حد أ. والحد لايدخل في المحدودء كقوله - تعالى 
-: ف ثم أَتمُوا الصيَام إلى اليل 74". فجعل الليل حداً للصوم. ثم لم 
يدخل شيء من الليل فيه. وكما يقول: دار فلان تنتهي إلى دار فلان؛ 
فتكون دار فلان حدا لهاء ولاتدخل فيهاء فكذلك ههنا. 


0 


ا ام 
ل -- 
ا ك0 


ينظر: الإشراف اراق التمهيد ١‏ بداية المجتهد ارال الذخيرة ص ادي 
مواهب الجليل .١951١/١‏ 


ينظر: مختصر الطحاوي ص :.)١18(‏ أحكام القرآن للجمصاص 55/7 7, المبسوط١/1,‏ 
بدائع الصنائّع ١/ء‏ الهداية .١5/١‏ 


قد قال بذلك الإمام أحمد - رحمه الله-. ينظر: مختصر الخرقىي ص (١1١)؛‏ المغنى 
١ره”»‏ الإقناع .548/١‏ وممن قال بذلك أيضاً ؟: عطاء بن رباح» وإسحاق بن راهوية 
.ينظر: الأوسط 560/١‏ المغنى ١//ر"الا١.‏ 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص ”/ة: ؟, المبسوط ١لرا,‏ الهداية ١/2١ء‏ الاختيار١//.‏ 
سورة المائدة, آية (1) 


سورة البقرة» آية (/141). 


همه 


والدليل لقولنا: قوله تعالى -: فإ فَاغْسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق رانحرا برءوسكم وأَرجلكم إِلى الكعبَين 74 وأن اللّهِ - تعالى - 
نا ]زان نكا اتتعيفاء الكسل :إن هذا اعد وعله انه لايك تكلك 
إغراءاتزفقين عن لقازته وانة لافضل ويما أوحب عسل المرقمين: 
كماأنه لما لم يكن بين النهار والليل فصل وجب إدخال جزء من الليل 
في حكم الصيام بقوله: « ثُمَ أَتموا الصيّام إِلَى اللَيلٍ 74" وكذلك لما لم 
يكن بين الليل والفجر فصل وجب أن يدخل جزء من الليل في ابتداء 
الصيام في باب النية والإمساك. حتى يحصلا مقدمين على الصوم 
الذي يجب من طلوع الفجر ؛ لانه لو تكلف ابتداء الإمساك: حين يطلع 
الفجر لشق ولم يمكن فكذلك في المرفقين مع الذارعين . 

فإن قيل: فينبغي أن يكون الوجب إدخال جزء منه لاجميعه كما 
ذكريم في الليل والنهار . 

كيل اترفق ششيه كل لسارو هن النيل؛ لآن اليل ممسدة:وليس 
كذلك المرفق؛ فتكلف * إدخل بعض المرفق دون بعض يشق ولايمكن. 
وإذا لم يمكن؛ استيفاء الذراع إلابجزء من المرفق» ويشق تمييز ذلك 
الجزء منه لقلته في نفسه صار جميعه في حكم الجزء من الليل. 


)3( سورة المائدة, آية‎ )١( 
.)١41( (؟) سورة البقرةء آية‎ 
نهاية الورقة لا" ب‎ [1-8 
- 5م"‎ 


وقد حكي عن المبرد7'! أنه قال: لغة العرب أن الحد إذا كان من 
جنس المحدود دخل الحد في المحدود. كقولهم: بعتك هذا الثوب من 
هذا الطرف إلى هذا الطرف الآخرء. دخل الطرف الآخر في البيع وإن 
كان قد جعله حداً؛ لأنه من جنس الثوب: وإن كان الحد من غير جنس 
المحدود لم يدخل في المحدود. كقوله تعالى -: 8 ثم موا الصيام إلى 
اليل 74" يلما لم يكن الليل من جنس النهار لم يدخل فيهء كذلك أيضًا 
دخل المرقق فيه؛ لأنه من جنس المحدودا". 

قال القاضي أبو الحسن : وعندي أن إلى إذا كانت في موضعها 
حقيقة للغاية فلافصل بين الجنسين وغيره إذا لم يمكن الفصل بينهما 
عند انتهاء الغاية فأما في المواضع التي تكون إلى بمعني مع؛ كقوله - 
تعالى -: طإ من أُنصاري إلى الله 14 أى: مع الله فهي في هذا الموضع 


)١(‏ هوأبى العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصريء المشهور بالمبرد. إمام 
العربية ببغداد في زمانه» كان فصيحاً بليغاً مفوهاً. ثقة أخباريا علامة. صاحب نوادر 
ولرافة: صتف كتما عن أشهرها: معانن القزآن: الكائل» لقتضب: وغيرها: توفي > 
ربحعة اللنت ايع 428 ) هه وق شين ذلك ْ 
ينظر: طبقات النحويين واللغو يين للزبيدى ص(8١١-0؟١)‏ مإنباه الرواة 941/7 
1”, بغية الوعاة للسيوطي ١/ر15؟-0/1؟,‏ 

(9) سورة البقرة, آية (141). 

0 تكن لزاني فر لحك الا طر س1 2) القلاك قي جف مايكة إل #في حك 
ماقبلهاء وأن فى المسالة ثلاثة أقوال. ثالثها إن كان من جنس الأول دخل وإلا قلاء 
وهذا الخلاف عند عدم القرينة: ولم ينسبا القول الثالك لأحد. 
ووجدث هذا القول منسوياً لابن سريج؛ كما في البحر المحيط 17/51/6. 
ولم أجد من نسب هذا القول اللمبردء والله أعلم 
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د /أه ؟ 0 
مأعيون الأدلة ج-١‏ 


وفي الآية أيضاً دليل آخر .وهو أن اسم اليد يتناول جميعها إلى 


الإبط 7 بدليل ما روي عن عمار بن ياسر أنه لماتيمم مسح إلى 
الآباطا") امتثالاً لما اقتضاه الاسم؛ أعني اسم اليد وعمار من وجوه 


(0) 


اليد: تطلق على الكفء وتطلق على جميعها من أطراف الأصابع إلى الكتف. 

ينظر: القاموس المحيط ص :)١757(‏ لسان العرب :4١5/١6‏ تاج العروس .5١07/٠١‏ 
رواه أحمد فى المسند 5/ر15” , 515,: وأيوداود فى سننه ١//ر١ا/ره521.572,‏ كتاب 
الطهارة »باب التيمم, والنسائي في سننه »١717/1١‏ كتاب الطهارة »باب التيمم في 
السفرء وابن الجارود في المنتقي ص (9؛ . 5٠‏ ) باب التيمم؛ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار :1١1/١‏ الطهارة باب صفة التيمم كيف هي ؟. والبيهقي في السنن 
الكبرى١/45.204١5؛:‏ كتاب الطهارة» باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمارين 
ياسر مقي . كلهم عن الزهري عن عبيدالله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار بن ياسر 
- رضي الله عنهما -قال: عرس رسول الله يك بذات الجيشء ومعه عائشة -- رضي 
الله عنها - زوجهء فانقطع عقد لها من جَّْع ظفارء فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك. 
حتى أضاء الفجرء وليس مع الناس ماءء فتغيظ عليها أبى بكر كرفت وقال: حبست 
فقام المسلمون مع رسول كلك فضريوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم» ولم يقبضوا 
من التراب شيئاء فمسحوا وجوههم وأيديهم: ولم يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا 
وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديم إلى الآباط. 

قال ابن شهاب الزهري: ولايعتبر الناس يهذا . 

التيمم .من حديث الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر 
- رضي الله عنهما - به. 

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق :010/١‏ «قال إسحاق بن راهويه: حديث عمار 
في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح. وحديث عمار: تيممنا مع النبي يل - 


به؟” لت 


اهل اللغة: فاذا تقر آن :اليف اشم لها لين الآناظ: ثم أمن الله -أتمالى 
دوتئيل اللريق ا مخصيى الاببه عبلننا] ل الإيظين: والمكتت فنا 
أوجبه الاسم ونقص منه بقوله: ‏ إلى المرافق 4: فبقي المرفق مغسولا 
مع الاراعى يحق الاسةة لآن الأاسكتناء لم يلحفه ولم يتك اليه هذا 
إدمستلا أن اتج ادحل كىن تعدو قاذ صلخ ماقلناه: 


ثم يقوي ما ذهبنا إليه: ماروي آن النبي َيِه غسل يديه ثم أدار 


الماء على فور قي وقال فى الحديث: « هذا وضصوء لايقيل الله 


إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن عمارًا لم يذكر 
أن النبي َل أمرهم بالوجه والكفين والدليل على ذلك: ما أفتى به عمار بعد النبي يَكِل 
ف لكر آله قال: الوجه والكفين. ففى هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما حلت 
النين يللد ا١.ه. ١‏ 

وقال ابن حجر في فتح الباري :07١/١‏ « وأمارواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن 
كان ذلك وقع بأمر النبي و فكل تيمم صح للنبي و بعده فهو ناسخ له. وإن كان 
وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به؛ ومما يقوي راية الصحيحين في الاقتصار على 
الوجه والكفين: كون عمار كان يفتي بعد النبي يل بذلك. وراوي الحديث أعرف بالمراد 
به من غيره؛ ولاسيما الصحابي المكون اف ١‏ 


رواه الدار قطني في سننه :87/١‏ كتاب الطهارة. وضوء رسوالله؛ والبيهقي في السنن 
الكبوق ,رةه كتاب الطيانة: يان فال الركقن فى الوضئ كلدهما من هديك 
القاسم ين محمد بن محمد بن عقيل عن جذة عن جابنين عبد الله - رصني الله 
عنهما قال: كان رسول الله يَللِِخِ إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه. 

والقاسم بن محمد متكلم فيه. قال فيه. قاتل فيه الإمام أحمد: ليس بشى” وقال أبو 
حاتم :متروك الحديث. وقال أبوزرعة: أحاديثة منكرة, وهو ضعيف الحديث. 

ينظر: الجرح والتعديل /ا/ر5١١.؛‏ ميزان الاعتدال //9/ا7؟. 

أما عبدالله بن عقيل بن أبى طالب الهاشمى. فقد أختلف العلماءفى الاحتجاج به» وقد 
تقزم اكوذلك طن له ١‏ ؛ 

وقد ضعف هذا الحديث ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث 241/١‏ - 


4ه 


الصلاة إلو به» لما توضاً مرة محوظ!' وهذ ١‏ فشكن أق حنمل وانتلا 
ميتدأ. فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ماتقدم . 


ويدل على ذلك أيضاً: ما روي عن جابر بن عبداللَّهِ وأنه قيل له: 


أرنا كيف كان وضوء رسول الله عَلِيَِ .فأراهم ذلك, وفيه: أنه لما بلغ 
المزفقين آدار' الماء عليهما('" وهو:قول غدد من اتضتحابةا"' وظاهره أن 
فعل النبي عَيِكَهِ واجب إلا أن تقوم دلالة. 


0 


(0) 
(0 


للق 


() 


ويجوز أن تجعل إلى ههنا بمعنى مع؛ بدليل ما روى عن النبى َل 


أنه أدار الماء على فقيو ويخير جابر. 


ضعفوا هذا الحديث. 

ينظر: التلخيص الحبير ١//ا0‏ 

وقد روي مسلم فى صحيحه .1١7/١‏ كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الفرة 
والتحجيل في الوضوءء؛ عن نعيم المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضاء فغسل وجهه؛ 
فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد., ثم يده اليسرى حتى 
أشرع في العضد ,...... ثم قال هكذا رأيت رسول الله وَللويتوضاً 

لم أجده بهذا اللفظء لكن تقدم قريبًا ص(0؟١؟)‏ من حديث جابر وَيْقَةْ أن رسول الله 
هكذا رسمت في المخطوطة: «وهو قول من الصحابة /ولعل صوايها: «وهوقول جمع من 
الصحابة». 


سيق تخريج هذا الحديث ص (ه؟). 


- "+٠ لا‎ 


ش غسله معه في الوضوء 


]١1[‏ مسألة 


والبياض الذي بين شعر اللحية والأذن ليس من الوجه .ولايجب 
)0( 


وذكر الطحاوي 7(" أنه من الوجها". 


وقال الرازي في شرحة () إنه كان يجب قبل نبات الشعر غسله؛ 


لأنه من الوجه. فلايسيقط حكمه بنيات الشعر في ةا 


9 


(0 
(5) 


(0) 
(01) 


قحال وكسان القشب كحي" بحسن من 


ينظر: التمهيد .4/“5ا١اء,‏ الكافى الرتكل الإإشراف 3/١‏ المنتقى اكره” الى 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .80//١‏ 

هو أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجرى المصري الطحاوي. 
الإمام الفقية المحدث, صاحب التصانيف الفائقة, والأقوال الرائعة, والعلوم الغزيزة, 
والمناقب الكثيرة, انتهت إليه رئاسة أصحاب أبى حنيفة فى زمنه. من أشهر مصنفاته: 
(١ككه)‏ . ينظر: الجواهر المضية ١/١ا/ا؟ل/الا؟,‏ الطيقات السنية "//5غ-05. 

ينظر مختصر الطحاوي ص .)١17(‏ 

الشرح في جامعة أم القرى على أربع رسائل جامعية لتحقيقه »نوقش منها اثنتان, 
القسم الثاني والثالث, أما القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ 
وا/لا/لااةاه. 

ينظر:. أحكام القرآن لأبى بكر الجصاص ”/. 541.55. 

ولد سنة (506) ه. وسكن يغدان ودرس يها فقه أبى حنيقة, وائنتهت إلية رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة في زمنه؛ كان مع غزارة علمه؛ وكثرة رواياته عظيم العبادة, - 


اك 


البردعيا' ل ب إلى أصل الذقن إلى 
شحمة الأذن!'أوكذلك قول الشافعي!". 


كذلكء وإنما كان يجب غسل الموضع الذي نبت عليه الشعر فأما ما 
وراء ذلك فلم يجب غسله مع الوجه. 


(0) 


(0 


(0 


(5 


والدليل لقولنا: قوله -تعالى - :8 فَاعْسلُوا وجوهكم 0 


كثير الصوم والصلاة. صبوراً على الفقروالحاجة؛ عفيفاً عمافي أيدي الناس. توفي - 
رحمه الله (20؟) هف 
ينظر: الجواهر المضية "7ر951 , 444:» الطبقات السنية 6/ر.؟45-؟5؟4. 


هو أبو سعيد أحمد ين الحسين البردعي أحد الفقهاء الكبارء وأحد المتقدمين من 
مشايخ الحنفية ببقداد» تفقه على يدأبي علّي الدقاق وتققه عليه أبو الحسن الكرخي, 
أقام سنين عديدة يدرس بيغداد, ثم خرج إلى الحج. فقتل في وقعة القرامطة مع 
الحجيج سنة (/1١؟)‏ 0. 
ينظر: الجواهر المضية ,171-١775/١‏ الطبقات السنية ١/ر١اغ؟.؟581.‏ 
ينظر: أحكام القرآن للجمصاص 57.١"‏ . 
وماذكره المؤلف عن علماء الحنفية هو قول أبى حنيفة ومحمد- رحمهما الله -. 
ينكن: اميسو 6/زة:بداقع الصتافع ١‏ /4ء الهذاية ١ر1‏ التشتيان 6/زلا: 
ينظر: الأم ١/ر.‏ ؛ء الحاوي الكبير ,.١١١/١‏ المجموع ١/ر١ه.,‏ نهاية المحتاج ١/ر53١.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله- فى هذه المسألة. ش 
وقف فال الإماع اهن أن البماضى الذي جين شع اللسية والأنخ كن الوجة ربخن 
غسله معه فى الوضوء. 
ينطن" المفقي 313/5 شرح السدة لانو قيبية ادا الفروع 86/6 الإتضاف 
١كرئةه١,‏ كشاف القناع ١كلرهة.‏ 
قال ابن عبدالبر - رحمه الله في التمهيد ١1١8/٠‏ :«لاأعلم أحدامن فقهاء الأمصار 
قال بقول مالك في هذه المسالة» .ه. 
سورة المائدة,ءآية .)١(‏ 
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والوجه عند العرب ماوقعت المواجهة به ولاتقع في غالب الحال بذلك 
الموضع. 

0 أن على 0 المحرمة أن تكشف وجهها في 
الإحراء” ونحن نعلم أن القناءا يغطي ذلك الموضع ولاتكون عليها فيه 
الو كرسي كا ل ا لكي 
يجوز لها أن تظهر في الصلاة وجههاء وهو ما ظهر من القناع, وإذا 
كشفت هذا القغدو فقيل قل كشفت وحهها حقيقة 

ومن جهة الاستدلال: أن الذي ستره الشعر لما لم يجب غسله. 
كان الذي وقاه أولى ألا يجب إما لأنه إلى الرأس أقرب أو لأن الشعر 
فل تحال دينة وبين الوه 

فإن قيل: فإن المرأة إذا ليست الوقاية () تغطى رأسهاء وانكشف 
الباقي؛ فينبغي أن يكون من الوجه. قيل: فيلزمك أن تكون الأذنان من 
0 لأف كذلك عتد ىا ؟ وهما يتكشفان مع الوجف ولى شتات 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني ١/4؟1:‏ الشرح الكبير اللدردير "/4ه.00, المهذب 
١/رفا ١‏ "المغني وكرء ١6‏ . 

(5) القناع: هو ماتغطي به المرأة رأسها . 
ينظر: الصحاح ١71/5‏ لسان العرب ١/8‏ 0". 

(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني ,١159/١‏ الشرح الكبر اللدردير ”؟/00.05, المهذب 
١لرة "١‏ المغني دكرءة ١‏ 

ل( الوقاية : يكسر الواى, مصدر وقى يقي الشى: حماة وصانة من الأذى. 
والوقاية: هي الطرحة التي تطرحها المرإة على رأسها فوق القناع, ليقيها البرد والحر. 
ينظر: تاج العروس 5971/٠١‏ معجم لغة الفقهاء ص (007). 

م7 


ذلك في الصلاة لم يجزلها ذلك - عندنا-(') لأن رقبتها وأذنيها 
فإن قيل: فلم تقل في هذ | كماقلت في المرفقين مع الذراعين, 
وأنه لما لم يمكن الفصل بينهما لتقاربهما وجب * أن يغسل مع الوجه. 
كالمرففين. 
قيل: الفصل بينهما أن اسم اليد يقع من أطراف الأصابع إلى 
المناكب حقيقة؛ وكل موضع منه يتناوله اسم يدحقيقة 7(" وليس كذلك 
الوجه مع الرأسء بل جعل بينهما فصل .لاهووجه حقيقة ولامن الرأس 
حقيقة. أن اللّه - تعالى - ذكر غسل الوجه وأفرده؛ لأنه المواجه به ثم 
عقبه بغسل اليدين .ثم أتى بمسح الرأس بعد ذلكء فعلم بهذا أن هذا 
مفرد عن هذا وليس كذلك الذراع مع العضد ؛لأن الاسم الواحد 
يتناولها حقيقة؛ فبان الفصل بينهما. 
فإن قيل: فيلزمك هذا في النهار مع الليل. 
قيل: لايلزم ؛لأن لذي جعل آخر النهار هو غيبوية الشمس وهي التي 
جعلت أول الليل فلافصل؛ فكأنه مشترك بينهماء فلم يمكن الفصل 
بينهماء وبين الوجه والرأس فصل بين فلم يلزم ماذكرتموه؛ والله أعلم. 


)١(‏ وهو أيضنًا مذهب الشافعية والحنابلة. 

أما الحنفية فقال أكثرهم: إذا انكشف أقل من ربع عضو من أعضائها فلا تعيد 

الصلاة. 

وقال أبو يوسف: لاتعيد الصلاة إن كان المكشوف أقل من النصف. 

ينظر: الهداية للمرغيناني 7/١‏ . 44» الإشراف :6./١‏ الأم .٠١ 5/١‏ المغني 9؟//557. 
1-8[ نهاية الورقة 158. 
(؟) ينظر: ماتقدم ص (01؟): هامش (5) 

78س 


]٠[‏ مسألة 
غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك" 
وأبي حنيفة!') والشافعي(". وجميع الفقهاءء وبه قال أنس بن مالك|*) 
وربيعة!". والأوزاعي!') وأهل الشاء!") وعبد اللّه بن الحسن البصري!") 
وأهل البصرة''. وسفيان الثوريا '" وأبو ثورا'' وأحمد ("". 


,5١/16 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ,.173/1١ الكافي‎ .٠١/١ ينظر: الإشرف‎ )١( 
.؟”١١//١ الذخيرة ١/ره1؟, مواهب الجليل‎ 


(؟) ينظر: شرح معاني الآثار ١/9؟,‏ بدائئّع الصنائع .١9/١‏ المختار ١/"؛‏ تيبين الحقائق ١/5؟.‏ 


(؟) ينظر: الأم :65/١‏ الحاوي الكبير ,١177/١‏ المهذب ,١8/١‏ روضة الطالبين ١/ؤه,‏ 
مغني المحتاج .07/١‏ 


) ينظر: مصنف اين أبى شيبة ١/9١»الأوسط١/ر4١4.‏ 

0) ينظر: الأوسط ١/ر؟١غ.‏ 

) ينظر المصدر السايق. 

)'٠‏ ينظر: المصدر السايق. 

6) هو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك بن الخشخاش العنبري؛ 
البصريءولد سنة )٠١1(‏ ه. وولى قضاء البصرة , وكان ثقة محموداً عاقلاً. من 
سادات أهل البصرة فقهاً وعلماً: أخر ج له مسلم وغيره. توفى - رحمه الله- سنة 
(1) ه. 
وينظر: الأوسط ١/ر؟١غ.‏ 

9) ينظر: الأوسط ١/ر؟١غ.‏ 

)٠‏ ينظر: المصدر السايق. 

١‏ ينظر :المصدر السايق. 

.١5ر//١ الإنصاف‎ ,1١7/١ المبدع‎ .١؟/١ررحملا‎ ,184/١ ينظر: الكافي ١/١؟, المغنى‎ )١١ 

- 9556 مس 
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وذهب ابن جرير الطبري|" إلى أن الغسل يجوز. ومسح جميع 
القدمين يجوزء الإنسان مخير بين الغسل والمسح على هذه الصفةا". 


)1١(‏ هوأبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري. من أهل طبر ستان؛ ولد سنة 
(5"8) ه. وطلب العلم وأكثر الترحالء ولقى نبلاء الرجال. كان من أفراد الدهر علما 
وذكاء وكثرة تصانيف. جمع علومًا قل أن يشاركه فيها أحد من أهل عصره؛ فكان 
حافظاً لكتاب الله. عارفًا بالقراءات. بصيراً بالمعاني» فقيهًا فى أحكام القرآن, عالماً 
بالسنه وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عارقًا بأقوال الصحابة 
والتابعين» عارفًا بأيام الناس وأخبارهم. له عدة مصنقات, من أشهرها :جامع البيان 
في التفسيرء تهذيب الآثارء اختلاف العلماء. تاريخ الأمم. توفي - رحمه الله - سنة 
)5٠١(‏ ها 

ينظر: تاريخ بغداد ؟//715١-179,‏ سير أعلام النبلاء 285-7517//165. 


(؟) قد نسبب جماعة من أهل العلم القول بالتخيير بين الغسل والمسح لابن جرير الطبري, 
منهم: الخطابي في معالم السنن 80/١‏ : واين العربي في أحكام القرآن "//الا: وابن 
قدامة في المغني .185/١‏ والنووي في المجموع .401//١‏ 
وقد راجعت كلام ابن جرير في تفسيره جامع البيان مرات عديدة؛ فلم أظفر بهذا 
القول لامنطوقًا ولامفهوما. 
والمفهوم من كلامه - رحمه الله -في التفسير أنه يرى الجمع بين غسل الرجلين 
ودلكماء فإنه لما ذكر القراءتين في قوله - تعالى -: « وأرجلكم > بالنصب والجرء 
قال: «والصواب من القول - عندنا - في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء 
في الوضوءء كما أمر بعموم مسح الوجه بالترا ب في التيممء وإذا فعل ذلك يهما 
توصي كان كبينتسها انك اسع فاملة لأن عسلهنا: اخراز الاءطكينا أن 
إصابتهما الماء. ومسحهما: إمرار اليد أوماقام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بهما 
فاعل فهو غاسل ماسح » ١.ه.‏ 
ينظر: جامع الزيان 6/رك/. .١7‏ 
قال ابن كثير موضحاً كلام ابن جرير: « ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب 
غسلهما للآية. فلم يحقق مذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيره إنمايدل علي أنه أراد 
أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء ؛ لأنهما يليان الأرض والطين - 
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وذهب الشيعةا' إلى أن الفرض هو المسح.؛ ولايجوز الفسلء وإن 


مسح اليعض أجزأءل") 


وغير ذلك: فأوجب دلكهما ليذهب ماعليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح؛ فاعتقد من لم 
يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه كذلك ؛ ولهذا 
سنتشكله ككي ومن القتهاءأوفو تون فإنه معت اللجفح ين للش والعشل موا 
تقدمه أوتأخر عليه ؛ لاندراجه فيه, وإنما أراد الرجل ماذكرته؛ والله اعلم. 
ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: «وأرجلكم خفضاً 
على المسحء وهى الدلك نصبًا على الغسلء فأوجبهما أخذا تالح بين هذه وهذه»١‏ .ه 
ينظر: تفسير القرآن العظيم "/55. 
وقد أنكر ابن القيم - رحمه الله- نسية هذا القول - أعنى التخيير بين القسل 
والنك - لابن مويه فقال هواها ندكابنه من ان جرن تقلط بين وقد كت رفير 
كله يكذب هذا النقل عليه؛ وإنما دخلت الشبهة ؛ لأن ابن جرير القائل بهذه المقولة 
رجل آخر من الشعية؛ يوافقه في اسمه واسم أبيه, وقد رأيت له مؤلفات في أصول 
مذهب الشعبة وفروعهم »١ه. ١ ١‏ 
ينظر: تهذيب مختصر سنن أبي داود .54/١‏ 
الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا مَرفْيَهَ على وجه الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته 
نصا ووصية ٠‏ إما جليا وإما خفيًا « واعتقدوا آن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره:ء أوى بتقية من عنده « وقالوا: ليست الإمامة قضية 
مصلحية تناط باختيار العامة؛ وينتصب الإمام بنصبهمء بل هي قضية أصولية» وهي 
ركن الدينة لا جور للرسل - عليهم 'الضلاة والسسلام- إغفاله وإهماله:ؤلا تفويضه 
إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص > وثبوت عصمة 
الأنبياء والأئمة وجويًا عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبدي قولاً وفعلاً وعقدا 
إلا فى حال التقية. سند 
ينظر:مقالات الإستلاميين واختلاف المصلين لأبي السن الأشتعري "٠ر0‏ الل 
والنحل للشهرستاني ١ .١41/١‏ 
ينظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوي لمحمد بن الحسن بن علي الطوسي ,17-1١7/١‏ 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي الحلي ١/؟؟,‏ قواعد 
الأحكام في معرفة الحلال والحرام للحسن بن يوسف ين المطهر الحلي .59/١‏ .4 

/ا76 ل 


والدثيل لقولنا ل - تعالى - ك8 إذا قُمثم إلى الصّلاة فَاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا برءوسكم وَأَرجلكُم إِلَى 
الكعبين 4( 'أفنصب الرجلين. وحدهما إلى الكعبين .كمانصب اليدين 
وحَدهما إلى المرفقين. 

فإن قيل: فقد قرئ: «وأَرْجِلَكُم 74 بالخفض, فنسق على 
المسح الرأس ("فينبغي أن يكونا ممسوحين كالرأس. ويكون العطف 
على مايليه من الرأس أولى من عطفه على اليدين. 

قيق: قن حطئلت القرايتان حويع] حتحة نذا هالتفيت والتحدين 
إلى الكعبين ظاهرٌ في العطف على اليدين: ومن قرأ بالجر خفض 
بالمجاورة لأن من شأن العرب أن تتبع اللفظ اللفظ على المجاورة. 
كقولة: هذا جحر ضب خرب'. ومعناه خربٌ لأنه صفة للجحرء 
والضب لايخرب. 1 


)5( سورةالماذدة آية‎ )١( 

(؟) قرئ قوله - تعالى -: 8 وأرجلكم » بنصب اللام وخفضها . 

م هكذا رسمت في المخطوطة: » المسح الرأس . ولوقيل :مسح الرأس »لكان أوضحء» 
والله أعلم. 
وهوالقياس ؛ لآن الخرب نعت للجحر والحجر رفع. ولكن بعض العرب يجرهء وليس 
بنعت للضبء ولكنه نعت للذي أضيف إلى الضبء فجروه لأنه نكرة كالضبء ولأنه في 
موضع يقع فيه نعت الضبء» ولأنه صار هى والضب بمنزله اسم واحد اه 
وقد نقل جماعة من أهل العلم هذا القول؛ واستدلوا به كما صنع المؤلف - رحمه الله 
منهم: اين المنذر فى الأوسط١/؛ :5١‏ والخطابى فى معالم السنن ١لرمدل‏ والماوردي فى 
الحاوي الكبير١/75١:‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 44/6: وابن قدامة في 
المغني .184/١‏ والنووي قي المجموع 409/١‏ 
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وكقول الشاعر 

لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سائم!") 

فخفض الثواء على مجاورته الحول.. 

فإن قيل: نحن نعارضك بمثل هذا فنقول: من قرأ « وأَرجلكم », 
بالنصبء إنما عطفه على موضع الرأس؛ لأن موضع المجرور منصوب 
ألاترى قول الشاعر 

معاوي إننابشر فأسجح هسنا بالجبال ولا الحديدا() 


قيل: إنماتعمل العرب هذا ضرورة: ولولاأن الشاعر عمله ههنا 
لتقطعت فافيته؛: وإنماأراد اتباع القافية. 


ثم لو سلمنا المساواة والمعارضة في القراءتين لكان استعمالنا في 
الغسل أولى من وجوه : 


٠" )1(‏ الثيك تهون يوافرين الأعسى :فى فل ويزاثة عن 119/83) اللنانات: الساحات :وقد 
استكدين اين المنذز: - رهف المت هذا الحيف :مكل ما استفيودية المذف > زحمه الله 
ينظر: الأوسط .5١5/١‏ 

0 الب لمعي يور مييرة الأدى يخاطن طناووة "بق الى منقيان > رحس اللهامسهنيات. 
وقد استشهد سييوبة:فى الكتات: 07/4 بهذا -البيت على العافت على اللوضع: وكذًا 
المبرد في المقتضب 112/4» والزجاجي في كتاب الجمل في النحو ص (50) وقال 
السيرافي في شرح أبيات سيبويه :199/١‏ «الشاهد فيه أنه نصب الحديد وعطفه على 
موضع الباء. ومعنى قوله: أسجح.؛ سهل علينا حتى تصيرء فلسنا يجبال ولا حديد 
فخصدن على طاتقعلة تيتا 
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أحدهما: أن في الأية صريحاً يدل على أن المراد الغسل؛ وهو أنه 
فيد الرجلين بالكعبين. كما قيده في اليدين إلى المرفقينء وتقييده إلى 
الكعبين يقتضي استيعاب الرجلين إلى الكعبين. وهذا يكون فضي 
الغسل؛لأن من يعتبر المسح يقول: إذا مسح ظاهر القدم أجزأه دون 
الباطن . 

ووجه آخر: وهو أننا نستعمل القراءتين. فنحمل المنصوبة على 
غسل الرجلين: والمخفوضة على المسح على الخفين. 

وأيضاً فجعلها على الغسل أولى؛ لأن فيه المسح وزيادة عليه. 

ووجه آخر: وهو أن معنا من الأخبار مالايحمل غير مانقول؛ 
وذلك أنه روي النبي كع قال للأعرابي: و كوفبا كتمنا درك الله 
واغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجلك »!'. وهذا موضع 
تعليم» فذكر فيه أن الذي أمره الله به هو الغسل دون غيره. 

وأيضاً قوله 52 في الخبر الآخر: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى 
يسبغ الوضوءء فيغسل وجهه ويديه. ويمسح برأسه ويغسل رجليه!". 
فقوله:« لن يجزئ »». نفي للإجزاء إلا يما ذكره من الغسل. وهذان 
خبران يصلح الاستدلال بهما في أصل المسالة؛. ويصلحان لبيان موضع 
المراد من الاية. 


ووجة اختر» هو آن الويكية زتها أمرنا يقيملة لكثرة نب اشبرقه 


.)/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


0 سبق تخريج هذا الحديث ص (7284). 
١/٠ 5-5‏ ا 


الأشياء. من * الشموس والغبار والرياح وغير ذلك وأمرنا بفسل 
الكدينة لكقرة العمل بيه :ومماشرة الأشماء والراف فى اكش اخواله 
مغطى.ء لايكاد أن يعمل به شيء ولايباشر به؛ فأمرنا بمسحه تخفيفاً 
والرجلان فالسعي بهما وظهورهما أكثر من اليدين وإن كانتا للعمل 
فلعل عظم الناس تكون أيديهم مغطأة مخبأة: والرجلان أظهر منهماء 
فلما أمرنا بغسل اليدين كانت الرجلان أولى بأن تكونا مرادتين 
بالتسل. 

فإن قال قائل من أصحاب ابن جرير: إن ماذكرتموه من تقييد 
الرجلين بالكعبينء وأنه يوجب الاستيعاب فإننا نقول: إن الاستيعاب 
واجب في المسح كما هو واجب في الغسل 

قيل: التخيير إحداث قول ثالث )؛ لأن أحداً من الصحابة 
والمتقدمين لم يحمل الآ يتين 7 على التخيير. 

على أنا قد ذكرنا وجوها أخر تدل على الغسل ووجويه دون 
الجن 


3 نهاية الورقة 54 ب. 

)0( جمهور الأصولين يرون أن العلماء إذا اختلقوا على قولين فلايجوز إحداث قول ثالث 
يتظن: كشف الاستران /ز4؟؟ قواتم الرحمون #ره+: مختضر ابن الشاجت ؟ره؟ 
شرع تتفنخ الفصول صن (55؟): الستضف ارانة! 156: الإجكام اللآدق 
"١‏ روضة الناظر ص(55١)‏ شرح الكوكب المنير ؟//574. 

(6) لعل المراك القراتان: واللة أغلم 

إل" - 


مالك سمع الحجاج("'يخطب. ويمول: أمر اللّه تعالى ‏ بغسل الرجه 
وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فقال أنس: صدق الله. 
وكتدثه الجاح إنما أمر الله -تعالى بمسح الرجلين فقّال: 
«إ وأرجلكم 4 بالخفئضا". فدل على أن القراءة بالخفض . 


(0 


(0 


وأيضا فقد روي عن ابن عباس أنه قال: غسلتان ومسحتان2). 


هوأيى محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. ولد ونشاً في الطائفء ثم انتقل 
إلى الشام؛ واتصل بعبد المللك بن مروان, فقلده أمر العسكر. قال عنه الذهبي: «كان 
ظلوما جباراء سفاكا للدماءء وكان ذا شجاعة وإقدام؛ ومكر ودهاءء وفصاحة ويلاغة, 
وتعظيم للقرآن» وله حسنات مغمورة في بحر ذنويه؛ وأمره إلى الله». توفي سنة (60) ه. 
ينظر: وفيات الأعيان"/55 05: سير أعلام النبلاءة/ر؟4؟ . 


لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف. لكن روى نحوه ابن جرير في تفسيره جامع 
البيان؛ /8/18؟1١,‏ والبيهقيي في السنن الكبرى١/١7:17ء‏ كتاب الطهارة؛ باب قراءة 
من قرأ 9( وأرْجلَكُم 4 نصبا . 

ثم قال البيهقي: « فإنما أنكر أنس بن ماللك القراءة دون الغسلء فقد روينا عن أنس 
ابن مالك عن النبى يَدكِيّةِ مادل على وجوب الغسل» .١‏ ه . 

قال انو كنيو عن سحاد إين جرين: إنقاد سعي الوه ينار لسك القراق 


٠. العضيم"/ره”‎ ٠ 


وقد روى ابن جرير عن أنس كَرْقْيَهٌ قال: نزل القرآن بالمسح.ء والسنة بالغسل. 
قال ابن كثير عن إسناده: هذا إسناد صحيح . 
ينظر: جامع ١7١8/7/5‏ »تفسير القرآن العظيم؟/ه؟ . 
وفي إسناده مؤملء وهو اين إسماعيلء ابن حجر: صدوق سيء الحفظ . 
ينظر: تقريب التهذيب ص (000) . 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه١/19‏ , كتاب الطهارة؛ باب غسل الرجلين» وابن جرير 
في تفسير جامع البيان؛ »١1728/1/‏ ولفظه عند ابن جرير: الوضوء غسلتان ومسحتان. 
وإسناد عبدالرزاق صحيح: فإن ابن جريج قد صرح بالتحديث فلا يخشى من تدليسه, 
واللّهِ أعلم . 

-9/م - 


وروي عنه أنه قال: كتاب الله المسح. ويأبى الناس إلا الغسل!", 


وروي عن ابن عياس عن على -رضوان الله عليهما- أنه وصف 


وضوء رسول الله يليم فغسل وجهه ويديه ٠‏ ومسح رأسة؛ وأخن حفنة 
فصكها على قدميه في نعليه!", ويبصك الماء على القدم لا يحصل 


(0) 


(0 


زوأهه الرجات قن ممتط ءاره تان :ا شؤاره بان عبان الرحلى برادة أن حيية 
فى مسلفه ير كتاى الظهارات: باك من كان يفول« الغسل قديسه وابن ماجه في 
سك 481 كتان الطها زةوستتيا, بات ماضاء فى تعمل القدمين؟ بالفاظ جتفازية, 
وتفظ ابن ماجه: إن الثاس أبى إلا الفسل::ولانجك: فى كتان الله إلا المع 

والخرجه العبيدى فى الب 8 اهمد فن المستد 8607 والنديقي في الننان 
الكبرى 79/6 كتاب الطهارة بان قراءة - :تصبا » باتفاظ متقارية ‏ 

ولفظ أحمد: ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين. 

وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل: وقد تقدم ذكر كلام أهل العلم فيه ص 
(005. 


وضوء النبي يله . والطحاوي في شرح معاني الآثار :755,75/١‏ الطهارة» باب فرض 


الرجلين في وضوء الصلاة, والبيهقي في السنن الكبرى ,75/١‏ كتاب الطهارة» باب 
قراءة من قرأ 9 وأَرَجِلَكُم 4 أيضًا. كلهم من حديث محمد بن إسحاق » حدثني 
محمد ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما- قال: دخل علي علي كَدقتَة بيتي؛ فدعا بوَضوء , فجئنا بِعَقْبِ يأخذ المد أو 
قريبه . حتى وضع بين يديه؛ وقد بال: فقال: يا ابن عباس ؛ ألا أتوضاً لك وضوء 
رسول الله وَلِ.... إلى أن قال: ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما 
النعل؛ ثم قلبها بهاء ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك. 

وقد ضعف هذا الحديث الشافعي والبخاري ؛ قال الترمذي: سألت محمد يبن 
إستناطيل النكارى عن :هذا الكديث.'فقال: لا أدرى ماه ةا الهديت ؟! 

ينظل: معالم الستن ارك الت الكترى للببيقى 1/6/1 3 


ا 


الغسل فعلم أنه حكي عن النبي يَلِِ أنه مسح . 
وأيضا فقد روى حذيف!" أن النبي يَكةِ أتى سباطة قوم قبال 
قائمًا ومسح على نعليه!". 


- وقد بسطاين القيم الكلام على هذا الحديث في تهذيب مختصر سنن أبي داود -18 
١/ره.‏ يما لا مزيد عليه؛ ومما قاله - رحمه الله- : « هذا من الأحاديث المشكلة جدا. 
وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله . فطائفة ضعفته. منهم البخاري 
والشافعي. المسلك الثاني: لهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الغسل. 
المسلك الثالث: أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفة؛ فروي عنهما هذا » وروي 
ففيجا السمل.. السلك الزانم ٠١‏ استاديت الرشن:والسع إنا فى رشعو كعد 
للطاهرء لا طهارة رفع الحدث» ١‏ . ه مختصرا . ١‏ 
وقد صحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على المسند ؟/45» ثم قال:- 
بعدما ذكر تضعيف البخاري له - : « وما أدرى أنا ما وجه تضعيف البخاري إيأه؟!< 
محمد بن إسحاق ثقة. وزعم بعضهم أنه مدلس , وقد ارتفعت هذه الشبهة -إن وجدت 
- بتصريحه في هذا الإسناد بالتحديث؛ فلا وجه لتضعيف هذا الحديث »1 . ه. 

)١(‏ هو أبو عبدالله حذيفة بن اليمان - واسم اليمان: حسئلء يقال: حبسي - ابن جابر 
العيسي اليساتي. أولمشاهده الحده فلريشهد يدراً؛ لعهد أخسذه عليّة كفتبار 
قريشء فأمره النبي يي بالوفاء بعهدهم. وكان النبي يل قد أسرإليه بنسماء 
المنافقين. وضبط عن رسول الله يِه الفتن الكائنة في الأمة. وشهد فتوح العراق؛ وله 
بها آثار شهيرة:» ولي إمرة المدائن لعمر في فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان, 
وتوفي كيظَة سنة (11) ه. 1 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ١155/16/6‏ .5؟1١:‏ عن عبدالله بن الحجاج بن 
المنهال. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الأعمش عن أبي 
وائل عن حذيفة قال: أتي رسول يَلٍِ سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضاً 
ومسح على نعليه. 
ثم قال: « وأما حديث حذيفة:؛ فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش حدثوايه عن 
الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي يَكِةٍ أتى سباطة قوم فبالء ثم توضاً ومسح 
على خفيه.... ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن حازم, ولو لم يخالفه - 
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وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله كلخ فمسح على 
رجليه '''فدل على ماذكرناه . 
الحجاج قوله: أمر الله بفسل الرجلين؛ فقال: لم يأمر به وإنما أمر 
بالمسح. أي أن الكتاب يقتضي المسح ولكن الفرض فيهما الغسل؛ لأن 
رسول اللّه َك بين أن الفرض الغسل. 
فيكون لماقاله تأويلان: 

أحدهما: انه كان يذهب إليه قديماً ثم رجع عنه فقال: الفرض 
فيهما الفسل() . 

أويكون قاله على حسب ماقاله أنس؛ لأن الآية تقتضي المسح., 
ولكن بين رسول الله أن المراد به الغسلء فالفرض فيهما الغسل. 


- في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه لشذوذه. فكيف والثفاف من أصحاب الأعمش 
يخالفونه في رواية ماروى من ذلك عن النبي يك كتن جائزاً ان يكون مسح على نعليه 
وهما مليو ستان فوق الجوريين» ا.ه. 
والرواية التي فيه ذكر المسح على الخفين» أخرجها مسلم في صحيحه١‏ /57/1: كتاب 
الطهارة؛ باب المسح على الخفين. 
وقد صحح الرواية الأولى التي فيها ذكر المسح على النعلين ابن كثير في تفسيره "/58. 
)١(‏ لم قف عليه - يعد طول البحث عنه-. 


(؟) ذكر ابن حجر أنه حكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- في رواية ضعيفة الاكتفاء 
بمسح الرجلينء قال: وثبت عنه الرجوع عن ذلك. ينظر: فتح الباري ١/.؟7.‏ 777. 
د ه//ا؟ - 


نعليه. فإننا نقول: إن هذا ليس بمسح؛ لأن هذا صب ماءء والمسح هو 
أن يبل يديه ويمسح بهما على قدميه. 


وحديث حديفة ففيه أنه مسح على نعليه. وهم لايجيزون المسح 
ع اللي 


(؟) ينظر: شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام ١/52؛‏ قواعد الأحكام في معرفة 
الحلال والحرام ١/ر١؛.‏ 
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وحديث ابن عباس أنه عَلِكَخِ مسح على رجليه معناه أنه مسح 
على خفيه؛ بدليل قراة ابن عباس بالنصب. وبالدلائل التي ذكرناها . 

على أن هذا كله حكاية أفعالء والأفعال لاتقع إلا على وجه 
واحدء فيجوز أن يفعل الشيء في وقت لعذرء وماكان فيها من الأقوال 
فهي محتملةء وقد روينا بإزاء هذه الأخبار ماهو أقوى منها. وذلك أنه 
روي عن عبدالله بن زياد" قال: مر بنا أبوهريره ونحن نتوضاًء فقال : 
أحسنوا الوضوء . قال أبوالقاسم يَكلِ: « ويل للأعقاب من النار )!") 

وروت عائشة أن النبي يَكِلةِ قال: « ويل للأعقاب من النار !"ا 

فتواعد على ترك غسل العقبء فلو كان يجوز له تركه لم يكن 
متواع دأعليه؛ لأن الشيعة تقول: إذا مسح ظاهر القدم ولم يمسح عاى 
عقبيه جاز!". 


وروى عاصم بن لقيط بن صبرةا'أعن أبيه قلت يارسول الله 


. لم أقف على ترجمته  يعد طول البحث عنه‎ )١( 
فلعل المؤلف‎ ٠ والذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة كني هو محمد بن زياد القرشي‎ 
. أو أنه خطأ من الناسخ ء واللّه علم‎ ٠ رحمه الله وهم فى هذا‎ 
.1١11١١/ه,17,١5/5 تهذيب التهذيب‎ 559/١19 ينظر:تهذيب الكمال‎ 

)0( روى البخاري في صحيحه لكك كتاب الوضوءء. باب غسل الأعقابء» ومسلم في 
صحيحه اكع 5١5.5١‏ كتاب الطهارهء باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. كلاهما من 
طريق محمد بن زياد قال: سمعت أباهريرة ‏ وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من 
المطهرة ‏ قال: أسيغوا الوضوء فإن أيا القاسم جد قال: « ويل للأعقاب من النار »»وهذا 
لفظ البخارى. » 

2( رواه مسلم في صحيحه ١/5١5؛:‏ كتاب الطهاره. وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 

-لا/اا - 


كيفا'! الوضوءة. فقال: « أسبغ وضوءك وخلل بين الأصابع »0 وهم 
يقولون إذامسح ظاهر القدم أجزأه. 

وهذه اللأخبار لاتلزم الطبري؛ لأنه لايجوز في المسح ترك شيء 
من القدم حتى يستوفيه كالغسل. ولكن الخبرين اللذين ذكرتهما من 
قولدييِةٍ للأعرابي « توضأ كما أمرك اللّه» إلى أن قال: « واغسل 
رجليك 1" وقوله: « لن تجزىء عبدأصلاته حتى يسبغ الوضوء 
فيغسل وجهه » إلى أن قال: « ويفسل رجليه ' )يلزمان الطائفتين 
جميعاً. 


ونحن وإن قلنا: إن الفعل يمع به البيان كما يقع بالقولء فإننا 


نقول: إن البيان بالقول أبلغ منه بالفعل؛ لأن الامر إنما يكون لغير الآمر 
وهو لايدخل تحت ما يأمر به( وفعله يخصه. ونحن وإن جعلنا أفعاله 


)١(‏ هوعاصم بن لقيط بن صبرة. قال البخاري: هوابن أبي رزين العقيلي.وقيل: غيره. روى 
عن أبيه لقيط بن صبرهوروى عنه: أبوهاشم إسماعيل بن كثيرالمكي وثقه النسائي وابن 
حبان. 
ينظر:تهذيب الكمال ١/١١‏ 0472:514: تهذيب التهذيب "/راغ. 

) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١55(‏ 
( سبق تخريج هذا الحديث ص (248). 
) دخول الآمر تحت مايأمر يه من المسائل التي اختلف فيهاالأصوليون؛ فمنهم من قال: 

إنه يدخل ومنهم من قال: لايدخل, ولبعضهم تفصيل في هذه المسالة. 

ينظر:تيسير التحرير الرةه ”عو هك؟, فواتح الرحموت ١‏ لبالا محتصر ابن الحاجب مع 

الإحكام للآمدي ”/575, التمهيد لأبي الخطاب١/79؟‏ .شرح الكوكب المنير ؟7417,/7, 

إرشاد الفحول ص (595؟١).‏ 

71/4 اس 


يقع بها البيان فإن القول في باب البيان أبلغ منه لامحالة بلاخلاف 
بين من تكلم في أصول الفقه,,''فإذا كان هذا هكذاء فقوله طَكَدْ 
للأعرابي: « توضأ كما أمرك الله » إلى أن قال: « واغسل رجليك»/") 
وقوله: « لن تجزىء عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء » إلى أن قال: 
«ويغسل رجليه »! أبلغ من فعله #َه. هذا لوتجرد ماروي من فعله 
المسح فكيف وقد روينا عنه فعله الغسل 5. 

وعندي أن هذه الطريقة في لزوم هذين الخبرين لاتثبت لهما 
شيئاً من الأخبار. 

وايضاً فإنه إجماع الصحابةا")؛لأنه روي عن علي وابن عباس 
وابن مسعود أنهم قرأوا بالنصب, وقال أنس: كتاب اللّه المسح؛ وبين 


للزركشي ٠١51/9‏ : التفهيد 0 عي * 0-0 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (8/). 
دقال ابن سهرة» وله حيت. عل احد مح اللضطاية اذك ذاللة ]لذ حن علي واد بن عباس 
وأنسء وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك »ا.ه. فتح الباري اا" 

(0) أولاً : أثرعلي أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 177/1/4. وابن المنذر في 
الأوسط د كتاب صفة الوضوء. ذكر اختلاف اهل العلم في قراة قوله: 
« وأرجلكم 4 والبيهقي في السنن الكبرى 2)06069ظغ .كتاب الطهارة من قرا 
ٍِوَأرْجْلكُم 4 نصباً. 


ثانياً : أثر ابن عباس رضى | لله عنهما ‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنقه ١/ر.؟,‏ - 


-4/ا؟- 


رسوله يَكْةِ أنه الفسل!". فدل أنه إجماع منهم. 


عه 95 37 237 5 غ)اع. . 306 
وقد روي عن عثمان'!' وجابرا" وغيرهما!') أنهم كانو إذا قيل 


لهم: أرونا وضوء رسول الله عل . حكوا وضوءه: وأنه غسل رجليه. 
الشىء تارة يريد به اليبيانء وتارة يفعله لعدر, وتارة للتعليم إلا 


(0) 


(0) 


(5 


كتاب الطهارات: من كان يقول: اغسل قدميكء وابن جرير في تفسيره جامع البيان 
7/4 وابن المنذر في الأوسط .4٠١/١‏ كتاب صفة الوضوء. ذكر إختلاف أهل 
الماع قي ترا كوك 0 والطحاوي في شرح معاني الآثار شي .2 
فا وا ك4 تسيا" 

كالثا : أثر ايبن مسعود كنافقة أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 0 
وابن المنذر في الأوسط ١/١41؛‏ كتاب صفة الوضوء. ذكراختلاف أهل العلم في قراءة 
قوله: ( وأرجلكم 4. ؛ والطحاوي في شرح معاني الأثار 0 الجارة: باب فرض 
والبيهقي في السنن الكبرى ١/١‏ كتاب الطهارة» باب قراءة من قرأ # ابلك 4 
أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ١128/1/4‏ ؛ بلفظ: نزل القرآن بالمسح 
والسنة الغسل » 

د ا اا 


له يشير إلى ما روى جابر عل في صفة وضوبه ييه وأنه أدار الما ء على مرفقيه؛ وقد 


كعبداللّه بن زيد يت تلت .وقد تقدم تخريج حديثه ص (111). » وعلي بن أبي طالب كزئة: 
وقد تقدم تخريج حديثه ص (2؟١)‏ » وعمرو بن العاص زافقة وقد تقدم تخريج حديثه 
1 


عم3 - 


أن البيان بالقول أبلغ على مابيناا" . 
في للوضوءء فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين. 
أونقول: هما عضوان تعبّدنا بتطهيرهما في الوضوء. مذكوران 
بحد فيهماء فهما كاليدين. 
أو نقول: الرجل عضو مفروض في أحد ‏ طرفي الطهارة» فوجب 
أن يكون مغسولا كالوجه . 
فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح 


كالرأس. 
وأيضاً فإن الخف بدل عن الرجلين فلماكان البدل ممسوحاً 
فكذلك ميدله. 


قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنبء قد يسقط حكم رأسه 
ورجليه في التيمم» ثم فرض في ذلك الغسل في الجنابة . 

وقولهم لما كان بدله ممسوحاً وكذلك مبدله؛ باطل بالوجه هو 
باليمم ممسوح: وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول. 

ثم لو صح القياس لرجح قياسنا من وجوه: 

أحدها: ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما 


كالوجه واليدين. 
ومنها: استناده إلى تعليم النبي وَل وتفسيره لما أمر الله - 
تعالى- به. 


.)5/4( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
-1581- 


ومنها: استناده لفعل الصحابة وَإالفَ. ومداومتهم على الغسل. 
وحكايتهم لوضوء رسول الله يَكِِ. 

ومنها: أن رد المذكور بحد إلى مثله من اليدين أولى. 

ومنها: أننا نرى أشياء من البدن يجب غسلها في الجنابة» مثل 
الركلين وه يعور مشخ كزياع العدرةوكم تسعطان جع يناتر الجييد 
في الجنابة عند التيمم. 

وأيضاً فقد أجمعوا على أنه إذا توضأ وغسل رجليه فقد فعل 
المراد. واختلفوا فيه إذا مسح. فالتمسك بموضع الإجماع أولى("). 

فإن قيل: ماذكرتموه أن العرب تتبع اللفظ اللفظ للمجاورة؛ وأن 
القراة بالجر في #أرجلكم»* عطف بها على الرأس للمجاورة: فإنما 
تعمل العرب ذلك في الموضع الذي لايلتبسء وهذا الموضع ملتبس؛ لأنه 
يجوز مسح الرجلين كما يجوز مسح الرأس. 

قيل: قد رأيناهم يفعلون ذلك وليس علينا تفصيل المواضع. 

على أنه لما كان يلتبس يدت الرجلان بالكعبين كاليدين؛ فإذا 
عطف بهما على الرأس للمجاورة لم يلتبس؛ واللّه أعلم. 


)١(‏ تقدم ص (328) أن المؤلف ‏ رحمه آلله ‏ لم يرتض هذا الدليل ‏ أعني التمسك بموضع 
الإجماع؛ وقد ناقش القاضى أبا حامد ‏ رحمها الله فى ذلكء والله أعلم . 


- 585- 


]١1[‏ مسألة 


ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه. فأما إن 


يجزئ''. وهو قول الشافعي في القديم 


(0) 


© 


- ع 30 : - 5000 : 3 
وقال أبو حنيفه: يجوزا'". وهو قول الشافعي في الجديد!"). 


ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم في العمد!". 
ومن اشتحات هالفك زحنة الله ين قال الوالآةمستحنة: 


والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بينا"). 


هذا فى حال العمدء أما فى حال النسيان فإن طهارته مجزئة. كما بينه المؤلف ‏ رحمه 
الله بعد ذلك . 

ينظر: المدونة الكبرى ,.١7/1١7/١‏ التفريغ 2155/191١‏ الإشراف ١/١١.ء‏ الكافي 
١ىرد“اى/ا”١ء‏ أحكام القرآن لابن العربي "/ر١48ه‏ . 

ينظر الحاوي الكبير ١ر7؟١ء‏ المهذب ١/3١ء‏ فتح العزيز ١/ر554:‏ المجموع ١/؟8ة],2‏ 
مغنى المحتاج "١/١‏ . 

ينظر: الأصل ,.5"١/١‏ مختصر الطحاوي ص :)١18(‏ أحكام القرآن للجصاص 7/7١1؟,‏ 
المبسوط ١/اه.ء‏ بدائع الصنائع ١/ر؟؟.ه؟‏ , 

ينظر: الأم ١/راء.‏ مختصر المزنى 4كره3: المهذب ١/5١ء‏ فتح العزيز ١//8"؛]2‏ 
المجموع ١/ركةء‏ . 


ينظر المدونة الكبرى ,.17217/١‏ التفريع 15721917١‏ الإشراف ١١/١‏ , الكافي ١/ره١.‏ 


اختلف المالكية فى حكم الموالاة على أقوال من أشهرها: 
-١‏ الوجوب مطلقاً. فإن فرق الطهارة ناسياً أو متعمداً لم تجزبّه . 
؟ - الاستحباب مطلقاً. فإن فرق الطهارة ناسياً أو متعمداً لم تجزئه . - 
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وأحمد 


ذا ا- لات 2 ١‏ . 0 ؟* 
ويمثل فولنا فال الليث بن سعد( اه والأوزاعي! 1 وو " 
0 


وروي هذا عن عمر ‏ رحمه الله 00 


وقول الملتححالف معوقتحتكصول سعفيد بق السنتسني 1 


وهذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله . 
ينظر أحكام القرآن لابين العربي ؟" :581١/‏ الجامع لأحكام القرآن 38/6: الذخيرة .7717/١‏ 
ينظر المدونة الكبرى ١/7١7١ء‏ الأوسط ١/ر١؟4.‏ المغنى ١/ر١1ة5‏ . 
نهاية الورقة 79 ب . 
المنقول عن الأوزاعي ‏ رحمه الله هو القول بوجوب الموالاة مطلقاًء في حال الذكر وفي 
حال النسيان . 
ينظر: الأوسط ١ر٠"‏ 4ءالمغني ١/151»,المجموع‏ ١/؟ة؛:‏ فتح البارى ١/ر]:‏ . 
ينظر المدونة الكبرى ,.١.١7/١‏ المغنى ر١51؟,‏ فتح البارى ١//]؟‏ . 
هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء ‏ رحمه الله أن الموالاة واجبة فى الطهارة 
الصغرى مطلقاً. في حال الذكر وفى حال النسيان  .‏ وهذه الرواية هى المذهب عند 
الحنابلة ‏ . 
وعن أحمد رواية أخرى أن الموالاة غير واجبة فى الطهارة الصغرى . 
فأما في الطهارة الكبرى فلاتختلف الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله أن الموالاة غير واجبة فيها. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ر١.مسائل‏ الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله 
1/١‏ كتاب الروايتين والوجهين ١//ة/,‏ المغنى ١/ر2951/1972151,‏ الإنصاف .179/١‏ 
فينسى اللمعة من جسده أن عمر بن الخطاب وَيْفْيَُ رأى رجلاً يصلي وقد ترك من 
رجليه موضع ظفره. فأمره » أن يعيد الوضوء والصلاة : 
ينظر: المدونة الكيرى //أا١اءلا١,مصنف‏ ايبن أبى شيبية ١.١‏ /ا الأوسط ارات 
المجموع١/؟59‏ . 
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وعطاءا". والحسن(". وسفيان الشوريا". 

والدليل لقولنا: قوله ‏ تعالى _: « إذا قُمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم 4 فأمر بغسل الوجه وما معه من الأعضاء والأمين وتطين 
المبادرة والفور”). وحقيقة الفور: أن يقع الفعل في الزمان الثاني من 
الأمر. وإذا أخر بعض الأعضاء فقد غسل بعض ما أمر يه على الفور 
لا كله . 

وأيضاً فإن العضو الثاني مأمور به كالأول؛ وتقديره: ضاغسلوا 
وجوهكم وأغسلوا أيديكم: فإذا ثبت غسل الأول على الفور. فالثاني 
مثله على الفورء والدليل في هذه المسألة مبني على الأصل . 

فإن قيل: فإن الواو للترتيب. فتصير بمنزلة ثم التي هي للمهلة 
والتراخي. 


. 595/١ عومجملا»؛"ا١//١ ينظر: مصنف عبد الرزاق ١/ره570.7, الأوسط‎ )١ 


(0) 

(؟) ينظر: مصنف ابن ابي شيبة ١/١؛‏ الأوسط 47١/١‏ السنن الكبرى للبيهقي .45/١‏ 
(5) ينظر: الأوسط :471/١‏ المجموع 497/١‏ . 
5( 
)0( 


؟ 


4) سورة المائدة: آية (1) . 


فاكثر الأصوليين يقولون: إن الامر يقتضي الفور: وقيل: إن الأمر لايقتضي الفوربوقيل: 
غين ذلل.. 

رتكا شرح تنقيح الفصول ص لحكل التيصرة للشيرازي ص (5م؟هة)ء الإحكام 
للآمدي ”/ره١,‏ التمهيد لأبي الخطاب ١/ره١؟‏ .شرح الكوكب المنير 44/7 . 
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قيل: الواو للجمع على ما بيناه في مسألة الترتيبا". ثم مع هذا 
لو ثبت أنها للترتيب لكان أحسن أحوالها أن يكون بمعنى الفاء . غير 
أنها توقع الثاني عقب الأول؛ لأنها للعقب. ولو كانت للترتيب لكان 
قولكم في أول الآية: إنها للعقب في غسل الوجه يلزمكم التعقيب في 
باقى الأعضاء للنسق على الوجه. 

وأيضاً فد روي عن النبي كَل توضاً مرة مرة وفال: « هذا وضوء 
لا يقبل الله صلاة إلابه !"2 ونحن نعلم أنه كه لم يغفسل وجهه 
بالغداة, ويديه صحوة التهار. بل والى وتابع بين غسل الوجه واليدين: 
ثم بين أن الله -تعالى- لايقبل الصلاة إلا بذلك الوضوء. 

وفد روي أنه د توضاًء ووالى. وقال: « هذا وضوء لايقبل اللّه 
الصلاة إلا به ع(" وفيه دليلان : 

أحدهما: أنه فعل ذلك. وفعله على الوجوب . 

والثاني: أنه أعلمنامن طريق القول أن الله لا يقبل الصلاة 
اإلابوضوء هذه صفته. إلا أن تقوم دلالة . 

فإن قيل: الرواية أنه ينه توضاً مرة مرة»؛ وقال: « هذا وضوء له 
يقبل الله الصلاة إلا به » عليه سؤالان: 


ينطو ها سير سن 11 
(؟) لم أعثر في شيء من ألفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الموالاة . 
لايقبل الله عز وجل الصلاة إلا به» . 
وقد سيق تخريج هذا الحديث, والكلام على سنده ص .)١58(‏ 
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أحدبهما: أنه لم ينقل أنه والى وتابع؛ وإذا لم يكن في الخبر 
هذالم يصح الحجاج به؛ لأنه حكاية فعل؛ يجوز أن يكون وقع على 
الوجه الذي ذكرتموه. ويجوز أن يكون وقع على غير ذلك الوجه: فإذا 
لم يعلم على أي وجه وفع لم :يضح الحجاج يه: 

على أنه لو صح أنه والى لم تكن فيه دلالة؛ لأن قوله: « هذا 
وضوء » إشارة إلى الأفعالء والموالاة من ضفات الفعلء؛ وليست من 
أفعال الوضوء. فيقتضى أن لايقيل الله الصلاة إلا بتلك ألأفعالء لا 
بأفعال صفاتها تلك الصفات . 

قيل: أما قولكم: ليس في الخبر أنه والى وتابع. فعليه جوابان: 

أحدهما: أننا قد روينا في خبر أنه توضأ متوالياً . 

والجواب الآخر: هو أنه لايجوز أن يظن به عِلِكَِ غير ذلك؛ لأن 
التفريق لغير عذر يخرج إلى طريق اللعب في الدين: وهذا مثله لا يظن 
بهء وإنما يُظهر لنا مايفعله لِيَسِنْ فَيَتَبّع. ويقتدى به في فعله. ولا يجوز 
أق تظطوية أنهكسن وجهنه بالعداة: وبمم وشو شقد الخلكرا لذن فين 
يرى فعله الثاني يظن أن هذا القدر من الأعضاء يجزئ في الوضوء . 

وقولكم: إنه أشار إلى الأفعالء والموالاة من صفة الأفعال فإننا 
نقول: إنه إذا فعل فعلاً على صفة ثم أشار إليه. وقعت الإشارة إلى 
ذلك الفعل على صفته إلا أن تقوم دلالة . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون كِيِكخِ فعل ذلك في الوقت المضيق, 
الذي لو أخر الطهارة أو بعضها حتى خرج الوقت لم يجزء وهذا الوقت 
لايمكن فيه إلا الموالاة . فأما إذا كان الوقت متسعاًء أو لم يدخل جازت 
الشركة 
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قيل: إنما أراد عيكَاه أن يعلمنا صفة الوضوء الذي لا تصح 
الصلاة إلابه. سواء توضأنا قبل الوقت أو في أوله أو في آخره. كما 
علم الأعرابي ذلك!''. وكما تقولون: إنه على الترتيب ولم يتعرض لوقت 
الصلاة تضيق أو اتسع(". وكذلك أعلمنا أن الفرض/ا مرة. والفضل 
في الثلاث؛ ولم يتعرض للأوقات, والتعليم يكوم في وقت الصلاة وفي 
غير وقتهاء ونحن أبداً كذالك نعلم الناس كيف يتوضؤون ويصلون؛ وإن 
لم يحضر وقت الطهارة ولا وقت الصلاة . 

ويدل على أن النبي يلد قصد تعليمنا صفة الوضوء: قوله لنا: 
وكين وحقوء الأيقيل أن ا المكلذة اليه هنولو كان يخظلف لكان تقول : 
وهذا إذا تضيق الوقت. حتى نعلم الفرق بينهماء كذا ينبغي أن يكون 
التعليم» وإلا التبس علينا *» ولم نعلم الفرق بين الو قتينء مع جواز أن 
يكون هناك وضوء على غير هذه الصفة يقبل الله الصلاة به؛ فلما لم 
يبن لنا الفرق علم أن الأمر فيها سواء/؟ . 


(؟) الكلام ههنا مع الشافعية ومن قال بقولهم بوجوب الترتيب ولم يقبل يوجوب الموالاة» وقد 
تقدم الكلام على حكم الترتيب في الطهارة ص (7١؟).‏ 

(؟) فى المخطوطة: « الفضل ». وما أثيته هى الصواب . 

.17٠ نهايةالورقة‎ [|--8# 

(4) هناك حديث استدل به أهل العلم على وجوب الموالاة لم يستدل به المؤلف ‏ رحمه الله . 
وهو حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي يَِ أن رسول الله يي راى رجلاً 
يصلى ‏ وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصيبها الماء ‏ فأمره أن بعيد الوضوء. 
رواه الإمام أحمد فى المسند /رغ"4:, وأبى داود فى سننه ١/١71١ء‏ كتاب الطهارة؛ باب 
تفريق الوضوء. - 
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فإن قيل: إن اللّه ‏ تعالي . أمر بغسل هذه الأعضاء في الآية, 
فمن غسلها مجتمعة. قيل: قد غسلها وإذا غسلها متفرقة: قيل قد 
غسل أعضاءه. فإذا كان يسمى غاسلاً لأعضائه سواء فرق أو جمع 
فقد امتثل المأمور يه. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الأمر يقتضي المبادرة والفور في جملة 
الطهارة في كل عضو منها!" . 

والجواب الآخر: هو أنه إذا غسل وجهه وصبر. لا يقال: قد غسل 
أعضاءه: ولابد أن يغسل يديه ثم يؤخر الباقي يقال: قد غسل أعضاءءه. 
حتى إذا غسل أعضاءه كلها قيل على الإطلاق : قد غسل أعضاءءه. 
وأما إذا غسل وجهه وأخر الباقي. قيل قد غسل وجهه حسبء وقد 
فلنا: إن التفريق على هذا الوجه يخرج إلى حد التوانى واللعب 
الممنوعين في دين الله عز وجل . 

فإن قيل: فإن الاتفاق قد حصل لو قدم جملة الطهارة من ضحوة 
من النهار للظهر أجزأه. وهذا قبل توجه الأمر عليه فإذا جاز تقديم 
الكل على زمان ألأمر كان تقديم بعض الأعضاء على زمان الأمر 
وتأخير البعض إلى وقت الأمر أولى بالجوازء وتقدير ذلك: أن يغسل 


> قال الزيلعي في نصب الراية ١/ه325؟:‏ « قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن هذا 
الحديث . فقال: إسناده جيدء قلت له: إذا قال التابعى: حدثنى رجل من أصحاب 
رسول الله يخ ولم يسمه أيكون الحديث صحيحاً. قال: نعم »١.ه.‏ 
وينظر لتقوية الحديث ورد ما ورد عليه : الجوهر النقى لابن التركمانى 284285١‏ 
تهذيب سنن أبى داود ااال التلخيص الحبير 1/١‏ 5 
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وجهه ويديه ضحوة النهار, وإذا زالت الشمس غسل الباقي. فيكون قد 
حصل غسل وجهه ويديه قبل زمان الأمر بغسلهماء وحصل مسح 
الرأس وغسل الرجلين بعد وقت الأمر بهما . 

قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أن الآية خوطب بها من قام إلى الصلاة 
وهو محدث أيوقع غسل كل عضو على المبادرة. فثبتت الموالاة وصار 
لكل عضو في المبادرة به حكم صاحبه. وهو أن يقع الثاني موالياً 
للأول: فإذا ثبت في الثاني أن يكون عقيب الأولء: وثبت في الثالث أن 
يكون عقيب الثاني فمتى قدمنا الكل لم يتغير حكم كل عضو عما ثبت 
فيه من موالاته لصاحبه. وليس كذلك إذا قدمنا البعض وأخرنا 
البعض؛ لأنه يزول الحكم الذي كان يثبت فيه من أن يتلو كل عضو 
صاحيه . 

يبين هذا: أن الصلاة الواحدة يتناولها قوله: «صلوا!'". ولفظه 
لفظ الأمرء والأمر يتوجه إلى الركعة الثانية كتوجهه إلى الأولى؛ وإن 
الفور في الثانية كهو في الأولى»فلا بد من أن تقع عقيبها وموالية لهاء 
فإذ ثبت فيها هذا الحكم لم يجز أن يتغير عنه حيث وقعت . ألا ترى 
أن صلاة الظهر إذا أخر وقتها أوقعت كذلك متواليةء ولو قدمت في 
أول وقتها لكانت كذلك حتى لا يتغير وقت الموالاة فيهاولو جاز إيقاعها 
قبل الزوال لما جازت إلا كذلك من أجل ما ثبت فيها من الموالاة,فإذا 
كان هذا هكذا سقط السؤال . 


3( الظاهر أن هذه الجملة جزء من الحديث المشهور « صلوا كما رأيتمونى أصلى» . 
وقد أخرجه البخارى فى صحيحه ؟75/١1772171١,‏ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين 
إذا كانوا جماعة والإقامة . 
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ويجوز أن يستدل في الأصل بكون الحديث حاصلاً بيقين فمن 
زعم أنه يؤولوالوضوع المتمرق فيلية الدليل . 

وأيضا فإن النبى يل توضاً بالموالاة. فمن خالف فعله كان مردوداً 
بقوله صَطَئِلد « من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو مردود!", وقد علم 
أن الفعل لا يمكن رده. فثبت أنه أراد أن حقيه مردود . 

وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين فلا تستطيع إلا بيقين . 

فإن استدلوا بقوله ليه : للا صلاة إلا يفاتحة الكتاب واكك وهذا 
فد صلى بفاتحة الكتاب . 

قيل: وقد قال: « لا صلاة إلا بطهور 1 فينيغى أن يسلم أنه قد 

فإن قيل: فقد قال: « وإنما لكل امرئ ما نوى 72 وهذا قد نوى 
أن تكون له طهارة . 

قيل: قوله: « لاصلاة إلا بطهور » أخص منه؛ لأنه يتناول أسم 
الطهارة بالذكر . 

على أن معنا القياس فنقول: هي عباده تسقط إلى شطرها في 


محدثات الأمور. من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مرفوعاً» ولفظه: « من أحدث فى 
أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» . 
(9) .سبق ككروع هذا الطي ةط 84د 
-1ؤو؟- 


حال العذرء فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة . 

أو نقول: هى عيادة تنتقض بالحدث فجاز أن تبطلها التفرقة 
كالصلاة . 

أو نقول: هي عبادة تجمع أشياء متغايرة. تتقدم على الصلاة 
للصلاة. فجاز أن تبطلها التفرقة كالأذان!'". لوقال: الله اكبر ثم سكت 
ثم قال: أشهد ألا إله إلا الله فذكر الشهادة الأولى قبل أن تتم * 
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التكبيرة لم د . 

وقولنا: تجمع أشياء متغايرة احتراز من الكسوة: فإنه لو غطى 
عورته بالغداة. وبعضها عند القيام إلى الصلاة جاز . 

وقولنا:!') احتراز من الحج؛ لأنه لا يراد للصلاة . 

فإن قيل: فإنه تفريق طهارة فوجب أن لا يمنع صحة الطهارة: 
أضلة التمويق التمسيى: 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أنه لابد من الموالاة في الأذان: وأن الفاصل الطويل يؤثر فيه, 
وحينئذ لابد من استتنافه. وهذا قول المالكية والحنابلة وهى قول للشافعية . 
وأما الحنفية فقد نص الكاساني على أن الموالاة في الأذان سنة؛ والذي يفهم من كلام 
ينظر: بدائع الصنائع ١/رة5١.‏ الدر المختار 585/١‏ التفريع ,”""/١‏ منهاج الطالبين 
١//لا”,‏ المغنى ”//ر485 . 

1-8[ نهايةالورقة ٠؟‏ ب . 

(؟) هذا فيه نظرء فإن المؤلف ‏ رحمه الله أراد قياس عدم تفرقة الوضوء على عدم جواز 
تفرقة الأذان . 
لكن آخر الكلام لا يساعد على هذا. بل هو أقرب دلالة على وجوب ترتيب جمل الأذان 
منه على دلالته على وجوب الموالاة بين جمله؛ واللّه أعلم . 
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وتأن الحدود طهارة وكفارة., وقال النيى لل : 2 الحدود كفارات 


لأهلها »!'). ثم يصح تفريق الحد؛ لأنه لو جلد عشرين سوطاً بالفداة 
وعشرين بالعشي عع 0ا: فنقول: هو تفريق تطهير فوجب أن لا يمنع 
صحته أصله الحدود 5 


أو نقول: كل ما لا يمنع منه التفريق اليسير لا يمنع من التفريق 


النحر أجزأه. وهذا تفريق يسيرء ولو وقف وطاف بعد شهر أجزاه 
أيضنا!". 


3 


لم أجده بهذا اللفظ. 

لكن ثبت في الصحيحين ما يدل على معناه من حديث عبادة بن الصامت وَزِفْتَهْ أن 
رسول الله قال -وحوله عصابة من أصحابه- : « بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئًا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم؛ ولا تعصوا في معروف ٠‏ فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له .... » الحديث ٠‏ وهذا لفظ البخاري. 

ينظر : صحيح البخاري /8١/١‏ كتاب الإيمان , الباب الحادي عشر » صحيح مسلم 
0 كتان الهدود . يان العدود كفازات لأفلها؛ 

اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله في تفريق الحد على قولين: 

القول الأزله يجوز تفريق الهدوهذا على الطيضت من لط أل العتابلة توه ن الأصبح 
عند الحنفية بشرط أن يحصل مع التفريق الإيلام.وهى مذهب المالكية إذا لم يكن إقامة 
الحد عليه دفعة واحدة . 

القول الثاني: لايجوز تفريق الحد.وهى مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة استظهره 
شيخ الإسلام 5 

ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه 17/5 «الششرح الكبين للدردير 
36 روضئة الطاليين 1:21 الإخضاف و 

تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق . فإن أخره لزمه دم عند أبي حنيفة» ولاشيء 
عليه عند أبي سفيان ومحمد . 5 
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وكذلك لو طاف خمسة أشواط ثم طاف شوطين في وقت أخر 
أجزاه. 

قيل: أما قياسكم على التفريق اليسير فغلط؛لأن الأوصول قد 
جوزت العمل القليل في الصلاة ومنعت من الكثيرا'. ثم ينتقض أيضاً 
بالصلاة, لأنه لو تعمد قتل عقرب أو خطا ليسد الصف جازء ولو 
اشتغل بإخراج غريق وهو في الصلاة بطلت الصلاة!". وقد عفي عن 
يسير الدماء(". ويسير العمل في الصلاة. ويسير الغرر في البياعات7') 
بخلاف الكثيرة. وفد قلنا: إن تعمد التفرقة ضرب من اللعب. ويؤدي 
إلي التواني الذي هو ممنوع في الدين . 

وأما القياس على الحدود فإن الحدود تكون تطهيراً وكفاره 
بالتوبة. وإن لم يتب فإنها لا تطهره . 

على أننا قد رددنا ذلك إلى الصلاة فهو أولى من رده إلى 


- والمالكية يرون ان آخر طواف الإفاضة هو تمام شهر ذي الحجة فإن أخره إلى المحرم 

فعليه دم ٠.‏ 

ينظر: الهداية للمرغيناني ١/41,144١»التفريع «545/١‏ المجموع 8/١.7١»المغني‏ ه/1١17.‏ 
)١(‏ ينظر: المبسوط 195/١‏ ببداية المجتهد 87/١‏ يروضة الطالبين ١/95؟,»الكافي‏ ١ر7١‏ . 
(؟) ينظر: المراجع السابة . 
(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني ١/ه”‏ ببداية المجتهد ١/9ه,المجموع‏ "/15ه,المغني .54١/5‏ 
(*) ينظر: بدائع الصنائع 8١ ١١8/٠‏ ١.ءالقوانين‏ الفقهية ص (19١).شرح‏ صحيح مسلم 

للنووي ٠١‏ /61١ء‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر "/ره55..؟7” . 

وقد نقل النووي ‏ رحمه الله الإجماع على ذلك في شرحه لمسلم . 
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الحدود؛ لأن الطهارة تراد للصلاة. والحدود لا تراد للصلاة ولا للحج, 
ورددناه إلى الأذان المراد للصلاة. فرد ما يراد للصلاة إلى مثله أولى . 

وأما تفريق الطواف حتى يطول فإنه لا يجوز عندنا 7 . 

فإن قيل: فإن كل عبادة جاز تقطيع النية على أبعاضها جاز 
تفريق أبعاضهاء أصله الزكاة. بيان ذلك: أنه لو كان عليه خمسة دراهم 
زكاة. جاز أن يفرقها دانقا! دانقاء وينوي مع كل دانق أنه زكاة أجزأه. 
فقد فرق النية على أبعاضهاء وفرق أبعاضهاء وكذلك الطهارة لو غسل 
وجهه ونوى رفع الحدث أجزأه. وكذلك في الرجلء فلما جاز أن يفرق 
النية ويقطعها جاز تفريق أبعاضهاء وعكس ذلك الصلاة: لما لم يجز 
تقطيع النية على أبعاضها لم يجز تفريق أفعالها؛ لأنه لو كبر ونوى 
بالتكبير أنه للظهر لم يجزئه؛ ولو ركع ونوى به ركوعاً عن الظهر لم 
يجزئه. فلابدمن جملة النية ضي استفتاح الصلاة فيقول: نويت به 
صلاة الظهر أو الفرض!ا" . 


. يرى المالكية والحنابلة والشافعية فى قول وجوب الموالاة بين أشواط الطواف‎ )١( 
ويرى الحنفية والشافعية في أ ظهر القولين أن الموالاة بين أشواط الطواف ليست‎ 
َ . بواجبة‎ 
. روضة الطالبين 46/7 المغني ه/514‎ 7717/١ عيرفتلا»17١/؟ ينظر: بدائع الصنائع:‎ 


(؟) الدائق: سدس الدرهم . 
ينظر: الصحاح 5//ا181.: المصباح المنير ص (77) . 

(؟) النية محلها القلب.والتلفظ بها لم يكن معروفاً في عهد الصحابة والتابعينوإنما استحب 
يهن |التلخريق من اتح المذاهب الفط حها نسترا . 
وقد سال سحنون ابن القاسم فقال: هل كان مالك يقول: يذكر المحرم شيئاً سوى 
التلبية إذا أراد الإحرامء أم تجزئة التلبية وينوي بها ما أراد من حج أو عمسرةء - 
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قيل: إن الطهارة جعلت شرطأ تراد لأمر شرطه الموالاة» وهو 
الصلاة. فكان من شرطها الموالاة كالأذان» وليس كذالك الزكاة . 

ثم لا فرق عندنا ‏ بين الطهارة والصلاة في المنع من تقطيع 
النية؛ لأنه لو نوى بغسل وجهه رفع الحدث ما ارتفعء وإنما يرتفع 
الحدث بالفراغ من الطهارة . ألا ترى أنه لو بقي عليه غسل عضو لم 
يصح أن يصلي فلم يرتفع حدثهء وإنما ينوي حين يشرع في الطهارة 
أنه يرفع الحدث بطهارتة التامه. فتفرقة النية لاتجوز كما لا يجوز 
تفرقة النية في الصلاة . 

على أنه فاسد بالشهرين المتتابعين» فإن تفريق النيات في كل ليلة 
جائزء ولا يجوز تفريق الفعل الذي هو الصيام: فلو أجزنا تفريق النية 
في أعضاء الطهارة لم يلزم جواز تفريق الأعضاءء كما يجوز تفريق 
النية في ليالي صيام الشهرين ولا يجوز تفريق الصيامء وكذلك شهر 
ومكتان ايطيا: 


وقولنا هو قول عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله (') , ولا مخالف له 


- ولا يقول: اللهم إني محرم بحج أو بعمرة. قال: كان مالك يقول: تجزئة التلبية وينوي 
بها الإحرام الذي يريد.ولايقول: اللهم إني محرم بحجة.وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم 
بحج أو بعمرة . 
فهذا يدل على أن الإمام مالكا لا يستحب التلفظ بالنية عند الإحرام.مع أن من استحب 
التلفظ بالنية عند الطهارة والصلاة قاس ذلك على استحباب التلفظ بالنية عند الإحرام. 
5النية وأثرها في الأحكام الشرعية للشيخ صالح السدلان ١/ر.4؟‏ . 


)3( سيق تخريج هذا الأثر ص (2,3588 86؟). 
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من الصحابة؛ فجرى مجرى الإجماءا" . 

وما يحتجون به من خبر ابن عمر أنه توضأ وخرج إلى السوقء 
مدعى إلى جنازة فمسح على 101223 فإنه حكاية عن فعلة وفعت 
فيجوز أن يكون على القرب؛ لأن منزله كان بالقرب من المسجد. ويجوز 
أن يكون ناسياً لمسح الخف فذكرء ويجوز أن يكون كان بخفه أذى من 
بول أو غائط أوطين فمسحه عنه بالماء. وقد كان يتقبل في أفعاله فعل 
رسول الله يَكِهِ ولم يكن ليخ يتوضاً على الوجه الذي يجيزونه؛ لأنه 
يجري مجرى * اللعب, ولم يظهر مظهر ابن عمرو في جواز التفرقة؛ 
وظهر مذهب عمر كَرْثَيَهُ فهو حجة . 

فإن قيل: فإن النسيان إذا حصل فى الصلاة حتى طالت التفرقة 


)١(‏ ذهب أكثر الأصوليين إلى أن قول المجتهد في مسالة اجتهادية تكليفية إذا انتشر 
ومضت مدة ينظر فيها.وتجرد قوله عن قرينة رضى وسخطولم ينكر يجري مجرى 
الإجماع . 
ينظر: كشف الأسرار ”؟“/529.75728, تيسير التحرير //راغ”. مختصر ابن الحاجب 
5 شرح تنقيح الفصول ص (0١52؟).,‏ التيصرة ص ,)55١(‏ الإحكام للآمدي 
التمهيد لأبي الخطاب ؟:5554.57575/7, روضة الناظر ص )١15١(‏ . 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/10,57؟,‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في المسح على 
الخفين. والشافعي في الأمام ١/را6؛‏ وابن المنذر في الأوسط ,55١,57٠0/١‏ كتاب 
صفة الوضوء. ذكر تفريق الوضوء والغسل ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى :454/١‏ كتاب 
. الطهارة باب تفريق الوضوء , وقال: « هذا صحيح عن ابن عمر». 
وصححه النووي في المجموع ١/ر؟ة:‏ وقال : « وهذا دليل حسن ؛ فإن ابن عمر فعله 
بحضرة حاضري الجنازة: ولم ينكر عليه »أ. ه . 
وصحح إستادهة ابن حجر في فتح الباري الرلاغغ. 

. "١ نهايةالورقة‎ [|--8# 


-791/- 


قيل: هذا لايضر؛ لأن العمد في الصلاة قد خالف حكم النسيانء 
فلو فرق الفئلاة على طريق العويى أضببة: مذل أن يتصسرف من اقسس 
ولو انصرف ناسياً لم يفسد. فكذلك التفريق في الطهارة على طريق 
العمد في الطول لايجوزء وفي النسيان لايفسدء فلا يمنع أن يكون 
الأمر في الطهارة أوسع منه في الصلاة . 

فإن قيل: لو كانت الموالاة شرطأاً في صحة الطهارة لم يفترق 
الحكم بين العمد والنسيان. كالنية والماء الطاهر . 


قيل: هذا غير لازم؛ لأن في الأصول ما هو واجب وقد افترق 
عمده ونسيانه. ألا ترى أن الإمساك عن القيام إلى خامسة في الصلاة 
الرياعية واجبء ولو قام إليها ناسياً لم تفسد. وكذلك الإمساك عن 
الكلام فيها واجب ويفترق عمده ونسيانه!". وكذلك الإمساك عن 
الأكل في الصوم واجب ويفترق ‏ عندكم ‏ حكم عمده ونسيانه!", 
وكذلك التسمية على الذبيحة(". وكذلك في مسألتنا لم يفترق حكم 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أن من تكلم ناسياً بطلت صلاته.وهذا هو مذهب الحنفية.وهو 
الأصح عند الشافعيةءوهو الصحيح من المذهب عند الحنايلة . 
ويرى المالكية» والشافعية,في قول والحنابلة في إحدى الروايتين أن من تكلم ناسياً لم 
تيطل صلاته . 
ينظر: الكتاب للقدورى 85/١‏ الإشراف :.51/١‏ مغنى المحتاج ١190/١‏ ءالمغنى 
ال 00 : ٠‏ 
(؟) تقدم بيان أقوال أهل العلم في هذه المسالة ص .)55١(‏ 
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النية والماء الطاهر في باب العمد والنسيانء اختلف في الموالاة في 
الطهارة . 


- وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . 
ويرى الشافعية أن التسمية على الذبيحة مستحبة فلو تركها عمداً أو سهواً حلت 
ذبيحته. 
ينظر: الهداية للمرغينانى 17/8: بداية المجتهد 724/١‏ روضة الطالبين ”/ره 25١‏ 
الروض المربع /الرءوغ . ١‏ 
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[6٠]مسألة‏ 
ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث و' جنب . 


هذا مذهب مالك!". والأوزاعي(". وسفيان الثوري(". وأبي حنيفة 


وأصحابه(, والشافعى") 5 


وقفال ل والحكا": يحور للمحعحدث والجنب 


ينظر: الإشراف ١5/١‏ .ء بداية المجتهد ١/.5.ه".‏ الذخيرة ,5١0.555/١‏ القوانين 
الفقهية ص ,)550.١5(‏ مواهب الجليل 37١1/3 .5/١‏ . 
ينظر: الأوسط "/”١٠.»التمهيد ١‏ ١//ر/ا9”؟‏ . 
ينظر: سنن الترمذي ١/ره؟,‏ التمهيد /1١593//1؟‏ . 
ينظر: مختصر الطحاوي ص 1١8(‏ )» بدائئع الصتائع "١‏ ", الهداية "١/١‏ المختار 
١/؟"؟‏ .» تبيين الحقائق ١/لاه‏ . 
ينظر: مخحتصر المزنى 1 المهذب ا ره المججموع رالا روضة الطالبين 
١لرثلاء‏ مغني المحتاج اك/را” , 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى هذه المسالة . 
وقد قال الإمام أحمد: إن المحدث واجنب لايجوز لهم مس المصحف . 
ينظر: المغنى ١/05١2,المحرر‏ ١/ااء‏ منتهى الإرادات ١/ا”:الإنصاف‏ ١/؟5؟55؟7؟5,‏ 
الروض المريع ١/ركا؟‏ . 
وأفقههمء وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأيء وتتلمذ عليه أبى حنيفة . كان أحد 
العلماء الأذكياء. والكرام الأسخياءء له ثروة وحشمة وتجمل . توفى ‏ رحمه | لله - سنة 
(١٠٠١)ه‏ . وقيل غير ذلك . 
ينظر: سير أعلام النبلاء ه/١1؟؟ ‏ 579, تهذيب التهذيب "/ر4217١‏ . 

ام ةد 


نوا ويه قال داور") 5 


والدليل لقولنا: قوله ‏ تعالى .: (إ في كتاب مُكنون 27> لا يمسه 
لذ الْمطَهُرُونَ 74"). فأخبر . جل تناؤه ‏ أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا 
المطهرون؛ لآن القرآن لا يمسء ولكن المس وترك المس يقعان على 
الككات :ولآن الككاب أنضنا اهرك مدكسور إلية» فكاندت :الها في 
ظيمَسّه 4 راجعة إليه . أعني إلى الكتاب الذي فيه القرآن ‏ ؛ لأنه قال: 
إن قرآن كيم (2© في كاب مكنونٍ 014 . 

وقوله - تعالى-: « لا يمَسَّه »4 يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون لفظه نهياً: كما إذا نهيت غائباً قلت: لا يمس 
فلانٌ هذا. ويحتمل أن يكون لفظه للخبر. والمراد به النهي أو الأمر؛ 


وعبدالله بن أبي أوفى -رضي ا لله عنهما- وشريح القاضي وسعيد بن جبير ومجاهد 
وعطاء وغيرهمءوروى عنه: الأعمش وقتادة والأوزاعي وغيرهم. كان ثقة ثبتا فقيها من 
(١١١)ه‏ . وقيل: غير ذلك . 
ينظر: سير أعلام النبلاء ه/4/ 2٠١‏ - ؟51, تهذيب التهذيب ١/ر4لاه,3/ا0‏ . 

. ينظر: شرح السنة "/4؛: المجموع "لرقلا‎ )١( 
. ونقل عنهما جواز مسه بظاهر الكف دون باطنه‎ 
. المجموع "لقلا‎ ,"١ "١ ينظر: المغنى‎ 
قال الحكم وحماد في الرجل يمس المصحف وليس‎ « : ٠١١/5 وفي الأوسط‎ 
. 599,554ي/١0/ وينظر: التمهيد‎ 

(؟) وينظر: التمهيد ,599/١1‏ المغنى ١/ر"١"”,‏ المجموع "لقلا . 

(؟) سورة الواقعة, الآيتان (921/0/) . 

(4) سورة الواقعة, الآيتان (/ا/41/) . 


-آ.م- 


لأنه لو كان خبراً حقيقية لما جاز أن يكون بخلاف مخبره. فلما وجدنا 
به النهي. فصار تقديره: لاتمسوا المصحف إلا وأنتم مطهرون. ومثل 
هذا قوله - تعالى-: ل وَالْمُطلَقَاتَ يتَريّصن بِأَنفْسهن ثَلانَة قُرُوء 74", 
والمراد به الأمر. وصيغته صيغة الخيرء وهذا في القرآن كثير 5 

فإن قيل: المراد بالكتاب المكنون: اللوح المحفوظ. وبالمطهرين 
الملائكة؛ بدليل أنه سماه محفوظاأً مكنوناً. والمصاحف ليست 
بمحفوظة؟ . 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه قال: « تنزيل من رب العالمين 4" ولا يعرف قرآن 
منزل إلا ما في المصحف . 
لأن من لا يتوهم عليه غير الطهارة لا يصح أن يتوجه عليه هذا 
الخطاب, وليس للملائكة حال غير حال الطهارة, فدل أن المراد به ما 
كوا 

فإن قيل: لو أراد ماذكرتم لقال: إلا المطهرون . 

قيل: من تطهر بالماء يكون متطهراً ومطهراً. ولأنه قد يصح أيضاً 


. سورة البقرة, آية (94؟؟)‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان 7١1/1؟/5 "٠١‏ أحكام القرآن للجصاص .7١ ١/0‏ أحكام القرآن 
لابن العربي ,١717/4‏ تفسير القرآن العظيم 594/6 . 

(؟) سررة الواقعة, آية (40) . 


ءاد 


أن يطهره بالماء غيره فيقال: قد تطهر وهو مطهر . 

فإن قيل: إنما أراد الله تعالى ‏ بالمطهر الذي قد إرتفعت درجته. 
كقوله في عيسى كأكَله: 9 إنّي متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين 
كفروا 1#" أي مبعدك من هؤلاء الأنجاسء. فكذلك أراد الملائكة ههنا؛ 
لأنهم مميزون ممن يلحقهم التنجيس والتطهير . 

قيل: فينبغي أن يكون هذا فضيلة للقرآن؛ لأنه قال: تنزيل من 
رب العالمين 4(" فلا ينبغي أن يمسه منا إلا طاهر؛ لأن التنبيه على 

فإن قيل: نحن إذا جعلنا قوله: إلا يمسه 4 خبراً لايجوز أن يوجد 
بخلاف مخبره حملنا على الحقيقة إذا كان خبراً عن الملائكة في اللوح 

قيل: نحن جعلناه بدليل؛ لأنه لو كان خبرا لم يفد؛ لأننا قد علمنا 
أنه ليس في الملائكة غير طاهرءولا أحد ممن يمس اللوح المحفوظ 
غير طاهر *؛ فلا فائدة في قوله: « لا يَمْسَّه إلا اْمطهّرون» إذا حمل 
على الملائكة . 

وأيضاً فإن التنبيه على عظم منزلته يوجب ألا يمسه إلا من 
عظمت حرمته؛ لأنه تتزيل من رب العالمين» وقد نزل إلينا فلا ينبغي أن 
نمسه إلا على أكمل أحوالنا . 


. )00( سررة آل عمرانء آية‎ )١( 
. )4( (؟) سررة الواقعة, آية‎ 
ب.‎ 7١ انهاية الورقة‎ 


ا[ ءا 


ولنا من السنة ما رواه عمرو بن حزء'!'' أن رسول الله يَِةِ كتب له 


كتاباً إلى اليمن, وذكر فيه :« وأن للا يمس الملصحف إلا طاهمر (فق 9 


(0) 


هو أبى الضحاك عمر بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري. شهد الخندق وما بعدهاء 
استعمله النبي ييِ على نجران . اختلف في وفاته؛ فقيل: إنه توفي في خلافة عمر صَبقة . 
وصوب ابن الأثير وابن حجر أنه مات بعد الخمسين؛ لتكليمه معاوية في أمر بيعته لزياد 
بكلام قوي . 

ينظر: أ سد الغابة 6/رغ١6:5١5,‏ الإصابة 6//ر؟ة؟ . 


رواه الدار قطني في سننه ,١٠5”/١‏ كتاب الطهارة:؛ ياب في نهي المحدث عن مس 
القرآن والحاكم في المستدرك ١/ه79155.‏ كتاب الزكاة, والبيهقي في السنن الكبرى 
84/١‏ :ء كتاب الطهارةء باب نهى المحدث عن مس المصحف. كلهم من طريق الحكم بن 
موسى القنطريء ثنا يحيى بن حمزه عن سليمان بن داود.حدثني الزهري عن أبي بكر 
بن عنتمم بن عمرين خرم عن آبئه عن خذه أن'رشول الله يك كتب إلى أهل اليمن 
كتاباً. وذكر فيه: »2 لايمسه إلا المطهرون » . 

وقد ضعف يعض أهل العلم هذا الحديث بناء على أن الحكم بن موسى وهم فيه, فقال: 
سليمان بن داود.وهى سليمان بن أرقم.وسليمان بن أرقم الأنصاري متروك الحديث . 
يتن خضي الراية 4576؟بالتلخيض الغجير غ6/لاا: تيذين التهنين #زقم 29 
إرواء الغليل ١64/١‏ . 

وقد روي هذا الحيث مرسلاً عن عبدا لله ومحمد ابني أبي بكر بن حزم عن أبيهما أن 
النبي ب كتب كتاباً ...... الحديث . 

رواه الدارقطني في سننه ,.١55/١‏ كتاب الطهارة, باب في نهي المحدث عن مس 
القرآن» والبيهقي في السنن الكبرى ,88:87/١‏ كتاب الطهارة, باب نهي المحدث عن 
مس المصحف. 

ورواه مالك في الموطأً ,.١15/١‏ كتاب القرآنء باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآنء من 
طريق عبدائله بن أبى بكرء وكذا عبدالرزاق فى مصنفه ,557,541/١‏ كتاب الحيضء. 
باب مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن .. 

قال ابن عبدالبر في التمهيد 1١1‏ /555,574 : « لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث بهذا الإسناد» وقد روي من وجه صالحء وهو كتاب مشور عند أهل السيره - 


دع.ممد 


5 0)عى 0 مكيلاو ا 
وروى حكيم بن حزاء!" أن رسول الله يَكِةِ قال:« لا يمس 


المصحف إلا طاهر 0( ٠‏ وروى ابن عمر أن النبى يَكَلَِةِ قال: « لا تمس 


(0) 


مجيئه؛ لتلقى الناس له بالقبول والمعرقه »ا.ه. 
ابن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله ييْةِ والتابعين.يرجعون إليه ويدعون رأيهم») .ه. 


هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي ابن 
أخي خديجة ‏ رضي الله عنها . أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه.؛ وغزا حنيناً 
والطائف. كان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها. توفي كله سنة (04) ه. وقيل: 
غير ذلك . 

ينظر: الاستيعاب ١/9١5..”؟5,‏ الإصابة 35,755 . 


لم أجده بهذا اللفظء لكن روى الطبراني في المعجم الكبير ؟//ر9؟؟.. 57ح (31170), 
والدارقطني في سننه ١/5؟١,‏ كتاب الطهارة, باب في نهي المحدث عن مس القرآن» 
والحاكم في المستدرك 580/1: كتاب معرفة الصحابة,وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» موالبيهقي في الخلافيات :011201١/١‏ كتاب الطهارة. مسالة 
(؟١١).‏ كلهم من طرق عن سويد أبي حاتم عن مطر الوراق عن حسان بن بلال عن 
حكيم بن حزام كيت أن النبي يي قال له: « لا تمس القرآن إلا وانت على طهر». 

وفي سنده سويد بن إبراهيم الجحدريء أبوحاتم البصريء؛ وقد ذكر الطبراني في 
الأوسط أنه تفرد به. كما نقله عن ابن حجر فى التلخيص الحبير ١١١/١‏ . 

سويت هذا حعفه النسافل واد معنن فى حي الروانات غنة؛ وعال ادق زرغة لين 
بالقوي. حديثه حديث أهل الصدق وقال الدارقطني: لين يعتبر به . ا 
ينظ كتاب الضتعفاء والمتروكين للتسائي ص (6؟1): ميان الاعتدال ؟//4؟: تهذيب 
التهذيب "//505.555. 

وفيه أيضاً مطر بن طهمان الوراق؛ قال عنه النسائي: ليس بقوي. وقال أبومعين وأبو 
زرعة: صالح الحديث. وضعفه أبو حاتم وابن حجر. وقال الذهبي: مطر من رجال 
مسلمء حسن الحديث. - 


هه 





الملصحجف إلا وأنت طاهسن!", وهذا خير صحيح حيد . 


فإن قيل: قوله عليَنهْ : « لا يمس المصحف إلا طاهر » أراد أن لا 


قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 


احذههنا: أن حيو ابن عمر! © ينمط هق | + لأن اين عهر كان 


مسلماً؛ء وقد نهي أن يحمله!" إلا وهو طاهر . 


- ينظر: كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى ص (367).: ميزان الاعتدال 5//4؟17715, 
نهتين التهثين 1014:4076 التفخنض الحبير 21/١‏ 
وقد حسن الحازمي إسناد هذا الحديث. وصحح إسناده الحاكم كما تقدم؛ وضعفه النووي. 
ينظر: ينظر: خلاصة الأحكام ”/589: التلخيص الحبير /ر١؟١‏ . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء لكن روى الطبراني في المعجم الكبير ؟١/ر7١4,5١5,‏ ح 
(710؟1)عوفي المعجم الصغير أيضاً *'/9؟1١,والدار‏ قطني في سننه »١71/١‏ كتاب 
الطهارة. باب في نهي المحدث عن مس القرآنء والبيهقي في السنن الكبرى 284/١‏ 
كتاب الطهارة: باب نهي المحدث عن مس المصحف. عن ابن عمر- رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله ب : « لا يمس القرآن إلا طاهر ». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 51/١‏ : « رجاله موثوقون» ا.ه. 
وقال اين حجر في التلخيص الحبير :١15١/١‏ «إسناده لا بأس به.ذكر الأثرم أن أحمد 
احتج به »ا.ه. ١‏ 
وضعفه النووي في خلاصة الأحكام /ر8/8ه . 
وقد ذكر الألبانى أن فى إسناده ابن جريج ‏ وهو مدلس - وقد عنعته . 
نظن إرواء الغليل 15.1656 , 


(؟) يظهر أن الإستدلال بحديث حكيم بن حزام يفيه ههنا أولى من الاستدلال بحديث ابن 
عمر -كَفيهة- ؛حيث وجه النبي 9# الكلام له بقوله: « لا تمس القرآن إلا وأنت على 
(؟) هكذا في المخطوطة, والتعبير بالمس هو الموافق للفظ الحديث, وهو الموافق لكلام أهل 
العلم فى هذه المسألة . 
1 


ووجه آخر: وهو أنه عام في كل مشرك ومسلم ليس على طهارة. 

وجه آخر: وهو أن المشرك ليس بنجس البدنء وإنما هو مبعد 
لدينه؛ لأن أصل النجس هو المبعد . ألا ترى أنه لو كان نجس في بدنه 
لم يطهر باعتقاد الإسلام؛ وإذا حمل للمشرك لم يكن للاستثناء 
والتخصيص معنى ولا فائدة؛ إذ ليس للمشرك حالة طهارة. ثم لو أراد 
المشرك وألا يحمله إلا مؤمن لقال: لا يمسه إلا مؤمنء فلما أتى بذكر 
طاهر. الذي صفته زائدة على كونه مؤمناً. علمنا أنه أراد المؤمن إذا 
كان متطهراً؛ لأننا نعلم أنه لا يحكم له بالطهارة إلا بعد تقديم الإيمان 
منه. كما لو قال: لا يمسه إلا مصلءفلا يكون مصلياً صلاة شرعية إلا 

وأيضا فإنه يِه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 
أن تناله أيدي المشركين!". الذين لا يجتنبون الأنجاسء ولا تصح لهم 
طهارة. ولا يعظمون حرمته. فينبغي أن نعظم حرمته. ولا نمسه إلا 
على طهارة . 

وأيضا فلنا إجماع في المسألة, لأنه روي عن علي كنت أنه سئل 
عن المحدث أيمس المصحف ؟ فقال: 9("). 


أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وروى البخاري النهي دون التعليل» في صحيحه 
رده ١ء‏ كتاب الجهاد والسيرءباب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو . 
)( لم أقف عليه بعد طول البحث عنه ‏ » والله أعلم . 


دلاء م - 


وروي أن عمر ولي تسمع على أختها' وهي تقرأ سورة طه 
وزوجها سعيد بن زيد(") رت( ". فسألهما عمر أن 
يخيراه يما قراتة: وأن يعطياء العف ليطن إل شقانت له انه 
إنك لا تنتوضاً من الحدث,. ولا تفتسل من الجنابة. قلا أعطيكه 
تمسها". وهذا كان قبل إسلام عمر كزئقة . 


وعتدهم خياب بن ال 


)١(‏ هي فاطمة بنت الخطاب بن نفيل القرشيية العدوية, أسلمت قديماً مع زوجها سعيد بن 
زيد قبل إسلام أخيها عمرء وكانت السبب في إسلامه ‏ رضي الله عنهما - 
ينظر: أسد الغابة لا/ر.*١؟,الإصابة‏ 4/ر5172151١‏ . 


)5( هو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل القرشى العدوي, أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنه. ومن السابقين الأولين » شهد أحداً والمشاهد بعدها مع رسول الله يي » ولم 
يكن زمان بدر بالمدينة فلذلك لم يشهدهاء وشهد حصار دمشق وفتحهاء توفي كله 
سنة (١ه)‏ ه 
ينظر: سير أعلام النبلاء ١/رغ8؟١  15.١‏ الإصابة ؟/ركةء/اة . 


(؟) هو أبو عبدالله خباب بن الأرت ‏ بتشديد المثناة ‏ ابن جندلة. سبي في الجاهلية فبيع 
بمكة»ثم حالف بني زهرة؛ وكان من السابقين الأولين» ومن أول من أظهر إسلامه؛ وعذب 
عذاباً شديداً لأجل ذلك.شهد المشاهد كلها مع رسول | ئله يد » نزل الكوفة؛ ومات بها 
فيه سنة (17؟) ه. وقيل: غير ذلك . 
ينظر: أسد الغاية ؟/ر ١١7.1١‏ ,الإصابة ؟/ر١ ١١‏ . 


(4) روى الدارقطني في سننه .١75/١‏ كتاب الطهارة: باب فى نهى المحدث عن مس 
القران: والبييقى فى 'الستن الكرى ٠,‏ /زل4 كتاب. "الطهارة» بات نهئ اللحدث عن هس 
ور ١‏ 
كلاهما من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال:خرج عمرمتقلداً 
السيفء فقيل له: إن ختنك وأختك قد صَيَوَاء فأتاهما عمرء وعندهما رجل من المهاجرين 
يقال له: خبابء وكانوا يقرؤون له فقال: اعطني الكتاب الذي عندكم أقرأه ‏ وكان عمر 
يقرا الكقاب.ققالك له اشح إنك رجش ولا ينسه إلا المطهرون: فقم فاعتسمل أو 
توضاًء فقام عمر فتوضاء ثم أخذ الكتاب فقرأ طه. وهذا لفظ الدارقطني. - 

امعد 


يقرأ فيه. فحك مصعب بدنه. فقال له أبوه سعد: أراك قد حككت 
ذكرك؟5. فقال: نعم. فأمره بوضع المصحف. وقال له: توضاً ثم 


(0 


امسيسية '. 


(0) 


(0 


وفي سند هذا الأثر القاسم بن عثمان البصريء قال عنه الدارقطني في سننه :135/١‏ 
ليس بالقوي. 

ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال /ره0” عن البخاري أنه قال عنه: له أحاديث لا يتابع 
عليهاء ثم قال الذهبي: «حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ. ويقصة إسلام عمر, 
وهى منكرة جدا» ا.ه. 

وكا ادن خسم قن اللفين؟الشيول 71 نوتوف انان قال : 

وما انتهى الزيلعي من الكلام على حديث « لا يمس القرآن إلا طاهر » قال: « وفي الباب 
أثران جيدان», 5 قصة عمر مع أخته. 


ينظر: نصب الراية ١99/١‏ 


هى أبو زرارة مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني» روى عن أبيه 
وطلحة وابن عمر يَتَة وغيرهم» وروى عنه: حفص بن غياث وسفيان بن عيينة ووكيع بن 
الجراح وغيرهم. تابعي ثقة كثير الحديث, أخرج حديثه مسلم وغيره؛ توفي - رحمه 
ائله- .)١٠١١(‏ 

ننظرة تيقيي الكمال 10752 كهزين التيذيي :وار 1444 


داه اوقا مالك هن الوكلا ل كسان الطهن ردراي الركدو ومن كس الشرج 
وهب الرزاق في بتصلنقة 6"ر4 1لا كتانب الطهارة بات الوضتو من فس الذكن واب ني 
تسكن فى معللفه 0ر53 عفان الطويارات: من كان برع مورممن الذكر رحبو 
والطحاوي في شرج معاني الآثان :717١‏ الطهاراة: باب مس الفرج هل يجب فيه 
القدرةد والسيض :فى الننخ العبرئ: اده كتانب الطهارةنحات نون المكدة عن مين 
المستحفه ؤرواه أنضا فى الكلافيات رةه كقان الطهارة #عسياظة (55) وقال: 
هنذا كايت وواة مالك فل الموطا 4 

وقال اللبانن فى إرواة القليل ار1كا تيده لمحف » 


اوءم د 


وقد روي عن سلمان!" أنه قيل له وقد تبرز ‏ : لو توضأت 
فسألناك عن آي من القرآن. فقال: سلوني. فإني لست أمسه؛ لأنه لا 
يمسه إلا المطهرون/"'. وهذا صحابي تأول الآية على ما نقول فلم ينكر 
عليه . 


ومن الاعتبار : أنه ممنوع من الصلاة لمعنى فيه. فوجب أن لا 
يجوز له مس المصحف. كالمشرك. 

وأيضا فإنه ممنوع من الصلاة لمعنى تعلق حكمه بيده. فوجب أن 
غمس يده في نجاسة لا يجوز مسه بها. 

وأيضاً فإن الجنابة لما منعت من دخول مكان الصلاة منع الحدث 


)١(‏ هو أبو عبدالله سلمان الفارسيء خرج من بلده لما أن سمع أن النبي يل سيبعث, 
فأسر وبيع في المدينة» وأول مشاهده الخندق, ثم شهد بقية المشاهد. وشهد فتوح 
العراق» وكان إلى جانب ذلك عالماً زاهداً ورعاً. توفى كإنتة سنة (0؟)ه. وقيل: غير ذلك. 
ينظر: أسد الغابة ؟"//ا١ 4 ,875١‏ الإصابة للر 1 


(9) :واه ان اس شيبةافى هتفه 10/٠‏ كفن الطوازه: في الرجل يقرا الشزاق وق 
غير طافن» والذار قظنى فى ستنه 219498876 كتان الظهارة: ناب فى نهى المجدة 
عن مس القرآن؛ وصححه. والحاكم في المستدرك 517/7, كتاب التفسيرء وقال: «هذا 
حدق صم على رط الشوحين: ولم يخرجام واليحوون ف النبك الكخيرئ 
اليا ركان الللهارة ياب تون المضكاص نتن المعتطت. وياب قراب القراق بهد 


الحدث. 
وروى عبدالرازق نحوه فى مصنفه ١/ر.‏ 51754 5, كتاب الحيضء باب القراءة على غير 
وضوء. 


ولا انتهى الزيلعي من الكلام على حديث «لا يمس القرآن إلا طاهر» قال: « وفى الياب 
أثران جيدان»: وذكر منهما أثر سلمان كله . 
ينظر: نصب الراية ١/ة95١.‏ 

ءامد 


من نفس الصلاة. 

وأيضا فإن مباشرة ما قد تناهت حرمته لا يجوز مع كونه محدثاً: 
كالطواف. 

وأيضاً فإن الأصول تشهد لقولنا؛ وذلك أن الحدث حدثان: أعلى 
وأدنى. وللمصحف حرمتان: أعلى وأدنى؛: فلما منع الحدث الأعلى - 
وهو الجنابة- عن الحرمة العليا -وهي القراءة-. فكذلك يجب أن يمنع 
الحدث الأدنى من الحرمة الدنيا -وهي حمل المصحف ومسه-. وهذا 
إذا سلم لنا أن الجنب لا يقرأء لأنه -عندهم- يقرأ(". 


فإن قيل: فقد كتب النبي كَل إلى قي 0000 
الرحمن الرحيم, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بد بيننا وبينكم 
أن لا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيعاً: وكتب | إليهم آيتين 0 نه 


)١(‏ مسالة قراءة الجنب للقرآن مسألة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف ‏ رحمه 
الله بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص .)75١7(‏ 


(؟) هوهرقل- بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف . ملك الروم» أما قيصر فلقبه. كما 
يلقب ملك الفرس ب : كسرى . وقد ملك الروم إحدى وثلاثين سنة» وهى أول من ضرب 
الدينار» وأحدث البيعة. 
ينظر: عمدة القاري للعيني :40179/١‏ فتح الباري .44/١‏ 


(؟) هذا جزء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قصة أبي سفيان مع هرقل, 
وسؤال هرقل أبا سفيان عن النبي يه ودعوته, ولما جيء بكتاب رسول الله يه فإذا فيه: 
« بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبدا لله ورسوله إلى هرقل عظيم الرومء سلام 
على من اتبع الهدى, أما بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلم؛ أسلم يؤتك الله 
أجرك مرتينء فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرياباً 
من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ». - 

-9هممت 


بأنهم يمسونه و ويبتذلونه. وليسوا بمتطهرينء: فدل على ما ذكرناه. 

قيل عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه لا يصح لداود الا حتجاج بهذاء لآنه لا يجوز 
للمشرك مسه. 

والجواب الآخر: هو أنه يجوز للجنب أن يقرأ * -عندنا- الآية 
والآيتين!"). وأن يمس ما فيه آيه أو آيتان: لأنه يسير. 

على أننا نجوز للمحدث أن يحمل المصحف إذا لم يكن قصده 
تحئلة وتوا 
كالمتطهر. 

ولأآن حرمة المصحف لما فيه من القرآن: ولا حرمة للجلد ولا 
للورق والسوادء فلنا جاز للمحدث قراءة القرآن: فلأن يجوز له مس 


- رواه اليخاري فى صحيحه ١غ‏ 5:: كتاب بدء الوحى, باب (1), ومسلم في 
صحيحه ,١7917 - ١597/5‏ كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبى يِه إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام. 

3# نهاية الورقة "١‏ أ. 

(؟) مسالة قرادة الجنب الآ ية والآيتين مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف 
- رحمه الله بالبحث؛ وبسيأتي الكلام عليها ص (527؟). 

('") ينظر: الذخيرة ١/؟؟؟.‏ 
وهذا هو الأصح عند الشافعية. كما فى روضة الطالبين ١/ر٠80:8.‏ 
ينظر: تبيين الحقائق ١/لاهء‏ المغنى .7٠١5/1١‏ 

- #9119 


وأيضا فإن النجاسة تمنع من الصلاة كالحدث. ثم لو كان على 
يديه نجاسة لم يمتنع من مس المصحف وإن كان ممنوعاً من الصلاة. 
'ويتعلمون فيهاء وكذلك التعاوين(", وهذا كله يدل على صحة قولنا. 

والجواب: أما قياسهم على المتطهر فلا يصح؛ وذلك أن المتطهر 
ممنوعا"' من الصلاة؛ وليس كذلك المحدث؛ لأنه ممنوع من الصلاة 

ثم إنه منتقض بمن كان على جميع بدنه نجاسة. يجوز له أن 
يقرأ المرآن, ولا يجوز له مس المصحف. 

وقولهم: إن حرمة المصحف لما فيه من القرآن فإننا نقول: ليس 
من حيث جاز له أن يقرأ القرآن ما يدل على أنه يجوز له حمل 


)١(‏ التعاويذ شيء يعلق على الصبيان يُتقى به من العين. 
وإذا كان المعلق من القرآن أو من أسماء الله وصفاته؛ فقد رخص فيه بعض أهل العلم, 
وهو مروي عن بعض الصحابة: كعبدالله بن عمر بن العاص ‏ رضي الله عنهما - 
وبعضهم لم يرخص فيه؛ ويجعله من المنهي عنه, كعبداللّه بن مسعود صيققة. 
وقال مالك وغيره: لا يجوز تعليق التعاويذ خوف نزول العين». ويجوز تعليقها بعد نزول 
البلاء رجاء الفرج والبرء من الله عز وجل وهذا مروي عن عائشة -رضي الله عنها-. 
ينظلزة التبهد 4/1 2 طخل المنتقى الزمه؟ كوت الشيلة 8847/5 سيو 
العزيز الحميد ص .)١174:1717(‏ 


)5( هكذا رسمت في المخطوطة: < وذلك أن المتطهر ممنوع >>» ولعل ههنا سقطا؛ وتقديره: 
2 وذلك أن المتطهر غير ممنوع» , والله أعلم. 
م 


وعلى أن الفرق بين القراءة ومس المصحف هو: أنه لو منع 
المحدث من قراءة القرآن لأدى إلى أن ينسى القران؛ لأن الناس في 
غالب أحولهم يكونون محدثينء فلهذا جاز لهم أن يقرؤوا وليس كذلك 
عو افيه يردي إلى هذا : لأنه يمكنه أن يقرأ فيه وإن لم 
يمسه. بأن يتصفح الورق بخشية؛ وبمن يمسكه له؛ ولهذا المعنى قلنا: 
لا يقرأ الجنب القرآن؛ لأن الجنابة تقل ولا يؤدي إلى نسيان القرآن. 
والحدت يغير الحتابة يككر ويفتاده: 

وما ذكروه من النجاسة فهو دليل لنا؛ لأنّ كل عضو لحقته 
النجاسة لم يجز أن يمسه به. كذلك الحدث لما كان حكمه حالاً في 
جميع أعضائه منع من مسه. 

وما ذكروه من مس الصبيان المصاحف والألواح؛ فإن الصبيان لا 
عباده عليهم. فطهارتهم ناقصة. ولا فرق بين مسهم إياها على طهارة 
أوغير طهارةء وليس كذلك الكبير؛ لأن طهارته تكون تامة فمنع من 
مسه إلا على طهارة. 

وأيضاً فلو منعنا الصبيان من مسه إلا على طهارة أدى إلى أن لا 
يتعلموا القرآن؛ لأنهم إنما يتعلمونه في المصاحف والألواح: والغالب من 
أحوالهم أن يكونوا غير متطهرين. 

وعلى أن قياسنا ترجح باستناده إلى ظاهر القرآن: وسنة النبي 
يكن وضعل الصحابة فيه والاحتياط وإعظام حرمة المصحف واللّه 
أعلم. 


وقد روي أن عائشة -رضي الله عنها- - كانت ته تقرأ القرآن وهي 


-##9١5غ-‎ 


حائض. ويمسك لها المصحف. ولا تمسكه هي('!. فلو كانت قراءتها في 
المصحف كقراءتها في غير المصحف لما أمسك لها غيرهاء ولعرفها 
أحد الصحابة جوازه. وهذا ظاهر منهاء لا يعرف لها فيه مخالفه. 
وعائشة . رضي الله عنها ‏ مع اختصاصها برسول الله َل 
واختصاصها بمعرفة أحكام الحيض. لا يجوز في ظاهر الحال أن 
تكون فعلت ذلك إلا وعندها من النبي يلد فيه توقيفء وباللّه التوفيق. 


. لم أقف عليه بعد طول البحث عنه‎ )١( 


0 


[1]مسألة 


والجنب ممنوع عند مالك رحمه الله . من قراءة القرآن: إلا 


الآية والآيتين("). 


(0) 


9 


إل 


6 


وعند الشافعي من قليله وكثيرء!". 
وقال ذاوف: تجؤد لذ أن شرا الغراة كله نو كيف شا 
والدليل لقوئلنا: ما رواه ابن عمر عن النبى يللد أنه قال: «١‏ لا 


ينظر: الإشراف ,.١35/١‏ القوانين الفقهية ص (ه؟) » التاج والإكليل 5١1/١‏ مواهب 
الجليل ,5١1/١‏ الشرح الكبير .١7//١‏ 

يرى عامة مشايخ الحنفية أن الجنب ممنوع من قراءة القرآنء لا فرق في ذلك بين الآية 
التامة وبعض الآية؛ وهذا هى الصحيح عندهم. 

أما ما ذكره المؤلف من جواز قراءة الجنب بعض آية فو قول الطحاوى من الحنفية. 
ينظر: مختصر الطحاوي ص (18). بدائع الصنائع الراك,8؟, الهداية ارال 
الاختيار ١//؟١:‏ تبيين الحقائق ١/لاه.‏ 


ينظر: مختصر المزني الحاوي الكبير .١51/١‏ المهذب ,"0/١‏ المجموع 
"لا "٠١‏ ,: مغنى المحتاج ١/الا.‏ 


ينظر: المحلى ١//ا!-80,‏ المغنى ,155/١‏ المجموع .١75/"‏ 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أتعمدات:رئمية ال 5 في هدة المسالة: 

وك عمق مدر طلية قراعة آنه اقساطا وهاه المذهت طلقا 

وله في قراءة بعض أية روايتان: 

إحداهما: الجواز ‏ وهى المذهب -. 

والثانية: عدم الجواز. ١‏ 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ره”,‏ مسائل الإمام أحمد رواية اينه 
عبدالله ١/7١١.ء‏ المغنيء .5١..153//١‏ المحرر ١//ر٠"”,‏ الإنصاف ١/"غ".‏ 


- 





يقرأ الجنب شيئاً من القرآن !'2. وهذا نهي عام إلا فيما قامت دلالته. 


وما روي عن علي بن أبي طالب وليه أنه قال: كان رسول 


الله يي لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة", 


)١(‏ رواه الدار قطني في سننه ,١١7/١‏ كتاب الطهارة: باب فى النهى وللجنب والحائض 


عن قراءة القرآن» من طريق عبدالملك بن مسلمة قال: حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله يَِ : « لا يقرأ الجنب شيئاً 
من القرآن ». 

وقال الدار قطني: « عبدالملك هذا كان يمصرء وهذا غريب عن مغيرة بن عبدالرحمن, 
وهو ثقة »ا.ه. ١‏ 

وعبد الملك بن مسلمة ضعفه أب حاتم وأبو زرعة» وقال ابن يونس: منكر الحديث. 
وقال بن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة. 

ينظر: الجرح والتعديل ه/ا/اه: كتاب المجروحين "4 ,:١7‏ ميزان الاعتدال "/ر54. 
ولما ذكربن حجر هذا الحديث في التلخيص الحبير .178/١‏ قال: « وصحح بن سيد 
الناس طريق المغيرة, وأخطأ في ذلك فإن فيها عبدالملك بن مسلمة» وهو ضعيفء فلى 
تومته لح إستاؤة انفد ” 

وضعف هذا الحديث أيضاً النووي في المجموع .١7///"‏ 

وقد صحح أحمد شاكر إسناد هذا لماكت ينا على هن فهمه من كلام الدار قطني 
المتقدم في قوله: " وهى ثقة " وأنه راجع إلى عبدا لله بن مسلمة. 

ينظر: تعليقه على سنن الترميذي .798//١‏ 

وتعقبه الألباني بأن قول الدار قطني: « وهى ثقة » راجع إلى المغيرة بن عبدالرحمن, 
ورجح أن الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة. 

ينظر: إرواء الغليل ١//ا.5.9-5.‏ ' 

رواة أحمد في المستد ١//رع6.,‏ وبق داود في سننه ١/ره١١»كتاب‏ الطهارةء ياب في 
الجنب يقرأ القرآن» وابن ماجه في سننه ١/ره9١,‏ كتاب الطهارةء وسننهاء باب ما جاء 
في قراءة القرآن على غير طهارة؛ والنسائي في سننه ,١144/١‏ كتاب الطهارة: باب 
حجب الجنب من قراءة القرآن. وابن الجارود في المنتقى ص 2)1":14١(‏ في الجناية 
والتطهر لهاء وابن خزيمة في صحيحه ,٠١ 5/١‏ كتاب الوضوءء باب الرخصة في 2 - 


امد 


وقد 


(0) 


قال . تعالى .: ١‏ واتّبعوه » (". 


قراءة القرآن ‏ وهو أفضل الذكر ‏ على غير وضوء: وابن حبان في صحيحه. كما في 
الإحسان "/ه8. كتاب الرقائق» باب قراءة القرآنء والدار قطني في سننه 2١١9/١‏ 
كتاب الطهارة؛ باب في النهى للجنب والحائض عن قراءة القرآن: والحاكم في المستدرك 
“اق كتاب الأطعمةنوالبيهقى فى الستن الكبرى ١/ردم.‏ 5 كتاب الطهارة: ياب 
نهى الجنب عن قراءة القرآن. 0 

زوف فتكيرة | لكمدق فى الفا "١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2,٠١7201١ 1/١‏ 
كتحان اللنحاوا كم ياب من كران يقرا الحدب القوان والتويدي ف ستيه 
ا أبراب الطهارة؛ باب ما جاء فى الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم 
يكن جنباً. والطحاوي في شرح عاتن الأثار //١‏ الطهارة:, باب ذكر الجنب 
والحائض والذي ليس على وضوء وقراعتهم للقرآن. كلهم من طرق عن عمر بن مرة عن 
عبدا لله بن سلمة قال: أتيت على علي فته أنا ورجلان؛ فقال: فذكره. 

وقال الترمذي: « حديث علي هذا حديث حسن صحيح ». 

وقد تفرد بهذا الحديث عبدا لله بن سلمة المرادي الكوفي وهو صدوقّ تغير حفظه. 
ولذا قال نه عم دق هرة دوفن الذي روى عله هذا الحديث : « كان عبدالله بن سلمة 
يحدثنا فنعرف ونتكرء كان قد كبر ». 

وقد ذهب جمع من المحدثين إلى تضعيف وتوهين هذا الحديث: منهم: الشافعي 
وأحمد وابن المنذر» ومن المعاصرين الألباني. 

وصححه آخرونء منهم: الترمذي وابن خزيمة؛ وابن حبان كما تقدم, وابن السكن 
وعبدالحق والبغوي؛ ومن المعاصرين أحمد شاكر. 

أما ابن حجر فيرى أنه من قبيل الحسن الذي يصلح للحجة: فإنه قال في فتح الباري 
١‏ رد رواه أصحاب السنن؛ وصححه الترمذي وابن حبان» وضعف بعضهم بعض 
رواته. والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحج » ا.ه. 

ينظر: الأوسط .٠١١/"‏ شرح السنة »١5/*‏ "4: ميزان الاعتدال :١105.108/“*‏ تعليق 
أحمد شاكر على سنن الترمذي 4/١‏ 90.57"؟. إرواء الغليل "/ر١7852541.‏ 


-#08- 


وروي عن عمر وني أنه قال: يا رسول اللّه. إنك 0 وتشرب 


وأنت جنب فقال ينه 0 آكل وأشرب وأنا 0 2 ). ولا أقراً وأنا 
جنوه كا علفنا المرة كنق الكل والشدرتب: والكرارة: 


امرأته: إنك وطئت المملوكة. فقال: ما وطكت. فقالت له: إن كنت 


# 


نهاية الورقة ؟"؟ ب . 


)١(‏ رواه الدار قطني في سننه »:1١5/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في النهي للجنب والحائض عن 


(0 


قراءة القرآنء والبيهقي في الستن الكبرى ,89/١‏ كتاب الطهارة؛ باب نهي الجنب عن 
قراءة القرآن. كلاهما من طريق عبدا لله بن لهيعة عن عبدا لله بن سليمان عن ثعلبة بن 
أبي الكنود عن عبدالله بن مالك الغافقي قال: أكل رسول الله يوماً طعاماً؛ ثم قال: 
«استر علي حتى أغتسل » فقلت له: أت بحس :؟ قال « نعم ». فأخبرت بذلك عمر بن 
الخطاب. فخرج إلى رسول الله ب فقال: إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنبء فقال: 
«نعمء إذا توضأت أكلت وشربت, ولا أقرأ حتى أغتسل ». وهذا لفظ الدارقطني. 

وابن لهيعة هو عبدالرحمن عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري الفقيه 
القاضي. 

وفي الاحتجاج بحديثه كلام طويل جداً لأهل العلم. 

وقد لخص ابن حجر رحمه الله القول فيه فقال: « صدوقء خلط بعد احتراق كتيه, 
ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما »١ا.ه.‏ 

ينظر: تهذيب الكمال :005-4417/١٠‏ تهذيب التهذيب ؟/2514-1541, تقريب التهذيب 
ص .)5١9(‏ 

وراوي هذا الحديث عن ابن لهيعة هو ابن وهب كما عند البيهقيء أما الدار قطني 
فراوي هذا الحديث عنده عن ابن لهيعة أبى الأسود النظر بن عبد الجبار؛ وتابعه سعيد 
اين عفير. 

هو أبو محمد عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي. كان 
عظيم القدر في الجاهلية والإسلام. وكان شاعراً مجهوراً» وهو أحد النقباء ليلة العقبة. 
شهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة كَزفقة سنة ثمان للهجرة. 

ينظر: أسد الغابة “رغ 58-191؟, الإصابة 17/7/4”. 


- 14 - 


صادقاً فاقرأ لي قرآنا. فلبس عليها وقال: 
شهدت بأن وعد الله حق «أنالنار مثوى الكاقرينا 
وأن العرش هوق الماء طاف وفوق العرش رب العالميتا 
وتخهشلة ثمانية سداد ' متلاتكة الإلة:متستوميتا 
فقالت: صدق الله وكذب بصريىء ثم مر عبداللّه بن رواحة. 
وذكر ذلك للنبي وَل فتبسم وقال: « امرأتك أفقه منك !", 


)١(‏ رواه الدار قطني في سننه ١/١؟١,‏ كتاب الطهارة؛ باب في النهي للجتب والحائض عن 
قراءة القرآن عن زعمة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال: كان عبدا لله بن 
رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته. فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليهاء 
زقزعت اميراته فلم تجناء قي مضجعة ققامت وخرجت: قرأتة على جاريتة؛ فرجعت إلى 
البيت» فأخذت الشفرة., ثم خرجت, وفرغ فقامء فلقيها تحمل الشفرة: فقال: مهيم ؟.- 
أي ما حالك وما شأتكء أو أحدث لك شيء ‏ ؟. فقالت: مهيمء لو أدركتك حيث رأيتك 
لوحف كن كفيك بحيةة لشفو قاين رأيتنى ؟. قالت: رأيتك على الجارية. فقال: 
ما رأيتني, وقد نهى رسول الله ب أن يقرأ أحدنا القرآن وهى جنب. 
قالت قاقر قال 
أتانا ربسول الله يتلوككتابه كما لاح مشهود من الفجر ساطع 


أتى بالهدى بعد العما فقلوينا به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر.ثم غدا على رسول الله يَِ فأخبره فضحك حتى رأيت 


وفي سنده زمعة ين صالح الجندي اليماني. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو حاتم وقال 
أبو زرعة: لين واهي الحديث. وقال البخاري: يخالف في حديثه, تركه ابن مهدي أخيراً. 
وفال الشسنائي: ليس بالقوى: كين الغلط. وقال آبخ معي شزة “مولع الغديت: يقال 
ابن عدي: ربما يهم في بعض ما يرويه أرجى أن حديثه صالح: لا بأس يه. 

ينظر كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص .)١١7(‏ الكامل في ضعفاء الرجال - 
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ففي هذا الخبر دليل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كان ظاهرا مكقوفا فتن السحارة حت عون النساء 
أن الجنب لا يقرأ القرآان. 

والثاني: أن النبى عيتَله لم يقل له: ما احتجت إلى هذه الحيلة: 
هلا قرأت القرآن فإنه مباح للجنب. 

والثالث: فوله عله : « امرأتك أفقه منك ». حيث اعتمدت على 
أن طالبتك بالقرآن الذي لا يقرأه الجنب. 

ومن القياس: أن القراءة ركن ثابت في الصلاة في كل ركعة, 
فوجب أن لا يجوز للجنب الإتيان به؛ ودليله الركوع والسجود. 

وأيضاً فإن حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجدء فلما منع 
الجنب من اللبث في المسجد كان منعه من قراءة القرآن أولى. 


2,٠١817٠١ 85/6 -‏ الجرح والتعديل ”5 17. ميزان الاعتدال "/81. 
وفي سند آيضناً سلمة بن وهراع اليمانيء قال أحمذ: روى متاكيرء أخشى أن يكون 
ضعيفاً: وضعفه أبو داود» ووثقه المع واو قرع وذكره ابن حبان في الثقات, 
وقال: يعتبر بحديته من غير روابة زمعة بن صالح عنه. 
ينظر: الثقات 599/1؛: الجرح والتعديل 5/ره7١:‏ ميزان الاعتدال 19542,1917/7+ تهذيب 
التهذيب "/585. 
وفيه أيضاً انقطاع بين عكرمة وابن رواحة؛ ولكن هذا الانقطاع ينجبر بمجيئه موصولاً 
عند الدارقطني من وجه آخر عن زعمة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: دخل عبدالله بن رواحة» فذكر نحوه. 
وقد روى هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء ١/4:7117/؟5,‏ بسنده إلى عبد 
العزيز بن أخي الأمكنية: قال قد بلغنا انه كانت لعبدالله بن رواحة جارية. فذكره 


هكذا منقطعاً. 
والأبيات التي ذكرها الذهبي في القصة موافقة للأبيات التي ذكرها المؤلفء وبين 
السياقين. : 
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فإن قيل: فقد قال تعالى .: ١‏ فَافْرءوا ما تَيَسَّرَ 04". وهذا عام 
في الجنب وغيره. 

وقال النبى كَكَةِ :« من قرأ: قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث 
الك ات4" وها ها مزلم يقمن بتعا در عير 

قيل: الجواب عن الاستدلال بقوله ‏ تعالى .: « فَاقْرءوا ما تَيَسّرَ 4 
من وجهين: 

احدهماء اكه آزاد حصتلوا مناكتسن همير عن الصلاة بيعحن 
أركانها!”؛ بدليل أنه قال: <ي أيّهَا امل اجج> قم اليل إلا قبلا جم 
تصفه ... 04 الآية إلى قوله: آخرون يُقَاتلُونَ في سبيل الله فَافْرءوا ما 
يَسّرَ منهُ 04). أي الذي أوجبت عليكم من قيام الليل قد خففت عنكم 
منه؛ لأن فيكم المريض والمسافر والمقاتل. 


)١(‏ سورة المزملء آية (0؟) 

)0( ا ا ل ا 1 ا ل 
ا ذنات فهدل؛ وال 6 اهن هبيه أي سعيد الخدري كه 
قال: قال النبي ييه لأصحابه: « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ ». فشق 
ذلك عليهم ٠‏ وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟. فقال: « الله الواحد الصمدء ثلث 
القران 6 

(؟) ينظر: جامع البيان ,.15١/59:578/5‏ الجامع لأحكام القرآن :517205/1١9‏ تفسير 
القرآن العظيم 4 /855:47/8. 

(4) سورة المزمل الآيات 5-١(‏ ). 

(0) سورة المزملء الآية )3١(‏ . 
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وجواب آخرا"': وهو أن لفظ - اقرؤوا - لفظ أمر. يقتضي قراءة 
مرة واحدة, وهذا قد قرأ قبل هذاء فلا يتكرر عليه إلا بدليل: ثم لو 
فت التكرار لكان تفظا: الآية يدل على اليسير الحفيقة وكذلك تقول : 
الا ترق آن الشاكل يقنوق: اعطني ما يمسن عليك: يريد بيه السهل 


اليسير. 
وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت العموم فيه لكان خبراً أخص منه. 
لأنه في ذكر الجنب. 


فإن قيل: الخاص والعام - عندنا - سواء. 

قيل: هذا في الخبرين إذا تقابلا أحدهما خاص والآخر عام 
فإن مذهب داود فيهما كما تقولون. وعنه في الآيتين روايتان» فأما في 
الآية والسنة فلا خلاف بين أصحاب داود أن الخاص مقدم على العام: 
وفي غير هذا يتعارضان ويسقطان!". 


. صارت الأجوية ثلاثه. وقد ذكر أنها اثنان‎ )١( 

(؟) نقل عن داود ‏ رحمه الله أنه إذا تعارض خبران: أحدهما عام والآخرخاصء فلا يقدم 
الخاص على العام. 
أما إذا تعارض نص عام من القرآن مع نص خاص من السنة المتواترة فلداود في 
إحدهما: يجوز والآخرى: لا يجون. 
أما إذا تعارضت آيتان, إحداهما عامة والأخرى خاصة: فقد قال بعض أهل الظاهر: 
إنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب, لآن التخصيص بيان للمراد باللفظ ولا يكون 
إلا بالسنة. 
هذا الذي وجدته لداود ولأهل الظاهر في هذه المسالة, واللّه أعلم . 
ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشى ار ه516 إرشاد الفحول ص 
)1١64361(‏ 


ات 


0 َه : ٠‏ من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ 
ثلث القرآن !'). وهذا عام لم يخص جنباً من غيره. 

وأيضا فقد روي أنه ييه قال: ٠‏ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه 
الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار :!". وهذا عام في 
الجنب وغيره. 

قيل: هو على أصلنا مخصوص بما ذكرناه من أن الجنب لايقراً؛ 
لأنه أخص منه. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: 9 وَافْعلُوا الْخيْرَ 04". وهذا عام. 

قيل: عنه جوابان: 

أن القراءة قول وليست فعلاً. فلم يدخل تحت الظاهر. 

والجواب الآخر: هو أن قراءة الجنب ليست من فعل الخيرء بل 
هي من فعل الشرء وإن كان القرآن في نفسه خيراً. 

فإن قيل: فقد روت عائشة أن النبي عَلِتَخِ كان لا يمتنع من ذكر 
الله على كل حال/"). 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (292؟). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ,011/١7‏ كتاب التوحيدء باب قول النبي يي : « رجل آتاه 
الله القرآن. فهى يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ». ومسلم في صحيحه ١‏ //50: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 

(5) سورة الحجء آية (لالا). 

(4:) رواه مسلم في صحيحه 85/١‏ كتاب الحيض: باب ذكر الله تعالى ل 
الجنابة وغيرهاء ولفظه: كان النبي يل يذكر الله على كل أحيانه. - 
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قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أننا نقول: إن الجنب غير ممنوع من ذكر اللّه ‏ تعالى . 
وليس كل الذكر القرآن. 

والجواب الثاني: هو أنه لو كان في الخبر أنه ما كان يمتنع من 
قرآءة القرآن على كل حال لكان خبرنا أخص منه. 

فإن قيل: فإنه حدث يمنع من الصلاة فوجب أن لا يمنع من 
القرادة كالطوارة الشييوى: 

قيل: المعنى في المحدث أنه يجوز له دخول المسجد والجلوس 
فيه: وليسن كذلك' الجتب: وعلن :هذا التليل لا تقر الحاكهن. 

وإن شئنا قلنا: الغالب من أمر الناس الحدث * فتلحقهم المشقة 
بالامتناع من القرآن خوف نسيانه. 

على أنهم لا يقولون بالقياس فسقط. فإن نقلناه على أصولنا 
فنقول أيضاً: إن المحدث تحل له الصلاة بالطهارة الصغرى فجاز أن 
يقراً. 

ثم فياسنا أولى؛ لان السنة تعضده. وفعل الصحابه يؤيده, 
والاحتياط يطابقه. وإعظام حرمة الدين وإعزاز القرآن يوافقه. 


ورواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم :480/١‏ كتاب الحيضء باب تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. 

وينظر: تغليق التعليق 177:211/9/5. 

2# نهايةالورقة *17. 


9 





وأيضاً فإن اعتبار الأصول يشهد لما قلناه؛ وذلك أن للمصحف 
حرمتين: أعلى وأدنى. كما أن للصلاة حرمتين: أعلى وأدنى؛ فلما 
منعت الجنابة حرمتي الصلاة. وهما دخول المسجد واللبث فيه وفعلها. 
وجب أن تمنع حرمتي المصحف,. وهما حمله وقراءة ما فيه من القرآن؛ 
ولما كان الجنب ممنوعاً من اللبث في المسجد تعظيماً له. وهو مكان 
القراءة والصلاة كان بالمنع من نفس القرآن أولى. 


ا 


فصل 

فأما قراءة الجنب الآية والآيتين فجائز؛ لأن الامتناع من ذلك 
يشق؛ لأن الناس في أكثر أحوالهم يذكرون الله . تعالى ‏ ويتعوذون, 
فخفف عنهم وعفي لهم عن ذلكء. والأصول تشهد لما قلنا؛ وذلك أن 
النبي َل نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يبتذله 
المشركون!'". ثم كتب إليهم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم. إلى آخر الآيتين!". 

وكذلك عفي عن العمل اليسير في الصلاة("؛ لأن الامتناع منه 
يشق؛ وعفي عن دم البراغيث|"). وعفي للصائم عن غبار الدقيق 
والطريق”". وعن الغرر اليسير في البياعات7"؛ لأنها لا تخلو منه؛ ولو 
امتتعوا منه لضاق عليهم. ولحقت فيه المشقة؛ وقد يباح من الأشياء 
عند الضروريات ما لا يباح عند عدمها؛ ليخف عن الناس. 

من ذلك: دخول الحمام بقطعة لا يعلم الحمامي ولا الداخل كم 


.)3١17( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)5١١(‏ 

(؟) ينظر ما تقدم ص (5954). 

(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني ١/ره",‏ بداية المجتهد :59/١‏ متن أبي شجاع ص (1), 
المغني .54١/*‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد *755/75: « وقد أجمع العلماء على 
التجاوز والعفى عن دم البراغيث ما لم يتفاحش » ا.ه. 

(5) ينظر: بدائّع الصنائع 29١0/”‏ التفريع :"١4/١‏ روضة الطالبين "/رؤه؟, الكافي لابن 
قدامة ١ل/راه؟.‏ 


(1) ينخلر ما تقدم ص (84؟). 
7197ل 


مبلفهاء ولا مبلغ ما يستعمل من الماء. وكذلك عبور دجلة مع الملاح 
بقطعة مجهولة الوزن وكذلك قطعة الشارب(". وما أشبه ذلك؛ ونحن 
نعلم أن العمل في الصلاة. وجميع ما ذكرناه ممنوع منه في الدينء ثم 
قد تجوز عنه تخفيفاً. فكذلك في ما ذكرناه. وهذا في الأصول كثير؛ 
لأنه ليس بمقصود . 

فإن استدلو بقوله طََِِ : «لا يقرآ الجنب شيئاً من القرآن !", 
فهذا عام القليل والكثير. 

قيل: نخصه بما ذكرناه فنقول: إلا الآية والآيتين. 

وأيضاً فقد حصل الاتفاق على جواز قوله: بسم الله الرحمن 
الرحيم. واللّه الرحمن؛ أو بسم اللّه. وكذلك يجوز الآية والآيتين. لأنه 
يسير من القرآن. وهذا على أبي حنيفة والشافعي. 

فإن قال عراقي: إن بعض الآية ليس بمعجز . 

قيل: كذلك قوله ‏ تعالى .: « ثُمَ نَظرَ 04 ليس بمعجز. 

فإن قال شافعي: هو ذكر من جملة في جنسها إعجاز. فوجب أن 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ,14١/5‏ إكمال إكمال المعلم 64 ,١175/‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي. ١/٠١‏ 5١؛‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر ؟/7.4. 
قال النووي في شرح صحيح مسلم :101/٠١‏ « وأجمعوا على جواز دخول الحمام 
بالأجرة؛ مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء. وفي قدر مكثهم؛ وأجمعوا على جواز 
الشرب من السقا بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين » ا.ه. 
وقد نقل الآبي عن المازربي كلاماً قريباً مما ذكره النووي. ينظر: إكمال إكمال المعلم 
. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)3١1١(‏ 


(6)::صورة المدقن آية [59): 
-#08- 


لا يجوز له أن يأتي به وهو ممن لا يجوز له فعل الصلاةء أصله الآيات 
الكثيرة. 

قيل: هو متنقض بالمحدث فإنه لا يجوز له فعل الصلاة وهو 
يقرا . 

على أن المعنى الكثير أنه مقصود في نفسه للتلاوة. واليسير 
يقصدبه في الغالب التعوذ والذكر. وقد بينا شهادة:'الأصول فى الفرق 
بين القليل والكثيرء واللّه أعلم. 


نك 


فصل 

قد اختلفت الرواية عن مالك . رحمه الله . في قراءة الحائض 
القرآن. 

سي عنه منعها كالجنبا". وهذا قول أبي حنيفة", 
والشافعي(". 

فوجه قوله أنها تقرأ: هو أنها غير ممنوعة قبل الحيضء فهي 

وأيضاً قوله - تعالى -: 8 فَافرءوا ما تَيِسَرَ م من القرآن 4 أي ما 
تسهل» وهذه يسهل عليها الكثير 3 الخران: كيو مدوم فى لجان 
وغيرها حتى يقوم دليل. 


)1( ينظر: الإشراف ١/5؟٠١.‏ الذخيرة ١/ئ75؟,‏ القوانين الفقهية ص (١1ك/,‏ التاج والإكليل 
١كره/ا"؟,‏ مواهب الجليل ١/ره77؟.‏ 


(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (184).؛ بدائع الصنائع ١/؛5:‏ الهداية ١/ر١5؛‏ تبيين 
الحقائق ١/لاه.‏ 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير :151/١‏ التنبيه ص (72).؛ المهذب ,78//١‏ المجموع ,١11١/”‏ 
مغني المحتاج الركلاء. 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه المساله. 
وقد قال الإمام أحمد: إن الحائئض لا يجوز لها أن تقراً القرآن. 
ينظر: المغني :.1935/١‏ الفروع ,51١/١‏ منتهى الإرادات »45/١‏ دليل الطالب 
ص (52). الروض المربع ١/14؟.‏ 
(4) سورة المزمل آية .)5١(‏ 
ا 


وأيضاً قوله - تعالى -: 8 اذكروا الله ذكرا كثيرا 4" ولم يخص. 

وأيضاً قوله - تعالى -: يا أَيُهَا الّذين آمَنوا اركّعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلُوا الخير 74". والعبادة عامة. وأفضلها قراءة القرآن, 
والتلاوة أيضاً من فعل الخير فهو عموم في الحائض والطاهر إلا أن 
تقوم دلالة. 

وأيضاً قول النبي كَل :« من قرأ قل هو اللّه أحد فكأنه قرأ ثلث 
القرآن :!". وهذا حث على قراءتهاء ولم يخص حائض؛ من غيرها؛ 
لان من لمن يعقل!"). 

وأيضاً فإنها تقرأ إذا كانت طاهرة؛ فكذلك وهي حائض *؛ بعلة 
الصلاة بغير الجنابة. 

فإن استدلوا بما روي أنه قال عه غ» لا يقرأ جنب ولا حائض 
كيتامن القراق "روشل + تخصية: 


(1) استؤؤة اللكواب نان 21 

19 اشدورة لواب (ل/: 

(6) ليق تقريم هذا الذي عن (80): 

(4) ينظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص (1؟), شرح الكافية الشافية لابن مالك ١/77؟,‏ 
البسيط في شرح جمل الزجاجي للأشبيلي ."288/١‏ 

0-8 نهاية الورقة 7١‏ ب . 

(ه) رواه ابن ماجه في سننه ,197/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن 
على غير طهارة: والترمذي في سننه ,575/١‏ أبواب الطهارة. باب ما جاء في - 


رك 


فنقول: لا تقرأ في مصحف تمسكه؛ بدليل ما روي عن عائشة - 
رضي الله عنها- أنها كان يُمسك لها المصحف وهي حائض فتقراً 
ارلا وتفتي النساء بذلك؛ ولا يعرف لها مخالف. والصحابي إذا 
أفتى وانتشر قوله بذلك. ولم يظهر له مخالف. جرى مجرى 
الإجماء(". والظاهر أن عائشة - رضي الله عنها- مع اختصاصها 
بالنبي يقل وبمعرفة الحيض وأحكامه. لم تفعل ذلك. وتفت به إلا 
وعندها فيه توقيف من النبي يَلِةِ. 


- الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن» والطحاوي في شرح معاني الأثار 2848/١‏ 
الطهارة؛ باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوءء وقراعتهم القرآنء والدار 
قطني في سننه ,117/١‏ كتاب الطهارة:؛ باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة 
القرآن» والبيهقي في السنن الكبرى ,85/١‏ كتاب الطهارة» ذكر الحديث الذي ورد في 
نهي الحائض عن قراءة القرآن. 
قال الترمذي ‏ بعد ما روى هذا الحديث _: « حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي يَليِوقال : «لا 
يقرأ الجنب ولا الحائض». وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن 
عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير . كأنه ضعف روايته عنهم 
فيما ينفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام» ١.ه.‏ 
ينظر: سنن الترمذي ١/ر710/,577”.‏ 
وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة؛ كما ذكر ذلك البخاري 
والبزار والبيهقيء وقال عبدا لله بن أحمد: عرضت على أبي هذا الحديث؛ فقال أبي: هذا 
باطلء يعني إسماعيل وهم . 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر هذا الحديث فقال أبي: هذا خطأ إنما هو عن 
اين عمر قوله. 
ينظر: علل الحديث للرازي 49/١‏ الستن الكبرى للبيهقي :45/١‏ ميزان الاعتدال 
1/؛, نصب الراية ١//ه19,‏ التلخيص الحبير ١/ر4؟١,‏ إرواء الغليل 6 

)1( لم أجده - بعد طول البحث عنه . 

(؟) ينظر ما تقدم ص (5917). 

ااه 


ويخص خبرهم أيضاً بالقياس الذي ذكرناه؛ أو نحمله على 
الكراهية دون التحريم. 

فإن قاسوها على الجنب بعلة أنه ممنوع من الكون في المسجد. 
وأداء الصلاة بسبب يوجب الطهارة الكيرى. 


قيل: المعنى في الجنب أنه لا يطول أمره مع قدرته على رفع 
الجنابة بالاغتسال» والحائض 0 تقدر على ذلك إلا بانقضاء حيضها. 


وأيضاً فإن الحيض يطول أمره وقدره ومدته وهو طبع في النساء 
حتى ربما حاضت نصف دهرها كما قال عكّله: « إنها تصلي نصف 
دهرها ع'('): فلو منعت من القراءة لأدى ذلك إلى أن تتسى ما تحفظه 
من القرآن: أو لا تتعلم القرآن أصلاً. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 
وقد تكلم علماء الحديث على حديث آخر قريب من هذا اللفظ, وهى: « تمكث إحداكن 
ختطر عمرها لا تضلى »: فقال:البيهقض فن معرقة الستن والقثان #/34: آم الذئ 
يذه رفك ففيياتنا ف نفد الروابة دن ععويقا تفظن عتمرها لو قسطلر دما ا 
تصليء فقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث. ولم أجد له 
إستاداً بحال »أ . ه . 
وقال آبن الجوزى فى التحقيق :"١ ١/١‏ « هذا لفظ لا أعرفه». 
وقال النووي قي المجموع ؟/1!: « حديث باطل لا يعرف ». 
وقل ابن حجر فى التلخيص الحبير ١/177:ه‏ لا أصل له بهذا اللفظ ». 
وقنااجاء فى ضنحيع البتخاري 6ر118 كتاب الحيض: باب ترك الحائضن الضوم من 
حديث أبي سعيد الخدري كَيتَة أن النبي كل بين نقصان دين المرأة فقال: « أليس إذا 
خاضت لم قصل وله تمثد فذلك من نقسان ينوا '+: 
وروى مسلم في صحيحه ,872816/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقصان 
العمل من حدية خبداللة' بن :عمس رفي الله غنهما - أن النبى 5ه هال:ذ شك 
اللدالي ما تصليء وتفطر في رمضان:؛ فهذا نقصان الدين ». 

لم 


وعلى إن بإزاء قياسهم قياسنا عليها لو كانت طاهرة أو محدثة 
بغير جنابة» ويكون قياسنا أولى؛ لأن ردها إلى حالها فيما تعتاد ضي 
الغالب. وكونها محدثة وحائض أولى من ردها إلى الجنابة. 

فإن قيل: فإن حدث الجنابة أخف من حدث الحيض. ألا ترى أن 
الجنابة لا تمنع من الجماع ولا من الصوم.؛ والحيض يمنع من ذلك؛: 
فلنا منع أخف الحدثين من قراءة القرآن فلأن يمنعه الحيض أولى 
وأحرى. 

ولأن كل معنى يمنع منه الجنابة يمنع منه الحيض كالصلاة. 

قيل: الحيض الذي يأتي من قبل الله . تعالى . قد أثر في إسقاط 
الصلاة عنهاء فخفف عنها بأن جوز لها القراءة, ومع هذا فإنه يناضي 
الصوم. فلما لم تقدر على رفعه إلا بانتقضاء وقته. سُهل لها ضي 
القراءة. كما سهل لها في ترك قضاء الصلاة. وهذا تخفيف عنها لا 
فصالة :وكا كان :الجتب مطالياً يقضناء الصلاة؛ لأنه: 1 ١]:‏ يعدر على 
الاغتسال وأداء الصلاة. غلظ عليه في الا متناع من القراءة حتى يبادر 
إلى الغسل. 

وقولكم: إن كل معنى يمنع الجنابة يمنع من الحيض كالصلاة, 
فقد ذكرنا أن الحيض لما أسقط الصلاة وقضاءها؛ لأنه يأتيها من قبل 
الله -تعالى -. لا تقدر على دفعه خفف عنهاء وسهل عليها في باب 
القراءة. 

فإن قيل: قولكم: إنها تنسى القرآن ولا تتعلمه؛ فإننا نقول: أن 


)١(‏ هكذا في المخطوطه. وما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 


ع لات 


تقرأ بقلبهاء وأن تنظر في المصحف من غير أن تتلفظ به ويجوز أن 
يقرأ عليها. ش 

قيل هذا يشق من وجهين!"): 

أحدهما: أنه ريما تعذر عليها من تسمع منه. ولعلها أن تتكلف له 
مؤونة. وهي فلا تمسك المصحف. ويتعذر عليها تصفحه. وربما 
احتاجت أن تتعلم القرآن فلا ينفعها قراءة غيرهاء. وكذلك لا تحفظه 
بالتذكر بقلبها كما تحفظه بالتلاوة. 

فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يستند إلى نص السنة والاحتياط 
وإعزاز القرآن. 

قيل: فياسنا أولى؛ لأنه يريد حكهاً وهو جواز فراءتهاء ونحمل 
السنة على الكراهية. وأما الاحتياط فإنه معنا؛ لآنه احتياط لحفظ 
القرآن لكلا تنساه. ولتتعلمه أيضاء وأما إعزازه فإنه فى المحافظة 
حفظه وتعلمه. وقد كان ينبغي أن تمنعوا المحدث بغير الجنابة أن يقرأًء 
فإنه كان أعز للقرآن على حسابكم. 

فإن قيل: لما كان موجب حدثهما متفقا وجب أن يستويا في المنع 
من القراءة: يريدون الحائض والجنب. 

قيل: هو متنقض بالمحدث بغير الجنابة والمحدث بالجنابة؛ لأنه 
قد يتفق تيممها وحدثهما مختلف. ومع هذا فالمحدث يقرأ القرآن؛ ولا 
يقرأ الجنب. 


)١(‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحد الوجهينء ولم يذكر الوجه الآخر. 


خم 


ثم أرادوا'' أن الموجب فيهما واحدء ويعنون الغسل فإننا نقول: 
إنهما وإن اتفقا في الغسل فقد اختلفنا في وقته؛ فالجنب يقدر * على 
الغسل عقيب الجنابة فيرفع حكمهاء والحائض لا تقدر على ذلك فكان 
لهذا الفرق بينهما تأثير. ألا ترى أنه قد أثر في إسقاط قضاء الصلاة 
عنهاء ولم تسقط عن الجنبء فكذلك خفف عنها وجُوزت لها القراءة 
ولم تجز للجنب. 

ووجه الرواية الآخرى ما ذكرته من الحجاج على الوجه الآخرء 
وبالله التوفيق . 


)3( هكذا رسمت في المخطوطة : « ثم أراوا»» ولعل فيه سقطاء صوابه : «ثم إن 
أرادوا ....» والله أعلم. 


-[نهاية الورقة 154 . 


م 


]١7[‏ مسألة 
اختلف الناس في الإنسان إذا قعد لحاجته من غائط أو بول في 
فدهب النخعيا!". وسفيان الثوريا", وأبو حنيفة وأضخايةا" 
وأحمد( م وأبو ثو 0 .إلى أنه لا يجوز أن يستقبل القيلة ولا يستدبرها 
اسان والسجان سينا اوزدت هنذا سحن الى لون الانضيارل ئ00). 
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)١(‏ ينظر: المحلى :194/١‏ شرح السنة ١/48ه؟,‏ المجموع ؟/89. 
(5) ينظر: الأوسط ١لره؟؟,‏ التمهيد "١9/١‏ شرح السنة١//ه"؟.‏ 
(؟) ينظر: شرح معاني الآثار 57175737/4, بدائّع الصنائع 3//5؟١,‏ ١/ره,‏ الاختيار . 
1١‏ /» تبيين الحقائق .١71//١‏ 
(١‏ هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله. 
وله رواية الخرى بجوا ز استقيال القيلة واستديارها حال قضاء الحاجة في البينيان» ‏ 
وهذه الرواية هى المذهب عند الحنايلة . 
ا/رواكء ١‏ الإنصاف ٠١.١‏ 
() ينظر: المحلى .195/١‏ التمهيد ١//رة١؟,‏ المجموع ”/44. 
00 ينظرا شرح السنة ١/8ه؟,‏ الدع م 
رار الي 145 ران ملت حلي كان دق ثقة كثير الحديث فقيهاً عالماً ثبتاً ماموناء وهو 
أحد الفقهاء السيعة. كان مثالا في الصبر يحتذى؛ حتى أنه لما وقعت الآكلة في رجله 
في أحد أسفارهء وقرر الأطبا ء قطعهاء ٠‏ قطعت ولم يقبض وجهه. ٠‏ توفي - رحمهة الله - 
سنة (97) ه. وقيل: غير ذلك. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 6 ,877-471١/‏ تهذيب التهذيب 4://ا١١19-1١1.‏ 
وينظر لتوثيق قوئه: الأوسط ١/""؟؟,‏ التمهيد ,5١١/١‏ المغنى ١//ر0٠*”.‏ 


(4) ينظر: الأوسط ,5”7/١‏ التمهيد ,5١1/١‏ المغني .77١/١‏ 
لام 


وهو مذهب داود(") أنه يجوز الاستقبال والاستديار 6 اآ]آ]0ظ2, فى 


وذهب مالك!". والشافعي(" إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار 
في البنيان: ولا يجوز في الصحارى والفلوات. 

وقد روي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحاري 
والبتيانء وإنما الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحاري 


واستدل أصحابه بأريعة أخبار: 


أحدها: ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليشي!" عن أبي 


.770/١ التمهيد ١/١١5؛ المغني‎ ,.195/١ ينظر: المحلى‎ )١( 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى ./١‏ التمهيد ,5١5/١‏ الذخيرة :197/١‏ القوانين الفقهية 
ص (59). مواهب الجليل ١/ر1/9”.‏ 


(؟) ينظر: مختصر المزنى 6/ه4: الحاوى الكبير ١/١15١؛‏ المهذب :”1/١‏ روضة الطالبين 
١ره»‏ مغنى المحتاج .4١/١‏ 

(4) ينظر: بدائع الصنائع ه/"15, الهداية ١/ره»‏ تبيين الحقائق .١717,/١‏ 
وبهذه الرواية عن أبي حنيفة صارت المذاهب أربعة, وليست ثلاثة كما ذكر المؤلف في 
صدر المسالة. 


(5) هو أبى محمد عطاء بن يزيد الليثي الجندعيء المدني ثم الشاميء روى عن أبي هريرة 
وأبي سعيد وأبي أيوب وتميم الداري رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: الزهري وأبو 
صالح السمان وهلال بن ميمون وغيرهم. ثقة كثير الحديث؛ أخرج له الستة. توفي - 
رحمه الله سنة )١١6(‏ ه. وقيل غير ذلك 
فتظل: قيديت الكفال 1-1 تهديب التهذيث 8571 

- ”98- 


أيوب الأنصاري7" أنه قال: قال رسول الله يي ٠‏ إذا أتى أحدكم 
الفائتط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ولكن ليشرق أو ليغرب ». 
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام. فوجدنا مراحيض جعلت إلى القبلة: فكنا 
تاحرف عدي وتستطضفين اللو ٠‏ . 

قالوا: موضعالدليل منه: أنه نهى عن استقبال القبلة 
واستدبارهاء فهو عام في كل المواضع. 

والثاني: أنه أمر بالتشريق والتغريب, وأمره على الوجوب. 

والثالث: أن أبا أيوب حيث قدم الشام. وجدهم يستقبلون القبلة, 
فانحرف عن مجالسهم.: فدل على أن النهي متوجه إلى البنيان. 

والحديث الآخر: هو ما رواه أبو صالح(" عن أبي هريرة أن النبي 
كله قال:« إنما أنا لكم مثل الوالد. فإذا ذهب أحدكم لفائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بول وليستنج بثلاثة أحجار. 


)١(‏ هو أبو أيوب خالد بن يزيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري النجاري. شرف بنزول النبي 
كك عليه لما قدم المدينة, وإقامته عنده حتى بنى بيوته ومسجده. شهد العقبة ويدراً وما 
بعدهماء وشهد مع علي كَرْقْتَهْ قتال الخوارجء وداوم الغزو والجهاد إلى أن توفي ضزقة 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/5. 6١75-4‏ الإصاية ؟/ر843:١31.‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ,015/١‏ كتاب الصلاة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
والمشرق» ومسلم فى صحيحه ار 1ل كتاب الطهارة, باب الاستطاية. 


(؟) هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» روى عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص 
وأبي الدرداء وأبي سبعيد وعائشة وابن عباس وابن عمر ؤَيلَهُ وغيرهم. وروى عنه: 
أولاده سهيلٌ وصالح وعبدا لله. وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم. كان من أجل 
الا واوقهم شرع حذيكه النبنة: 1 
ينظر: تهذيب الكمال ,017-0١5//8‏ تهذيب التهذيب ؟/.171157. 
سم _- 
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ونهى عن الروث والرمة7". وأن يستتنجي الرجل بيمينه !"). فنهى كل 
عن الاستقبال والاستدبارء ولم يفرق بين الصحارى والبنيان. 


وأيضا ما روي عن سلمان أنه قال: نهانا رسول الله يَكِدِ أن 


نستقبل القبلة لغائط أو بول!". 


(0) 


(0 


وروى معمقل بن أبي معقل الأمسدي") أن النبي علد نهى عن 


الرّمة: هي العظام البالية سميت رمة؛ لأن الإيل ترمهاء أي: تأكلها. 
ينظر: شرح السنة ١/704:701؟,‏ غريب الحديث لابن الجوزى .4١7//١‏ 


رواه البيهقي في السنن الكبرى :٠١”/١‏ كتاب الطهارة: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة 
أحجان:والبعوى فى شرح السنة 2ر85 كتاب الطبارة: ماب أني الكل وقال: د هذا 
عدي فطع 10 

ورى نحوه أحمد فى المسند ”"/.ه", وأبى داود فى ستنه ,١8/١‏ كتاب الطهارة: باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: واين ماجة فى سننه :١1١4/١‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الاستتجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة؛ والنسائي في سننه ١/4؟,‏ 
كتاب الطهارة, باب النهي عن الاستطابة بالروث, وابن خزيمة في صحيحه :44,45/١‏ 
كتاب الوضوء باب النهي عن الاستطابه بدون ثلاثة أحجان: وابن حيان في صحيحةه: 
كما في الإحسان ”/00؟؛ كتاب الطهارة: باب الاستطابة. ١‏ 

قال النووي في خلاصة الأحكام ؟/401: ه صحيح رواه أبو داود والنسائي بثسائيد 
صضحيحة ١»‏ أ.ف. 

وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١/؟١١.‏ 

وزواة مسلم مختصرا فن طسميعة 94/1؟: كتانب الظبازة .ياب الالاتشظابة 1 يلفظةء ذا 
جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها ». 

رذاة شط فى ه071 عن الليارةربانالانتطانة: 


هو معقل بن أبي معقل الهيثم ويقال: ابن أبي الهيثم الأسدي. صحب النبي َيِه دروى 
عنه, له فى السنن حديثان. توفى كنْيَهُ فى خلافة معاوية كزاقتة. 
ينظر: تهذيب الكمال 8” /0/9,774”, الإصابة ا/ر"7١.‏ 
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انتقباق القبلفن! .هئ الكسة ويدت اللقدين: > لأنه:]إذ1 استغيل بيت 
المقدمن بالحديتة استدين الكعبة: 


فال: 


والدليل لقوئنا: ما رواه خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلتا"ا 
كنا عند عمر بن عبدالعزيز'". فذكروا استقبال القبلة بالفروج. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيية فى مصنفه ١/ر١0١ء‏ كتاب الطهارات: باب فى استقبال القبلة 


(0 


(0 


بالغائط والبول: وأحمد في المسند 85/١١125/را.5:»‏ وأبو داود في سننه "١/١‏ . كتاب 
الطهارة؛ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة؛ وابن ماجة فى سننه ١/ر7١١2‏ 
كتاب الطهارة وسننهاء ياب التهي عن استقبال القيلة بالقائط والبول, والبيهقي في ' 
السنن الكبرى ,.4١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط 
ل 

وفي سنده أبو زيد ‏ مولى بني ثعلبة ‏ » يل: اسمه الوليد. قال ابن المديني: ليس 
بالمعروف. وقد قال ابن لخر عرق هذا الحديث: « وهو حديث ضعيف؛ لان فيه راوياً 
مجهول الحال » ا.هف. 

ينظر: تهذيب التهذيب ١/1‏ ؟, فتح الباري 597. 

والحديث ضعفه أيضاً ابن حزم في المحلى .154/١‏ والألباني في ضعيف الجامع 14/1. 
اما النووي فقد جود اسناد هذا الحديث, ولم يذكر عن رجاله شيئاً. 

ينظر: المجموع "/48: خلاصة الأحكام "/رة.؛. 


هو خالد بن أبي الصلت البصريء. عامل عمر بن عبدالعزيزء مدني الأصلء روى عن 
عمر بن عبدالعزيزء ومحمد بن سيرين وعراك بن مالك: وربعي بن خراش وسماك بن 
حرب وغيرهمء وروى عنه: خالد الحذاء والمبارك بن فضالة وغيرهما. وثقة ابن حبان 
وضعفه عبدالحقء وقال عنه ابن حجر: مقبول ‏ يعنى عند المتابعة» وإلا فلين الحديث -. 
ننظن: كيذ الككال 44-451 تقريب]لتهذيب هن 120). 

هو أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي 
الأموي. ولد سنة )1١(‏ ه.., واعتنى به والده منذ صغره فبعث به إلى المدينة يتأدب 
بآداب أهلهاء ويتفقه على علمائهاء فاشتهر بالعلم والعقل مع حداثة سنه. كان حسن 
الخلّق والخلّقء كامل العقل. حسن السمت جيد السياسة؛ حريصاً على العدل بكل ‏ - 
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فقال عكرمةا'): قالت عائشة رضى الله عنها .: ذكر عند رسول اللّه 
يه أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة وأن يستدبروهاء فقال النبي 
تاه : ّ» أو فعلوا ذلك ؟ ». وأمر بأن تستقبل بمقعدته القيلة0", وهذا 


(00) 


(0 


ممكنء وافر العلمء فقيه النفسء أواهاً منيباًء قانتاً لله حنيفاً. زاهداً مع الخلافة» ناطقاً 
بالحقء ولي إمرة المدينة من الوليدء ولما توفي سليمان بن عبدالملك استخلف, فتولى 
مناصن الحكم: وملا الأرخن عدلاً, لكن خلافته لم تدم إلا سنتين» توفي - رحمه الله - 
سنة )٠١١(‏ ه..؛ وعمره قريباً من أربعين سنة. 

ينظر: طبقات اين سعد ه0/. ١8-17‏ 4: سير أعلام النيلاء 5/0 .١85/-11١‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «عكرمة»» والموجود في كتب الحديث: «عراك», فلعل المؤلف 
وهم في هذاء د الناسخ. والله أعلم. ١‏ 

وعراك هو ابن مالك الغفاري الكناني المدني» روى عن ابن عمر وأبي هريرة» واختلف 
في سماعه من عائشة كَفيَة؛ وروى أيضاً عن عروة بن الزبير والزهري وغيرهم. وروى 
عنه: ابناه خثيم وعبدالله. وسليمان بن يسارء وعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز 
وغيرهم, تابعي ثقة من خيار التابعين, أخرج له الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ١9‏ /ره؛ ه-5: 0: تهذيب التهذيب 5/١1١1١21؟١١.‏ 

رواه البخاري في التاريخ الكبير ”*ىره0١.601١ء‏ وأحمد في المسند 9/1١؟,‏ وابن ماجة 
في كته 1110/5 كتان الطيارة وتتكياة بان التخضة فى :ذلك فى الكتيف وإياسته 
دون الصحاري. والطحاوي في شرح معاني الآثار 574/6 كتاب الكراهية, باب 
استقبال القبلة بالفروج للغائط والبولء والدار قطني في سننه ,70:/08/١‏ كتاب 
الطهارة, باب استقبال القبلة فى الخلاء والبيهقى فى السنن الكبرى ١/؟4:؟‏ : كتاب 
الظهارةء بات الريخصة فى ذلك ى ال 0 

وقد أعل هذا الحديث بعلل كثيرة ومنها: 

أولاً: أن في سنده خالد بن ابي الصلت, قال عنه الإمام أحمد: ليس معروفاً وقال ابن 
حزم : مجهول لا يدري من هوء وضعفه عبدالحق. 

لكن وثقه ابن حبان, وقال ابن مفوز: هو مشهور بالرواية. معروف يحمل العلم. 

ينظر: المحلى :193/١‏ تهذيب الكمال 45-95/4, تهذيب التهذيب ؟/+717. 

ثانياً: مخالفة ابن أبي الصلت لغيره. وهى جعفر بن ربيعة؛ وجعفر ثقة, أخرج له - 


5 


نص في موقع الخلاف, لأنه في البنيان» وهذا أمر منه عَكَةِ ظاهر 


0 
3 


٠. منسير‎ 


حسسرن 


0) 


الجماعة قال أحمد: كان شيخاً من أصحاب الحديث ثقة. 

ينظر: تهذيب التهذيب ١//ا/ا717//.91.‏ 

وقد روى جعفر هذا الحديث عن عراك عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها 
كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة, موقوفاً على عائشة. أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير ”/ره ١01.١5‏ وقال هذا أصح. 

ورواه ابن أبي حاتم في العلل 59/١‏ وقال:« قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث 
حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك 
عن عروة عن عائشة موقوفء وهذا أشيه ا.ه. 

ثالثاً: أن في سماع عراك بن مالك عن عروة عن عائشة خلافاً. فقد أنكر الإمام أحمد 
قول من قال: عن عراك سمعت عائشة: وقال: عراك من أين سمع من عائشة؟!. 

وقال أبو طالب عن أحمد: إنما هو عراك عن عروة عن عائشة؛ ولم يسمع عراك منها. 
ينظر: تهذيب التهذيب .1١/"‏ 

ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديثء فأعله البخاري وصحح وقفه؛ وقال ابن حزم: 
ساقط؛ وقال ابن القيم عنه: لا يصح.ء وقال الذهبي: منكرء وأعله ابن حجرء وقال عنه 
الألباني: منكرء وأتى له بست عللء وتوسع في الكلام عليه. 

ينظر: التاريخ الكبير "/ا03١.‏ المحلى ١/153١ء‏ تهذيب سنن أبى داوب "5/١‏ » ميزان 
الاعتدال ,17:/١‏ تهذيب التهذيب -11:51: سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/08؟. 

وقد حسن النووي إسناده في المجموع "/41: ووى إسناده في خلاصة الأحكام ؟//501: 
وصححة أحمد شاكر في تعليقة على المحلى امكح 0 

لم أجد ما قاله الإمام أحمد ‏ رحمه الله في خالد بن أبى الصلت. 

لعن نك الأماء الهم إن مشوع هذا الحديت تحسين: فاعه قال ومن ذهن إلن سيت 


امات 


وروى سفيان الثوري('" وخالد الحذاءا عنه. فدل على معرفته. 


7 و 3 
وقد روى محمد بن يحيى بن حبان'! عن عمه واسع بن حبان9©) 
سول الله ككة جالشا على ليفتين مستقيل بيت امسن لشاهديا". 


وروي عنه أنه قال: ارتقيت سطح حفصة - وهى أخته - إلى أن 


- عائشة ‏ يعنى حديث خالد بن أيى الصلت ‏ فإن مخرجه حسن ©١١.ه.‏ 
ينظر: التمهيد ار ؟. ١‏ 
وقال ابن قدامة فى المغنى :5"/١‏ « قال أبو عبدالله: أحسن ما روي في الرخصة 
حدفت عائشة: وإن كان مرمباا فإن مفرجة حسين: قال احسه هراك لم تمع هن 
عائشة؛ فلذلك سماه مرسلا» ا.ه. 


)١(‏ لم أعثر ‏ بعد طول البحث ‏ على من نص على سماع الثوري من خالد ابن أبي الصلت. 
(؟) رواية خالد الحذاء عن خالد ابن أبي الصلت تقدمت ص .)54١(‏ 


(؟) هو أبو عبدالله محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري. روى عن رافع 
ابن خديج وأنس ‏ رضي الله عنهما ‏ وأبيه وعمه واسع وغيرهم. وروى عنه: الزهري 
وربيعة بن أبي عبدالرحمن ومالك والليث وغيرهم. كان كثير الحديث ثقة» أخرج حديثه 
الستة؛ وكان مع كثرة حديثه فقيهاً مفتياً. فقد كان يفتي في مسجد المدينة» توفي - 
وكتمة الله كسنة 11 اهن).. 0 
ينظر: تهذيب الكمال 1“”/ره .1١8-7٠‏ تهذيب التهذيب 0//غ0,737؟7. 

(5) هوواسع بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري» روى عن ابن عمر وجابر وابي سعيد 
وراقع بن خديج ‏ رضي الله عنهم ‏ وغيرهمء وروى عنه: ابنه حبان وابن أخيه محمد بن 
يحيى؛ وغيرهما. تابعي ثقة, أخرج له الستة. وقيل: إنه صحابيء وفي ذلك نظر. 
ينظر: تهذيب الكمال ,591593/*١‏ تهذيب التهذيب 917/1 0 

(0) رواه بتحوه البخاري في صحيحه ,591/١‏ كتاب الوضوءء باب من تبرز بين لبنتين» 
ونسلم في ضلحيحه 0.984١‏ كتاب الطهازة: باب الاستطابة: 
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قال: مستقيل القبلة,!'' وكيف ما كان فإن فعله عله ذلك يدل على 
الجواز؛ لأنه إن كان استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة؛ لأن من 
يستقبل بيت المقدس بالمدينة فهو مستدبر الكعبة. ومن يستقبل الكعبة 
بها فهو مستدبر لبيت المقدس. 


وروى مجاهد عن جابر قال: نهانا نبي الله َكِيةِ أن نستقبل القبلة 


للبول. ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها * لبول!", وقد اتفقنا أنه 


(0) 


الكوحة :]نون يبون متصينيه تزاعك كتانب الطياوانه ورد كمي فى توالا 
القلة بالخلا والطحاوى فق شوح بجعائن الأثار ار2 كنا الكرافة مان اسقتال 
القبلة والقروج للفافظ والبوله واين بحبا :فى صتميسة: كنا في الإنعسان للدم 
كنات التأمار ةنياك الاسغطاءة رامن عبدا لز فى الندور ردي 
وعزا الشسوكاني في نيل الأوطار 18/١‏ هذه الرواية لابن حبان وحده. ونقل عن 
الحافظ اين لحر توه »2 وهي خطأ تعد من قسم المقلوب »ا.ه. 

نهاية الورقة لاني : 

رؤاة أيوان او الى نصح ترلا كنسان الظهنا رقيات السسيية فى ذلك زوفي 
ابتعقال القلة - واي اماجة فى اسه لترلا! 5 كات الطوارة: ويستتقها: ياب الرخسة 
ف ذلك الكيفك: إداحته حون لمعاف : والتوسةى: ليقتة:. جره 1ن أبوات الله نويات 
ما نجاف عق لوحم في 3الندزاى الذون عن استقال: القسلة تزفال «رحديك ضيح عرد 4 
ورواه بنحوه أحمد في المسند /-57: وابن خزيمة في صحيحه ١/4؟:‏ كتاب الوضوء, 
ناب ذكل خبونردي ني الرهعية في البول متستقيل القئلة: والبد او قطني ف سستتة 
١لاءه‏ ,5 كتاب الطهارة؛ باب إستقبال القبلة في الخلاء. والحاكم في المستدرك 
ركه ككاب الطيارة والتعيفى فى المنن الكبرئ 5575 تكهاب الطهنارة بيات 
الرخصة قن ذلك ال 3 
لانن عمل في اجيم لعجيس 0ف «رستسف التخارع كينا ل 
الترمذي» وُحميكه فى والبرار: وصححه أيضاً ابن السكن. وتوقف فيه النووي لعنعنة 
ابن إسحاقء وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيرهء وضعفه ابن عبدالبر بأبان بن 
عتالح: وهم :في "ذلك فإنة كقة باتفاق:وادهى :ابن حزم أنه متجهول فغلط» انف 
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لم يفعل في الصحارىء فدل على أنه فعل في البنيان. 

فإن قيل: فإن النبي يَلِِ إنما قصد بما فعله من ذلك الاستخفاء 
والاستتار. وإنما يؤخذ الشرع من أفعاله التي يظهرها ليسن لناء فأما 
ما يقصد كتمانه ولا يظهرء ولا ينتشر عنه فلا يكون شرعاً. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن الذي يستسر به النبي يَِِةٍ يكون شرعاً لنا كالذي 
يظهره؛ لأنه عِيكَهِ لا يفعل في نفسه ما لا يسوغ ولا هو من شريعته. 
فسواء فعل النبي يَكِيَخْ على وجه الاستسرار به أو الإظهار فهو شرع لنا 
إذا وقفنا عليه . وقد حكى الله - تعالى- عن شعيب ككلهِ أنه قال: 
«( وما أريد أن أُحَالفَكُم إلى ما أنهاكم عنه 274. 

ويشهد لما قلناه: أن الصحابة لما اختلفت في وجوب الغسل 
من الإيلاج. قالوا: النساء أعرف بهذا . فبعثوا إلى عائشة - 
رضي الله عنها-. فقالت لهم: إذا التقى الختانان وجب 
الغسلء فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنال". وقد حصل العلم بأنه ©كَلهِ 


2( رواه مسلم فى صحيحه ١‏ مرا لاك الاك كتاب الحيض» بياب تسسخ « الماء من الماء ع«( 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين» من حديث أبي موسى الأشعري زفت قال: اختلف في 
ذلك رهط من المهاجريين والأنصار . فقال: الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق 
أو من الماء, وفال المهاجرون: بل إذا خالط فقط وجب الغسل. قال أبو موسى : فأنا 
المؤمنين ) إني أريد أن أسلك عن شيء: وإني أستحييك:؛ فقالت: لا تستحيي أن تسالني 
عما كنت سائلاً عنه أمك التى ولدتك؛ فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟. قالت: - 


ا و 


فعل ذلك مع عائشة مستسراً. 

والجواب الثاني: هو أن النبى كَل قد فعل ذلك مستسراً به. وقد 
شيلة ظاهرا متعكدراء وذلك اننا زوين انهطحه اعويان فمشميل 
نعقعدكة القنلة 1 


فإن قيل: إن هذه أخبار وردت في النهي. بينة ظاهرة منتشرة 
على رؤوس الملأًء فلو كان المراد بالنهي فيها خصوص الصحارى 
والفلوات دون البنيان لم يترك النبي يَلٍِ البيان والتتخصيص. ولكن 
يظهره على رؤوس الملا كما أظهر النهي العام. 

قيل: عن هذا جوابان: 


أحدهما: أنه يجوز أن يرد الخبر:ظاهرا: ويقع التخصيص إلى 
الخاص من الواحد والاثنينء ولا يقع ظاهراً للجماعة. كما يكون 
مخصوصاً بالقياس الذي ربماعلمه بعضهم, ثم يقع لباقيهم. 


- على الخبير سقطت. قأل رسول الله ك: « إذا جلس بين شعبها الأربع؛ ومس الختان 
الختان» فقد وجب الغسل ». 
والحديث قد روي من غير وجه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأقريها للفظ الذي ذكره 
المؤلف: ما رواه القاسم ين محمد عن عاتقنة - ود الله عنها ‏ قالت: إذا جاوز 
الختان الكنان فقد:وجت الفسل: فهلته أثا ورسول الله كل فاغتسلتا. 
رواه الإمام الشافعي في اختلاف الحديث 1017/4؛ والإمام أحمد في المسند ,١71/1‏ 
وابن ماجه في سنته :195/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في وجوب الغسل إذا 
التق العكانا وحن الخسل: واب هناب فى :سيك :كنا فى الباق رو 
كتانب الطهازة: نان القمل: ١,‏ 
وقد متهم هرا الحردك من :هذه التازحق الحمه شاك فى تليق على سن الترمدى 
1١‏ والألباني في إرواء الغليل ١/1؟١.‏ . ١‏ 
تشوق تكويي هذا لحني سن 1 : 
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والجواب الآخر: هو أن بيانه قد حكيناه بيننا ظاهراً من قوله 
كككلهِ: « استقبلوا بمقعدتى القيلة (. 

فإن قيل: فكيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى مقعد النبي يل 
ويرى عورته 5. 

قيل: قيل فيه جوابان: 

أحدهما: أنه يجوز أن تكون حانت منه التفاتة فرآمه. ولم يكن 
فاضيد ا تذلك» فتمل عااواع 1 ومذل هذا عو كينا ل يتمق السيرذ 
والنظر إلى الزنا ثم قد يجوز آن تقع أبصارهم عليه. ويجوز أن يحملوا 
الشهاده بعد ذلك. 

والجواب الآخر: هو أنه يجوز أن يكون ابن عمر قصد ذلكء. ولكنه 
رأى رأسه كينَهِ دون ما عداه من بدنه؛ ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو 
جالس على اللبنتين؛ ليستفيد فعله #كله. فنقل ما شاهد. 

فإن قيل: يجوز أن يكون فعل ذلك لضرورة كانت به إلى ذلك. 

قيل: هذا غلط؛ لأنه فعل ما كان نهى عنه؛ ونهيه إنما ينصرف 
إلى حال الاختيار دون الضرورة.؛ إذ لو يجور أن ينهى عما هو مضطر 
إليه؛ لأن التكليف لا يتعلق بالاضطرار. وقول الراوي: رأيته عَلِكَهِ قبل 
موته بعام يستقبلها ليول» معناه أنه استقيلها وهو على الحالة التي وفع 
النهي عنهاء وإنما أراد الراوي أن يفيدنا جوازه على هذه الصفة لغير 
صرورة. ش 

وأيضا فإتنا رأينا الصحارى والقلوات لا تخلو فى الغالب من 
مصل فيهاء فمنع من استقبال القبلة أو استدبارها للحاجة؛ لئلا يرى 


.)589( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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المصلي عورته وفرجه ودبره من خلف, وذكره من قدام, وهذا المعنى 

معدوم في البنيان: لأن البناء يمنع من المشاهدة والنظر إلى العورة. 
وقد روي عن العباس بن عبد المطلبا'! أنه قال: لا تستقبلوا 

فيكون قد بدا عورته للملاتكة!"). وهذا يشبه المعنى الذي ذكرناه. 


وقد روي:« إن لله تعالى ‏ ملائكة سياحين يصلون؛ فيكره أن 


يروا فرج المستقيل أو دبره إن استديره كا 


)١(‏ هو أبو القضل العباس بن عبدالمطلب» عم رسول الله يَكِيدِ ولد قبل النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بسنتين. وقيل: بثلاث سنين. حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم. 
وشهد يدراً مت الشتركي ككرها فأمتن فاقعدى نقد ورج إلى مك ماين يل الفاح 
بقليل وشهد الفتح ٠‏ وثبت يوم حنين. توفي كرفي بالمدينة سنة (؟؟) ه 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/1-1/4١1,‏ الإصابة 6/١؟.‏ 


)5( لم أجده ‏ بعد طول البحث عنه - موقوفاً على العباس كاله . 


له لم أجده مرفوعاً إلى النبي يك وإنما روي هذا من قول الشعبي ‏ رحمة الله -. 
فعن عيسى بن أبي عيسى الخياط قال: قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة» ونافع 
عن ابن عمر. قال: وما قالا ؟. قلت: قال أبو هريرة: لاتستقبلوا القبلة ولا تستديروها. 
وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبي كَبْفيَهُ ذهب مذهباً مواجه القبلة. وفي بعض الألفاظ: 
قال نافع عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت منى التفاتة فرأيت كنيف رسول الله 
فقيل القبلة “قال الشعيى :هدق حميها : لعا قول ان هريرة فهو فى الصيدرا اذ 
للةاعياذا علاكة وحن مصلوة: قل سنتقيلهم الحد يول ولا غاطولا مستتديزفو وأا 

كنفهم هذه فإنما هى بيت يبنى لا قبلة فيه. 

رواه الدار قطنى فى سننه .١/١‏ كتاب الطهارة: باب استقبال القبلة فى الخلاء» 
والإبيقق فى الس العيض 5 عنان الطراية نات الزكهنة في ذلك فى الأبنية: 
ورواه اين ماجه مختصراً في سنته٠//111,‏ كتاب الطهارة: وسنتهاء باب الرخصة في 
ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى. - 
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فأماالجواب عن الأخيار التى رووها فهو أن هذه الأخبار كلها 
واردة في الصحارى دون البنيان. آلا ترى لقوله كله ,) إذا أتى أحدكم 
الغائتط !". والغائط هو الفضاء المتسع بين ربوتين/". 


وروي أيضاً في خبر آخر: « إذا أراد أحدكم البراز لفائط أو 
بول»!": والبراز هو الصحراء. 

ولأن النبي ظيكه إذا خاطب أهل المدينة؛ ؤالنهي توجه إليهم؛ ولم 
تكن لهم أخلية ولا * حشوش". وإنما كانوا يخرجون لحاجتهم إلى 
الصحراء؛ بدليل ما روي أن عمر ونه رأى سودة خرجت إلى 
الصحراء. فقال لها: قد عرفتك/": وإنما قال لها ذلك؛ لأنه غار عليها . 


- وعيسى بن أبي عيسى الخياط وهو عيسى بن ميسرة؛ وقد ضعفه الدار قطني والبيهقي 
بع روايتهما لقول الشعبي المتقدم, والله أعلم». 
(؟) لم أجده بهذا اللفظ ‏ بعد طول البحث عنه ‏ وهو بمعنى اللفظ السابقء والله أعلم. 
8#-|[ نهاية الورقة ه” أ. 
( الحشوش : جمع حش» وهي الكنف ومواضع قضاء الحاجة وأصله من الحش وهو 
البستان؛ لأنهم كانى يتغوطون في البساتسن. 
ينظر: النهايه فى غريب الحديث والأثر ١/.9؟,‏ القاموس المحيط ص .)/6١(‏ 
(5) رواه البخاري في صحيحة :299/١‏ كتاب الوضوءء باب خروج النساء إلى البرازء 
ولفظه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أزواج النبي يَككةِ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن 
إلى المصانع ‏ وهو صعيد أفيح ‏ ( أما كن معروهة من ناحية البقيع ). فكان عمر يقول 
النبي يَلِ: أجب نساءك. فلم يكن رسول الله يَدِْمِ يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج 
النبى 52د لليئة من الليالى عشاءء. وكانت امرأه طويلة. فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا 
سودة. حرصاً أن ينزل الحجابء فأنزل الله آية الحجاب . 
ٍ_ ٠ه"‏ 


وجواب آخر: وهو أنه لو كان النهي مطلقاًء ولم يكن فيه ما 
يقتضي الصحارى لكان عاماً: وأخبارنا تخصه؛ لأنها في البنيان فهي 
ا 

وأيضا فالذي رويناه متأخراً والمتأخر ينسخ المتقدم, لما روي عن 
جابر أن نبي الله يكِيةِ كان ينهانا عن استقبال القبلة لبول؛ ثم قال: 
رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها لبول!" . 

فإن قيل: إن أبا أيوب هو الراوي عن النبي يَكِيدِ وهو الذي ذهب 
إلى أن النهي وارد في البنيان. ألا ترى أنه لما رأى مراحيض الشام إلى 
القبيلة تحرف عنها!". 

قيل: يجوز أن يكون أبو أيوب إنما ذهب إلى ذلك؛ لأنه لم يعرف 
أخبار الإباحة. 

فإن قيل: فإنه مستقبل بفرجه الكعبة من غير ضرورة فوجب ألا 
يجوز. دليله الصحراء. 

وأيضا فإن ما تعلق بحرمة الكعبة لا يفترق الحكم فيه من البنيان 
والصحارى. كاستقبال القبلة للصلاة فإنه يجب فيها جميعاً. 

وأيضاً فإنه ليس في البنيان أكثر من حصول حائل بينه وبين 
الكعبة؛ وهو الحائط والسترة. وهذا لا يمنع من وجود المنع منه. 
والنهي عنه؛ بدليل أن الصحارى تحول فيما بينه وبين الكعبة جبال 
وأبنية وحيطان وأشجار وغير ذلك. ثم كان المنع من استقبالها 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (759). 
داهم 


واستديارها و دا كَايكا: 


قيل: أما قياسكم على الصحارى والفضاءء فإن المعنى فيهما أنها 
لا تخلو من مصل في الغالب؛ فلم يجز خيفة أن تظهر عورته للمصلي: 
وليس كذلك البناء؛ لأنه يمنع من النظر إليه فلهذا جاز. 

وقولكم: إن ما تعلق بحرمة الكعبة يستوي فيه حكم الصحراء 
والبنيان كاستقبال القبلة للصلاة؛ فإننا نقول: هذا قياس بحكم مجهول 
لا يصح. لأنه لا يمكنكم إظهار حكمه؛ لأنكم إن قلتم: يستوي فيه 
البنيان والصحارى في الوجوب لم تجدوا ذلك في الفرع؛ لأن من الفرع 
عندكم المنع والترك. وإذا قلتم بالمنع في الفرع لم تجدوه في الأصل؛ 
لإن حكمه على الوجوب. 

وعلى أنه قياس فاسد في الموضوع؛ لأن الفرع إنما يرد إلى 
الأصل ليجعل حكم الفرع حكمه؛ وإن كان حكمه الوجوب جعل حكم 
الفرع الوجوب. وإن كان حكم الأصل السقوط كان حكم الفرع مثله. 
فأما أن يكون حكم الأصل بالضد من حكم الفرع فلا يكون قاسياً 
مها 


ثم إننا نفرق فيما يقع بحرمة الكعبة بين الصحارى والبنيان. ألا 
ترى أنه لا يجوز له في البنيان ترك القبلة في الصلاة أصلاً مع 
القدرة, وإذا كان مسافراً فيان من البيوت جاز له ترك القبلة ضي 
النوافل!"). 

وقولكم: إن الحائل بينه وبين القبلة في الصحارى من الجبال 
)١(‏ ينظر: عمدة القاري /ا/ر1748, التفريع :5142575/١‏ روضة الطالبين ١/ر5.5:١١5,‏ 


الكافي لابن قدامة ١//ر2171؟1؟١.‏ 
الاوك 


فكذلك الحائل في البنيان لا يمنع أن يكون ممنوعاً منه؛ إذ لو أباح له 
هذا لأباحه له في الصحارى. 

فجوابه: أننا نحن لم نجوز له الاستقبال والاستدبار في البنيان 
لوجود الحائل بينه وبين القبلة. ولكن لوجود الحائل بينه وبين مصل 
يراه في الغالب. ويرى عورته؛ وهذا المعنى معدوم في الصحارىء فإن 
وجد هذا المعنى فيها جاز له أن يبول مستقبلاً . 

وجملة الأمر: هوأنه قد روي في هذا الباب أخيار تفيد الحظر 
على العموم: وأخبار تقتضي الإباحة. فمن قال بالحظر في الصحراء 
والبنيان أسقط أخبار الإباحة؛ ومن قال بالإباحة في الموضعين جميعاً 
أسقط أخبار الحظرء ونحن نستعمل الجميع فنحمل عموم الحظر على 


وقد روي أن ابن عمر أناخ راحلته. وجلس يبول إلى القبلة. فقيل 
له: إن النبي عَأِته نهى عن الاستقبال. فقال: ذاك في الفضاء الذي 
ليس بينك وبينها حائل: فأما إذا كان يسترك عن القبلة فلا بأس(". 


(5)” زواء ابوداوة فق شيف ؟ رب« ركان اقتازة. يان كترامّنة اتفال القيلة عد 

تهنا الماحة راث خزيمة فى صحيحه ١/ره”,‏ كتاب الوضوءء. جماع أبواب الآداب 

المحتاج إليها فى إتيان الغائط والبولء والدارقطنى فى سنته ١/ره8:‏ كتاب الطهارة, 

باب استقبال القبلة في الخلاء. وقال: هذا صحيح, كلهم ثقات. والحاكم في المستدرك 

١‏ كتاب الطهارة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
والبيهقي في السنن الكبرى »45/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الأبنية. 

وفي سنده الحسن بن ذكوانء وهو مختلف فيه. ضعفه ابن معين وأحمد وأبى حاتم» 

وابن المديني. - 

اهم - 
ع اعيون الأدلة ها 


فإن قيل: فإنا نستعمل الأخبار كما استعملتم: على الرواية التي 
رواها أبو يوسف عن أبي حنيفةء من جواز الاستدبار في الصحارى 
والبنيان: والمنع من الاستقبال في الصحارى والبنيان!'". 

قيل: قد بينا * الفرق بين الصحارى والبنيان؛ لان الصحارى لا 
تخلو من مصلء فلا ينبغي أن يرى فرج الإنسان ولا دبرهء والبنيان ليس 
كلك والتتبمال الجميع من الاستفبال والاستديار بجوو اليتيان 
لما ذكرناهء ويمتنع في الصحارى لما ذكرناه. 


واستعمالنا أولى من وجه آخرء وهو أنه يضيق على الناس في 
الأبنية أن تكون مراحيضهم غير مستقبلة القبلة» ويشق عليهم في 
الغالب أن يتحرفوا فيها عن الاستقبال» وربما ضاقت عن ذلك, وليس 
في الصحارى ما يمنعهم من الانحرافء مع ما ذكرناه من أنها لا تخلو 
من مصل يرى فروجهم وأدبارهم. 


ويجوزآن نقول: قد اتفقنا على جواز الاستدبار في البنيان؛ 
مكذلك الاستقيال؛ بعلة أنه مستقيل بأحد فرجيه القيلة من وراء حائل 


نففه. 


وقال النسائي: ليس بالقوي, وقال اين عدي: أرجو أنه لا بأس به, وقال الذهبي: وهو 
صَنَالح الحديت. 
ينظر: الكامل فى ضعفقاء الرجال "/. 1١75‏ 1, ميزان الاعتدال :440:445//١‏ تقريب 
التهذيب ص (3كا), 
وحسنه الحازمي في الاعتبار ص »)5١(‏ والنووي في خلاصة الأحكام ؟/4017, وابن 
حجر في فتح الباري ١/98؟.‏ والألباني في إرواء الغليل .٠١ ١/١‏ 

.1717/1١ الهداية ١/هاءتبيين الحقائق‎ ١177/0 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
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فإن قيل: قد اتفقنا على المنع من الاستقبال في الفضاءء فكذلك 
في البنيان؛ بعلة أنه مستقبل بفرجة القبلةمع القدرة على الاستدبار. 

قيل: قد ذكرنا الفرق بين الفضاء والبنيان: وأنه لم('' يمكنه في 
الغالب الانحراف حتى لا يرى فرجيه جميعاً مصلء وأنه في البنيان 
دونه حائل» ويضيق أيضاًعليهم بناء المراحيض غير مستقبلة القبلة: 
ويشق الانحراف في الغالب, وبالله التوفيق... 


)١(‏ هكذا في المخطوطة: ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله اعلم. 
ِ مه" 


[18] مسألة 

والاسكتهناء النس وطن غتن سالل سه اللدع وهو كسباكر: 
النجاسات التي تكون على البدن والثوب لا تجوز إزالتها إلا من طريق 
النينة: 

وقال بعض أصحابنا: إزالة النجاسة فرضء فينبغي أن يكون 

ولكن الفرق بين الاستنجاء وسائر الأنجاس على قول مالك هو 
أن الاستنجاء يجوز بالأحجارء ولا تجوز إزالة الأنجاس التي في غير 
المخرج إلا بالماء. لأنه رخص له في الاستنجاء بإزالة العين دون الأثر, 
وفي الأنجاس التي في غير المخرج يزيل العين والأثرا"). 

وقال أبو حنيفة: الاستتنجاء ليس بفرض ‏ كقول مالك وأنه إن 
صلى ولم يستنج صحت صلاته ولكنه جعل محل الاستنجاء مقدراً 
يعتبر به سائر النجاسات على سائر المواضع؛ وحده بالدرهم الأسود 
البغل 7 


)١(‏ ينظر : التفريع ,5١12194//١‏ الإشراف :19:18/١‏ التمهيد ,188/55:17/١١‏ المنتقى 
١كلراةء‏ بداية المجتهد ١‏ /05. 

(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص .)5١(‏ المبسوط :5١/١‏ بدائع الصنائع ,80:1١8/١‏ 
الهداية ١/رغ‏ 7-/77, الاختيار 7171/١‏ 
تنبيه: التحديد بالدرهم الأسود البغلي لم أعثر عليه بعد طول البحث عنه في كتب 
الحنفية . 
وقد قال الحنفية بوجوب إزالة النجاسة المغلظة إذا زادت على قدر الدرهم, ثم اختلفوا 
في الدرهم 5 
فقيل: يعثبن بالوزئ: وهو أن يكون ورتها قذر الدرهم العبين المثقال: 

همهم ب 


وقال الشافعي: الاستتجاء فرض» فإن صلى ولم يسننج لم تصح 


صلاته!". 

وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج 
فبدع "50 
فرضا". 


(0) 


(0 


ولنا في هذه المسألة طريقان: 
أحدهما: أن ندل على عين مسألة الاستتنجاء 
والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض. 


والدليل على عين المسألة: قوله . تعالى . : 8 إذَا فُمثْم إِلَى الصّلاة 


وقلة بالشالحة, ومو قدو مركن القن: 

وفوف الرزايتي مدل ضير الئفاسة الائعةبالساحة وتقسس التفاسة التيسدة 
بالوزن:توهذااهى الضبكس: 

وقد ذكر السرخسى أنه يعتير بأكبر ما يكون من المعروف. 

ينظر: المبسوط 1١/١‏ تبيين الحقائق ,75/١‏ البحر الرائق ١/١‏ 41:54؟: حاشية ابن 
عابدين ,5١4/١‏ الفتاوى اهندية ١لره؛‏ . 


ينظر: الحاوي الكبير .17١ ١55/١‏ التنبيه ص (572184؟), المجموع 2,٠١5,١١7‏ 
روضة الطالبين :70.524.71/١‏ مغنى المحتاج .47/١‏ 


ينظر: للحنفية: المبسوط .١١/١‏ تييين الحقائق ١‏ /"الا, البحر الرائق ا/ر. 2,551١١55‏ 
حاشية ابن عابدين ,5١4//١‏ الفتاوى الهندية ١لره4.‏ 
ينظر للشافعية: الحاوي الكبير ,.٠٠١١١65/١‏ التنبيه ص (350؟؟), روضة الطالبين 
ا لا ء؛ مغنى المحتاج الرغ. 
لم يذكرالمؤلف ‏ رحمه الله قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه المسألة. 
وقد قال الإمام أحمد: الاستنجاء واجبء وإزالة النجاسة واجبة. 
ينظر: المغنى ١ك/را1‏ 5250 //ر5اة .المحرر ١ل/8؛١٠٠.الإنصاق ,52221١7/١‏ منتهى 
الإرادات /١‏ 4 .د دليل الطالب ص (0.1؟7/5؟). 
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فَاعْسلُوا وجوهكم 16" الآية. فأجاز. تعالى . فعل الصلاة بغسل هذه 
الاستنجاء. فعليه الدليل. 

وأيضاً فإنه ‏ تعالى ‏ قال: « أو جاء أحَد متكم م القائطٍ 4 فذكر 
حكم الأحداث وموجبهاء ثم قال: 2 فلم تَجدوا غاء فمموا صعيدا 
طَيبا 04" والماء المذكور هو للأعضاء الذي جعل التيمم بدلاً منه. 5 
يذكر مع ذلك أحجار الاستنجاء. فلو كان واكنا لذكرها. 

وقال النبي يَكِةٍ في خبر الأعرابي: « لا يقبل الله صلاة امرئ 
حنى يصع الوضوء مواضعه. فيغسل وجهه «( إلى أن قال: : «ثم و 7 
ولم يدكر الاستتجاء., ولم يجعله شرظا في فيول الصلاة. وقد كان 
السائل غير عالم بالحكم. وخرج كلام النبي كله على وجه تعليم 
الطهارة التي يحتاج إلى علمها في جميع الأحوال: فلو كان الاستنجاء 
واجباً مع الوضوء لم يغفل ذكره للمتعلم: فلا يجب إلا بدليل. 

وكذلك روي في خبر آخر أنه قال: « لن تجزئ عبداً صلاته حتى 
يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ". ولم يذكر استنجاء . 

ولنا من الظواهر: قوله يليد :« إنما الأعمال بالنيات )!*. وهذا 


.)5( سورة المائدء آية‎ )١( 
.) (؟) سورة المائدء ة آية‎ 
.)77( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)78( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )4( 


ده" 


قد نوى الوضوء وإن لم يستنج. 

وقوله: « وإنما لكل امرئّ ما نوى '!'). وهذا قد نوى أن تكون له 
طهارة وإن لم يستنتج. 

وقولة: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 0 وهذا قد توضاًء وصلى 

وايهنا فونه ككلة امن اتفعين قليوتن قن همل فقن الحم 
ومن لا فلا حرج 0 وهذا يتوجه إلى ما تقدم ذكره من فعل الوتر # 


.)7١8( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (559). 

(؟) رواه أحمد في المسند "رالا والدارمي في سننه ١/غ؟١, ,١50‏ كتاب الصلاة 
والطهارة, باب التستر عند الحاجة, وأبى داود فى سننه 1 باب الاستتار فى 
الخلاء. واين ماجه فى سننه ١1/1؟١172201.,‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الارتياد للغائتط 
والبيهقى فى السنن الكبرى .٠١ 5/١‏ كتاب الطهارة. الإيتار فى الاستجمار. 
مجهول. 
وقد رواه حصين عن أبى سعيد. 
قال: ابن حجر فى تهذيب التهذيب 16/ر511.516: « الصواب التفريق بينهماء فقد نص 
على كون أبي سعد الخير صحابياً البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع 
وجماعة:؛ وأما أبو سعيد الخبراني فتابعي قطعاً, وإنما وهم بعض الرواة فقال في 
حديثه: عن أبي سعد الخير, ولعله تصحيف وحذفء والله ‏ تعالى ‏ أعلم »انهف 
وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع "/5 .٠١‏ وابن حجر في فتح الباري ١5/١‏ ؟. - 


4ه" 


الذي أقله مرة واحدة ‏ فلا حرج عليه في تركه. 

وأيضاً فإنها نجاسة على البدن قد سقط فرض إزالتها بالماء من 
غيرضرورة. فوجب أن يسقط فلع عينهاء دليله اليسير من الدم. 

وأيضاً فإنها طهارة لا تجب بالماء مع القدرة فأشبهت المضمضة 
والا ستنشاق. 

وأيضاً فإن كل نجاسة عفي عن إزالة أثرها في البدن مع القدرة 
فإنه قد * عفي عن إزالة عينهاء أصله الدم اليسير أو دم البراغيث!". 

وأيضاً فإن تخفيفها لو وجب بالاحجار لوجب أن يصير حكم 
الحادث من جنسها فى حكمها؛ بدليل الأصول فى سائر النجاسات. 
الحجر فيها بعد الأحجار الأول!". 


ضعيفاًء ولذا ضعفه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/99:48. 
تنبيه: الجملة الأولى من هذا الحديث ‏ وهى قوله يَلَِةٍ : « من استجمر فليوتر » متفق 
الوضوء. ومسلم في صحيحه اكاك كتاب الطهارة. باب الإتار في الاستنثار 
والاستجمار. 
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(؟) ينظر: ما تقدم ص (527). 


(؟) المفهوم من كلام المؤلف ‏ رحمه الله أن الشخص إذا استنجا بالحجارة» ثم حدثت - 


0 ا 


ونقول أيضا: هي نجاسة فلم يكن استعمال الأحجار في تخفيفها 
فرضاً. دليله سائر الأنجاس في غير هذا الموضع. 

وأيضاً فإنها نجاسة على بدنه فوجب ألا يلزمه استعمال الأحجار 
فيها. دليله من كان على بدنه نجاسة وهو عادم للماء. 

فإن قيل: فقد روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي وَكِةِ قال: « 
إنما أنا لكم مثل الوالد. فإذا ذهب أحدكم لغائط فخلا يستقيل القيلة 
ولا يستدبرها لغائكط أو بول» وليستنج بثلاثة أحجار 1 وفوله: 
«وليستنج «( أمر ظاهر الوجوب. وقد روي أنه قال: «ولا تستدبروها 
لغائتط أو بول» وأمرنا أن نستنجى بثلاثة أحجار ل 


ع ع (” 5 9 0 54 صكاقَم م 
وروى الأعمش!" عن أبي سفيان!') عن جابر أن النبي كَكِهِ قال: 


2 منه نجاسة؛ أخرى فلا يجب عليه الاستنجاء مرة أخرى. وفى هذا نظرء لكن قد يستقيم 
الكلام لو قيل: «لم يجز» بدلاً عن «لم يجب». فيكون سياق الكلام هكذا: « لم يجز 
استعمال الحجر فيها بعد الأحجار الأول »» والله أعلم. 

.)759( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
السمان» وأقرب الألفاظ إلى اللفظ الذى ذكره المؤلف لفظ ابن ماجه.‎ 

)2( هو أيو محمد سليمان بن مهران الاعمش الأسدي الكاهلي مولاهم, الكوفي. روى عن 
الشعبي والنخعي ومجاهد وأبي سفيان وغيرهم. وروى عنه: أبى إسحاق السبيعي 
ثبتا في الحديثء لكنه يدلسء؛ أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله سنة )١54(‏ ه. 
ينظر: تهذيب الكمال 0 تهذيب التهذيب لغ 5غ 


(4:) هو أبو سفيان طلحة بن نافع مولاهم القرشي. روى عن أنس وابن عمر وابن عباس - 


لك 


«إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً !'). والدلالة منه من وجهين: 
احدهما: أنه أوجب عليه الاستنجاء. قالوا: وأنتم تقولون: أنه لو 
استنجى مرة واحدة زجزوه. 
والوجه الآخر: أن النبي يَِيِةِ قيد الاستنجاء بعددء وكل نجاسة 


قرنت في الشرع بعدد فإن إزالتها واجب: كولوغ الكلب ودم الحيض؛ 
لأن النبي تكله فال لأ : «حليه ثم افرصيه ثم اغسليه 0 


"اللي 


وجابر وَيْليَهُ وغيرهم. وروى عنه: الأعمش - وهو راويته ‏ وأبو العلاء القصاب وغيرهما. 
وليس بالقوي. أخرج حديثه الستة, البخاري مقروناً بغيره. 
يتظر:حهَنيَب الكفال 18/18 تتهذين التهزيب عر ا : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ه0١؛‏ كتاب الطهارات: من كان لا يستنجي بالماء 
ويجتزي بالحجارة: والحمد في امسق 27+76 وابن/خزينة في متحيعه 25/١‏ كتاب 
الوضوء. باب ذككر الدليل على أن الأمر بالامستطابة وتراً هى الوتر الذي يزيد على 
الراخةه :وابق اللتدر فى الاؤشظ اكرةء#كتان آدان الوضنوء جما ايواب الاسبتتجاء. 
والبيهقي في السنن الكبرى 42٠١/١‏ ١٠؛‏ كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستجمار. 
كلهم من طرق عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر كاله مرفوعاً. 
قير أن الأضش لع يضتوح بالتجديت وفومدلنى: كنا ويف ترجية كن )1 

(؟) هي أم عبدالله أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية؛ أسلمت قديماً بمكة, وتزوجها 
الدسر ين المؤاءاوفاكرت وهى خامل ته رولةة عبد الله فوشيهةه رفيا نوكا نت طقن 
بذات النطاقين. روت عن النبي كي عدة أحاديث. وروى عنها: ابناها عبدالله وعروة, 
ومولاها عبدالله بن كيسان: وآخرون. كانت آخر المهاجرات وفاة, فقد توفيت - رضي 
الله بعتها بت :(70) هن 
ينظر: سير أعلام النبلاء *//41؟595-5, الإصابة 4.9///4. 


2( رواه بنحوه اليخاري في صحيحه ارهة؟, كتاب الوضوء. باب غسل الدم؛ ومسلم في 
صحيحهة ٠/١‏ كتاب الطهارةء باب نجاسة الدم وكيفية غسله؛ عن أسماء ‏ رضي - 


م اد 


وقد روي أن سلمان قال: نهانا رسول الله أن نستتنجي بالعظم 


والروث. وقال: , ب9() يكفى أحدكم أن يستنجى بدون ثلاثة أحجار 0 
وقد روى: «لا يجترئ أحدكم بدون ثلاثة أحجان/". 


وقوله عتّاهِ: «لا يكفي» قد منع الإجزاء؛ لأن الكفاية هي الإجزاء. 


قيل: لو تجردت هذه الأخبار جاز أن نحملها على الندب؛ بدليل 


ماروي أنه عَيِكَاخِ قال: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن ومن 


(0 


(0 


الله عنها ‏ قالت: جاءت امرأة النبي وك فقالت: إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟. 
قال: « تحت كم قرصةه بالماء. وتنضحه وتصلي فية نهدا لفظ البخاري . 

ورواه الترمذي في سننه ١/غ500:50,‏ أيواب الطهارة؛ باب ما جاء في غسل دم 
اليه من الثوي ولفعل» ممكيه م اقرصية باماك» ثم ريه وصل فيه 44 .وقال 
الترمذي: »2 حديث حسن صحيح». 

في المخطوطة «ألا يكفي»». وما أثبته هى الصوابء كما في متن الحديث. 


رواه مسلم فى صحيحه دئاع 0 كتاب الطهارة, باب الاستطابة, عن عبدالرحمن بن 
يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم يَدِهِ كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل. 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أى أن نستنجي باليمين» أى أن نستنجي باقل 
من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

الرجيع: هو الروث. 

ورواه ابن خزيمة فى صحيحه ١//ة؛.‏ كتاب الوضوءء باب الدليل على النهي عن 
الاستطابة بدون ثلاثة أحجار. ولفظه: « لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار ». 

بلفظ: «لا يكفى 0000 

والنهى عن الروث والرمة ولفظه: « ولا نكتفى بدون ثلائة أحجار ». 


لم أجده بلفظ «لا يجتزئ »». وهو بمعنى اللفظ السابق. 


3 


لا فلا حرج !'. وقوله: « من استجمر فليوتر »» خبر عمن فعل؛ ليس 
فيه استجمروا وأوتروا. 

وقوله: « فلا حرج ». راجع إلى الجميع من الاستجمار والإيتار؛ 
لأنه لو صرح فقال: من استجمر فليوترء من فعل الاستجمار. والإيتار؛ 
فقد أحسنء ومن لم يستجمر ويوتر فلا حرج لصح. 

فإن قيل: إنما ورد الخبر بهذا اللفظ؛ لأن الغسل هو الأصل 
فقال: من عدل إلى الاستجمار فليوترء قوله: « فليوتر » أمر واجب 
فإذا عدل إلى الاستجمار وجب الإيتار. 

قيل: فقد صار الكلام في وجوب الإيتار. 

وأيضاً فإن الغسل في الأصل لم يثبت وهو الذي زعمتم أنه 
أصلء ثم لو ثبت لدل هذا الخبر على أنه غير واجب. لأنه لما قال: إن 
عدل إلى الاستجمار فقد أحسن وإن لم يفعله قلا حرجء فإذا كان 
لاحرج في تركه مع العدول إليه دل على أن الغسل أيضاً ليس بواجب؛ 
لأنه لو كان واجباً لكان الذي عدل إليه من الاستجمار واجباً؛ لأنه 
تخيير بين الغسل والاستجمارء فأنتم بين أمرين: إما أن تسقطوا 
الاستجمار وتوجبوا الغسل وليس هذا مذهبكم., وإذا سقط وجوب 
الاستجمار سقط حكم الغسل في الوجوب. ويكون التخيير إنما هو - 
عندنا- في المسنون وهو الغسل أو الاستجمار. 


4م 


وأما حديث جابر وقول النبي يَْةٍ ٠:‏ إذا استجمر » فليس فيه 
أيضاً استجمرواء وإنما هو إذا فعل فليس يدل على وجوب الاستجمار. 

وقوله: « فليستجمر ثلاثاً » يصير الكلام في العدد. ونحن نتكلم 
عليه بعد هذا. 

وقولهم: إنه قد قيد فيه النجاسة بالعدد. [ونحن نتكلم عليه بعد 
هذا". فصار كالولوغ ودم الحيض. فإنا نقول ليس غسل الوضوءا"ا 
عندنا- لنجس.ء ولا هو واجب أيضاً. والكلام يجيء عليه في موضعه!". 

وأما دم الحيض فليست إزالته -عندنا- فرضاً. ولا فيه عدد, 
ونحن نتكلم في إزالة الأنجاس عند الفراغ من عين هذه المسألة!"). 

فإن قيل: فإنها نجاسة لا تلحقها المشقة في إزالتها غالباً. فوجب 
أن تجب عليه إزالتهاء أصله إذا كانت النجاسة من الدم كثيرة» أو كانت 
في غير هذا الموضع. 

قيل: لا يلزم من وجهين: 

أحد..هما: أن إزالة النجاسة ليست -عندنا- فرضاً في 
المواضع" كلها. 


١) 
5) 


هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفين زائد. 

هكذا رسمت في المخطوطة : «الوضوء» ولعل الصواب : «الولوغ»» والله أعلم. 
(؟) ينظر ما سيأتي ص (777). 

(4) ينظر ما سيأتي ص (715). 


1-8[ نهايةالورقة "5 ب. 


( 
( 
( 
( 


نابت 


والوجه الآخر: أنه ينتقض بأثر الاستنجاء. لا تلحقه المشقة فضي 
إزالتها في الغالب. 

(' لآنه إما أن تكو تساهرا او تعيما والقالت مخ غاذة السافق 
ومن في البرية ألا ماء معه. وإن كان معه فهو محتاج إليه لشفته؛ وإن 
كان مقيماً لحقته المشقة في إزالته بالماء. لأن الغالب أنه يتكرر منه ضي 
اليوم المرة والمرتان لا سيما العرب؛ لأن أقواتهم التمر فأجوافهم رقيقة. 

قيل: مع وجوده الماء. وتمكنه منه لا تلحقه المشقة في غسله؛ فلما 
لم يجب غسل الأثر لم يجب تخفيفه بالحجر. ألا ترى أن سائر 
الأنجاس ‏ عندكم ‏ لما وجب إزالتهاوجبت بالماء الذي يزيل الأثر. 

ثم إن العلة منتقضة بما دون اللمعة من الدم فإن غسلها بالماء لا 
يشقء ومع هذا فليس تجب إزالتها إجماعا". 

فإن قيل: قوله عَيكِ: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن. 
ومن لا فلا حرج » عائد إلى الشفع وإلى الفسل فتقديره: فلا حرج في 
أن يعدل إلا هذين. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة؛ وظاهر السياق يشعر أن هناك سقطأ؛ لأن الكلام الآتي بعده يؤيد 
القول بأن فى إزالة أثر الاستنجاء مشقة: فلا علاقة له بما قبله. 
وأيضاً فإن جواب المؤلف بعد انتهاء الاعتراض مشعر بذلك. 
ولعل أول الاعتراض الساقط : « فإن قيل: إن أثر الاستنجاء نجاسة تلحق المشقة في 
إزالتها في الغالب؛ لأنه إما أن يكون مسافراً ......... » والله أعلم. 


.)51١( يعني أن اليسير من الدم لا يشق غسله؛ ومع ذلك فلا يجب إزالته. ينظر ماتقدم ص‎ (١ 


اك 


قوله 152: « فلا حرج » عائد إلى ما ذكر من فعل الاستجمار 
والوتر. فلا حرج في تركهما جميعاً. والرجوع إلى الفسل يحتاج إلى 
دليل؛ لأن الرجوع إليه يدل على أنه أصلء ولم يثبت الأصل. 

وعلى أنه لا يجوز صرف الخبر إلى هذا ؛ لأن الغسل أحسنء فلا 
نقول من عدل عنه إلى المسح أحسن وإن تركه وعاد إلى الغسل فلا 


حرم. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. والسياق يشعر أن هناك سقطأًء وتقديره: «قيل: قوله 2يك.», والله أعلم. 


نيوان 


فصل 
فاضا إذالة شاك :التحانتات :من اليذن والات وكير ذلك قلست 
يقوس علد كلاش مده مالك 
وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض[". وبهذا قال أبو حنيفة في 


غير الاستنجاء إذا زاد عن مقدار الدرهه!". 


وقال الشافعي: إزالتها فرضء ولم يعتبر مقدار الدرهه!". 

وأنا أتكلم على إزالتها في الجملة ليس بفرضء فإذا ثبت ذلك 
دخل فيه اللا 7 ستتجاء. 

والدليل على ذلك: هو أن الأصل أن لايجب شيء إلا بدليل. 

وأيضاً فإنا نفرض المسألة في رجل صلى وعليه نجاسة: فقلنا: 
صلاته صحيحة. وقالوا: هى فاسدة. فالدليل لقولنا: قوله 22ّه: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٌ ما نوى 7 ). وهذا قد فعل الصلاة, 
ودوى أن تكون له صلاة: فله ما نواه. 


وأيضا قوله يكّلهِ: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب !"). وهذا قد 


.)501( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد  رحمه الله في هذه المسالة.‎ 
وقد تقدم ص (577) أن الإمام أحمد يقول بوجوب إزالة النجاسة.‎ 
.)/8( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )4( 
.)545( سبق تخريج هذ الحديث ص‎ )0( 
اجات‎ 


صلى وقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 

وأيضاً قول الله -تعالى-: « إذا فُمْم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم 4(" إلى آخر الآية. ولم يذكر غسل شيء سوى ما ذكر من 
الأعضاءعء وهذا فد فعل ما أمره به. 

وأيضا قول النبي كَكِِةِ: « لن تجزئّ عبدا صلاته حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه ا وأعلمنا أن الصلاة 
تجزئ بهذا الفعلء ولا تجزئ بما دونه. 

وكذلك قوله للأعرابى: و توضنة كما أشرك الله فاغسل وجهك 
ويديك !". ولم يذكر له شيئاً غير ما ذكره. وهو موضع تعليم: وبين له 
القدر الذي أمره الله به. فمن فعل ذلك فقد امتثل المأمور به. فلا 
يلزمه غيره إلا بدليل. 

ولنا أن نفرض المسألة فيمن أخطأ أو نسي غسل النجاسة حتى 
صلى. قال النبي يِه ٠‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 2!'). وهذا عام 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (4/). 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (/). 

(5) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ؟/575: من طريق أبي أمية محمد بن 
إبراهيمء ثنا جعفر بن جسر بن فرقد حدثني أبي عن الحسن عن أبي بكرة, قال: قال: 
رسول الله يَكِةِ « رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً. الخطأً والنسيان والأمر يكرهون عليه». 
وجعفر بن جسر وأبوه ضعيفان. 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال ؟/557, التخلص الحبير ١/ر87”.‏ 
وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار "'/ره3ةء كتاب الطلاق» باب طلاق المكره, - 


ءامد 


في رفع الحكم والمأثم؛ لأن المراد الحكم؛ لأن الفعل قد وقع قلا يمكن 
رفعه؛ بل ينبغي أن يحمل على رفع الحكم في الفساد والقضاء لا على 
رفع المأثم؛ لأن رفع المأثم معلوم من هذا الخبرء فلا يحمل كلامه إلا 
على ما يعلم من جهته بهذا الخبر حتى تكون فيه فائدة مستأنفة. وهو 
الحكم الشرعي. 


© :وانخ كناو ف سسيعة كنا فى الأحسان 40 ككان احيارة كل عن ماق 
الصحابة؛ باب فضل الأمة؛ والطبراني في المعجم الصغير 570/١‏ وابن عدي في 
الكامل فى :متعفاد الرهان ره والدار قطتي فى ابتندن 110:86 والتحاكم فى 
الستكررك 9437/6 كحان الطلاق وقال هودع مطح على كدر انيعي ول 
يخرجاه. وابن حزم في الأحكام في اصول الأحكام ١53/0‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 701/7, كتاب الخلع والطلاقء باب ما جاء في طلاق المكره. كلهم عن بشر بن 
بكر, ثنا الأوزاعي عن يعظاء بن أ رباع عن عبد بن غمص غن ابن عباس رضي 
الله عتهمات مرفوغا ٠‏ بالقاظ متفارنة. 
ولفظ الطحاوي والحاكم : « تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ولفظ الطبراني واين عدي والبيهقي : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأً والنسيان». 
تق الدارقطنى:« إن الله بسن وجل مجارد لامي عن الطة والتسيان وها اتستكرهوا 
0 1 ي 
والحديث حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال اين رجب : « وهذا إسناد صحيح 
في ظاهن الأمرة وزواته كلهم محتح يهم في الضحيحين 1 - ه.. 
نان #جامع العلوم والحكر عن 850 
وصححه من المعاصرين أحمد شاكر في تعليقه على الإحكام لابن حزم ١835/0‏ , 
والألبانيى فى إرواء الغليل ١77/١‏ . 
والحديث له طرق الخرى عن ابن عناسن حارهني الله غتهيات وله شواهد من حديث 
أبي ذر وثويان وأبي الدرداء وابن عمر وأبي بكر - رضي الله عنهم » وهذه الطرق وإن 
كانت لا تخلو من ضعف فإن مجموعها يُظهر أن للحديث أصلا. 
وقت تك هذه الفازق والشنواه الزيلض فى تمن الزاية" 8# كن بوايق رحب فلن 
جامع العلوم والحكم ص (9 697 وابن حجر في التلخيصن :الحبين/ 2-1 

الام 


. وأيضا قول النبي يَلِلْةِ في المستحاضة: « تصلى وإن قطر الدم 
على الحصيير »,فلو كانك:إزالة النحاسة فرطاً لوحب من.هذا آأحَن 
أفكووة إهناا ان لا اكصنك امسلا لهدَة الحدروزة قبلا تضلى ]ذا كانت 
انا أو إن صنل قضيت الضنلؤة حكى: تتمكن فق إذالقهنا لمن بجو 
لها "اتصسلؤة على حال النحاسة: واحتزاتها صلوافها: ذل على أن إزالتها 


وقد صئلى عوتن ين الخطات عفة وكويفة يتمنت دسا يفير 
الصهناية” ‏ وكات فاته كحانة الستحاضة: 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ."١ 5/١‏ وابن ماجه فى سننه ١/؛ ,5١‏ كتاب الطهارة ووسنتهاء 
قطني في سننه ,7172711/١‏ كتاب الحيضء والبيهقي في السنن الكبرى ١/41؟,‏ 
#/ر4ةء كنات الطهارة: عسل المتماضة: علوم م طرق هن الأوزاعن عن كفب ين 
أبي ثابت عن عروة عن عائشة - رضي الله عنهما - مرفوعا. 
وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير في قول أكثر أهل العلم بالحديث: بل 
قد نقل الاتفاق على هذا. ينظر: تهذيب التهذيب ١/ر.‏ 71/47 . 
وأيضاً فقد اختلف الحفاظ في رفع هذا الحديث ووقفه. فرفعه علي بن هاشم وقرة بن 
عيسى ومحمد بن ربيعة وجماعة: ووقفه حفص بن غياث وأبو أسامة وأسباط بن محمد 
عن الأعمش» وهم أثيات. 
يقطرة نتن الدار قظنى 81176 الست الكبرئى للسهقى كره 4 
وقد ضعف الحديث المرفوع أبو داود ويحيى بن سعيد القطان وعلي ين المديني ويحيى 
ابن معين. 
ينظر: معرفة السنن والآثار :١70//”‏ نصب الراية ١/ي99١1-١١؟.‏ 

(؟) رواه مالك في الموطأ :4..55/١‏ كتاب الطهارة, باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو 
رعافء وعبدالرزاق فى مصنقه ١/.10.ء‏ كتاب الطهارة: باب الجرح لا يرقً. ‏ - 


م 


وأيضاً فإن النبي كَكِِةِ كان في الصلاة. فخلع نعله فخلع الناس 


نعالهم؛ فلما فرغ من صلاته قال: « ما لكم خلعتم نعالكم؟ ». قالوا: 
رأيناك قد خلعت فخلعنا. فقال: « إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما 
قذراً :!". فقد علم 22 في الصلاة بالقذر في نعله؛ وبنى على 
صلاته. فلو كان إزالة النجاسة فرضاً * لكان فرضه من أجل الصلاة. 
فلم يجز أن يبني عليهاء بل كان الواجب أن يقطع ويستأنفهاء كما 


0 


يجوز(" له أن يبتدئها بالنجاسة. 


والدارقطني في سننه ,”74/١‏ كتاب الحيضء باب جواز الصلاة مع خروج الدم 
السائل من البدن. والبيهقي في السنن الكبرى ١/01؟,‏ كتاب الحيضء باب ما يفعل 
من غلبه الدم من رعاف أو جرح. 

قال ابن حجر في فتح الباري :"4/١‏ «وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينيع دماءا .ه. 
وصحح هذا الأثر أيضا الألباني في إرواء الغليل ١/ره"".‏ 

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (585), ح (154١5).؛‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه 41978 كتان الصلوات: مخ حسمن الصلاة فى التغلين: وأحمد في المسند 
"/ر٠”‏ 470., والدارمى فى سننه ٠١‏ كتاب الصلاة, باب الصلاة في النعلين وأبى 
داود فى سننه ١‏ كتاب الصلاة, باب الصلاة فى النعل؛ وابن خزيمة فى صحيحه 
لاا كان السناوة فاب المسلن عمل فن حقلده وقد أمحابيما قل لا بعلم نه 
وام عبان في شصييه كما فن الاحييان 6از: 090 2 كعاب الشلاة ان قرمن 
متابعة الإمام ٠‏ والحاكم في المستدرك "0/١‏ كتاب الصلاة: وقال« هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». والبيهقي في السنن الكبري 471/5 »: كتاب 
الصلاة, باب طهارة الخف والنعل. 

نهاية الورقة لالا أ . 

هكذا رسمت في المخطوطة: << كما يجوز >»>. ولعل صوايها: < كما لا يجوز »», والله 
أعلم. 


ا 


فإن قيل: فإن النبي يَِةِ قد خلع النعلين. فلم تكن( إزالة 
التجاسة فرضا بها ْ 

خلعهم("؛ ليعلمنا الاستحباب. وبنى على صلاته ليعلمنا أن 
الإزالة ليست بفرض. 

فإن قيل: فقول مالك أنه يجب أن يقطع الصلاة إذا رأى في ثوبه 
نجاسة ويخرج فيغسلها(". 

وأيضاً فقد قال مالك: إن من تعمد الصلاة بذلك أعاد في 
الوقت وغيرها). وليس الفرض أكثر من هذاء وأن الوعيد يلحقه؛ ولا 
يقدح في فرضه قوله: إذا صلى ناسياً للنجاسة أنه يعيد في الوقت/")؛ 
لأن عنده أن الموالاة واجبة في الوضوء والغسلء؛ ويفرق فيما بين العمد 
والنسيانء ويكون هذا فرضاً بمنزلة من يصلي أن عليه فرضاً أن لا 
يقوم إلا خامسة: فلو قام إليها ناسياً لم يفسد”). وكما يقول على 
التسمية على الذكاة: إنها واجبة ويفرق بين عمدها ونسيانها!". 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «< فلم تكن ». ولعل صوابها: < فلم لم تكن >> والله 
أعلم. 
(؟) هكذا في المخطوطة؛ وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاً. لعل إكماله هكذا: «< قيل: 
خلعهما .... », والله أعلم. 
(؟) ينظر: المدونة الكبرى .57,752/١‏ 
(54) ينظر: المنتقى ١للا؛‏ . 
(0) ينظر: المرجع السايق. 
(1) ينظر: المدونة الكبرى :.١17/١‏ وينظر ما تقدم (114). 
( 


دنظر: المدونة الكبرى ١/١٠١5٠١١غ.‏ 
-5لاثم ب 
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قيل: أما ما كان مثل النعل يلقيها عنه. ومثل أن يرى في ثوبه 
نجساً وعليه ما يستره غير ذلك الثوب فإنه يلقيه عنه ويمضي على 
صلاته. كما فعل النبي كَلِدِ في النعل. ظ 

فأما إن كان النجس على بدنه أو في ثوب يستره فإننا نقول: 
اقطع صلاتك حتى تأتي بالسنة المؤكدة في صلاتك ولا تعتمد تركهاء 
وقد قال مالك - فيمن نسي الوتر حتى دخل في صلاة الصيح وذكر 
الوتر -: إنه يقطع الصبح - التي هي فرض - لأجل الوتر - الذي هو 
سنة - فيصلي الوترء ثم يعود إلى صلاة الصبح إلا أن يخاف فواتها(", 
فكذلك نقول له في الصلاة: إنه يقطعها إلا أن يخاف فواتها فيمضي 
ولا يقطع. كمن لم يجد إلا ثوباً نجساً يستره فإنه يصلي به. 

وقوله: إن من تعمد الصلاة بالنجس فإنه يعيد الصلاة في الوقت 
وغيره. يريد من يتعمدها لغير عذرء فإن الإنسان لا يجوز له تعمد 
ترك سنن النبي كيك لغير تأول أو عذر من نسيان وغيره. ولو كانت 
إزالته فرضاً لم تتخلف لضرورة وغير ضرورة: فلما جاز للمستحاضة: 
ولمن جرحه يثعب دمأ أن يصلي ولا يعيد ثبت أن ذلك ليس بفرض. 

وأما الموالاة في الوضوء فقد تقدم ثبوتها بظاهر الآية!", ولم 
يتقدم ثبوت إزالة النجاسة في الوجوب. وقد يكون في السنن ما بعضه 


)١(‏ ينظر: المدونة الكيرى ١/ر١؟١.‏ وقطعها ههنا على طريق الاستحباب. 
وقد روي عن مالك - رحمه الله - أنه يتمادى في صلاته ولا يقطع مكتوية الوتر. قال 
وأظهر. 
ينظر: الكافي ,570/١‏ المنتقى .5070,755/١‏ 
(؟) سبق الكلام على حكم الموالاة في الطهارة ص (547). 
هلا" - 


آكد من بعضء فلما اختلفوا('' فيه فقال بعضهم: هو واجبء وقال 
بعضهم: هو مسئون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنونء: فكل ما كان 
آكد فإن مالكاً يشدد فيه("). 


ولنا في المسألة أيضاً: ما روي أن النبي عيئله صلى صلاة الصبح. 


فلما قضى صلاتة وأقبل على الناس بوجهه. نظر فإذا لمعه من دم 
ووجه بها إلى عائشة -رضي الله عنها- لتغسلهاء ولم يعد الصلاظ", 


4 


هكذا رسمت فى المخطوطة: < فلما اختلفوا ». ولو قيل: < فما اختلفوا » لكان 
انشع وائله اعد 

ينظر: عقد الجواهر الثمينة .8//١‏ 

لم أجده بهذا اللفظ. 

لكن روى أبى داود فى سننه ,519.514/١‏ كتاب الطهارة:؛ باب الإعادة من النجاسة 
تكون في الثوبء ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ؟/ء 5٠‏ كتاب الصلاة: باب ما 
يجب غسله من الدم: عن أم يوتس بنت شداد قالث: حدثتتي حماتي أم جحدر العامرية 
أنها سألت عائشة - رضي الله عنها - عن دم الحيضة يصيب الثوب. فقالت: كنت مع 
رسول الله يه أخذ الكساء فلبسه. ثم خرج فصلى الغداة: ثم جلس. فقال رجل: 
يارسول الله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله يك على ما يليها فيعث بها إلي 
مصرورة في يد الغلام, فقال: « اغسلي هذهء وأجفيها ثم أرسلي بها إلي ». فدعوت 
بقصعتيء, فغسلتها ثم أجففتهاء فأحرتها إليه. فجاء رسول الله يي بنصف النهار وهي 
عليه. 


قولها: فأحرتها إليه. يعني: رددتها إليه. 
قال أبى الطيب في عون المعبود ١كىراه:‏ « والحديث تفرد به المؤلف. وهو ضعيف. وقال 
المنذري: هو غريب. انتهى »ا.ه. 
وذلك في سنده أم يونس بنت شداد. لا يعرف حالهاء وكذلك حماتها أم جحدر العامرية 
متلها لا يعرف حالها. 
ينظر: ميزان الاعتدال ,1١421١١/6‏ تقريب التهذيب ص (703/7/00). 

كلا" ب 


فلو كانت إزالة ذلك فرضاً لأعاد الصلاة. وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأنه 
يجوز أن يكون أقل من الدرهم, ولكنه يلزم أصحاب الشافعيء لأنهم 
يسوون بين قليله وكثيره. 

ولنا أيضا: القياس على المستحاضة إذا صلتء؛ فإن صلاتها 
مجزئة؛ فكذلك إذا صلى من به نجاسة, والمعنى فيه: أنه مصل بجميع 
تدراعظة القعاذة قبن أن عليه تحاينة له محمد كركها لكين تاردل : 

فإن قيل: المستحاضة معدورة بها ضرورة: ولا يمكن زوالها حتى 
يزول الوفت. 

قيل: هذا منتقض بمسألة فرعء وذلك أن رجلاً لو أقعد في ماء 
نجس إلى نصفه أو إلى حلقه؛ ومنع أن يخرج منه أياماً. وأوقات 
الصلاة تحضر. وهو لا يقدر أن يتوضاً إلا بالماء النجس, وهو لا ينفك 
من النجاسة عليه. وهو مع هذا يخالف المستحاضة - عندكم -؛ لأنكم 
إما أن تقولوا يصلي ويعيدء أو لا يصلي في الحال ويصلي إذا تخلص؛ 
أو لا يصلي أصلاً. فأما أن يصلي ويجزئه كللستحاضة فلا نظنه 
قولكم؛ لأنه كالمحبوس في الحشء وقولكم فيه معروف!'!. وضرورة هذا 
أشد من ضرورة المستحاضة. 


)1 االحن دن موقت قدا الذاحة كنا تسن هن 21د 
وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن المحبوس في مكان نجس لا يجد ماء يتوضاً به, 
ولا صعيداً طيباً يتيمم عليه فإنه لا يصلي. 00 
وقال الشافعي وأبو يوسف من الحنيقة: إنه يصلي بالإيماءء ثم يعيد الصلاة إذا خرج 
من الحش. 
ينظر: المبسنوط .159/١‏ يدائع الصتائع ١/ة:‏ الحاوي الكبير ١/ر0‏ 9971910 المجموع 
الل 


اللا 


فإن قيل: فإن الدليل قد قام على وجوب إزالة الأنجاس:. وهو 
قوله - تعالى -: إ وثيابك فطهر 74" والثياب في الإطلاق وما جرى به 
العرف. والتطهير بما علمناه في الشرع من نجس. 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الثياب وإن كانت من العرف على ما نعلمه من ثيابناء 
فإن هذه الآية قد وقع التنازع في المراد منهاء فقال ابن عباس كإانت: * 
إن الله - تعالى - أراد وقلبك فطهر(". واستشهد على ذلك بقول امرئ 
القيسر(): 
وإن تك قد ساءتك مني خليقة 2 فسلّي ثيابي من ثيابك تَنسل!». 


.)5( سورة المدثرء الآية‎ )١( 
نهاية الورقة /الاب.‎ [1-8 


(؟) اختلف في المراد بقوله - تعالى -: « وثيابك فَطَهر ©. 
وما ذكر المؤلف - رحمه الله - هو أحد التأويلات في هذه الآية» وقد حكى القرطبي 
هذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير. وحكاه ابن الجوزي 
وابن كثير عن سعيد بن جبير. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ,15-7١/١9‏ زاد المسير :4501١400/4‏ تفسير القرآن 
العظيم ١/6‏ 581:44. 
(5) هو امرق القيس بن حجر بن الحارث الكتديء أشهر شعراء العرب على الإطلاق» يماني 
الأصل. اشتهر بلقبه. واختلف فى اسمه. كان أبوه ملك أسد وغطفان. تلقى الشعر عن 
خاله المهلهل, فقاله وهو غلام. ثأر لأبيه بعد مقتله من بني أسدء وقال في ذلك شعراً 
كثيراً. مات وهو في الطريق راجعاً من القسطنطينية بعد ظهور قروح في جسمه سنة 
(40) قبل الهجرة. 
ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ١ره ١‏ 157-1, الأغاني للأصفهاني 4///ا-17١1.‏ 
(4) ايتطز شيزافة ضن [/0©). 
ام 


فإذا كان الخلاف بيننا فيما أريد بالثياب في هذه الآية لم تكن 
لكم فيها حجة؛ لأننا لا نوجب شيئاً ونفرضه بأمر متنازع فيه. 

وجواب آخر: وهو أن حقيقة قولنا: طهر ثوبك. إنما هو أمر لمن 
في ثوبه نجس. ولا يقول أحد: إنه كان في ثوب النبي عه نجس, 
فيحمل قوله - تعالى  :-‏ وثيابك فطهر » على معنى بعدها من 
النجس!"). وهكذا نقولء وهذا مثل قوله - تعالى - ضي عيسى 292ه: 
إنِي متوفيك ورافعك لي ومطهرك من الذين كفَروا 76). أي مبعدك منهم. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون كان في ثيابه شيء من نجس . 

قيل: ويحتمل ألا يكون؛ فلا نوجب شيئاً بمحتمل. 

وجواب آخر: وهو أن التطهير اسم مشتركء. فلا نجعل هذا 
لنجاسة إلا بدليل» وقد قيل: إنه لنا أمر بتطهير الثياب قبل اجتناب 
الرجز دل على أن المراد القلب. لأنه محال أن يؤمر بإزالة النجاسة عن 
ثوبه أو بدنه قبل اجتناب الرجزء وقبل أن تفرض عليه الصلاة التي 
لأجلها أمر بتطهير الثياب. 


)١(‏ ذكر القرطبي - رحمه الله - أن من ذهب إلى أن المراد بالآية الثياب الملبوسات فإن 
لهم في تأويله أوجهاً منها: 
الأول: أن المعنى: وثيابك فانق. 
الثاني: أن المعنى: وثيابك فشمر وقصرء فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة: فإذا 
انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسهاء قاله الزجاج وطاووس. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن 214/١9‏ 


(؟) سورة آل عمران, آية (هه). 


ولا - 


فإن قيل: فإن النبي يَيِِةٍ أمر بصب الماء على بول الأعرابي!", 
وأمره على الوجوب. 

وكذلك في دم الحيض حيث قال لأسماء: « حتيه ثم اقرصيه ثم 
اغسلية ياكاء 1" وها كله عل الوجوب: 

قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنة؛ وخلافنا في المرضء؛ 
والفرض كما يفرضه القرآنء أويكون ذكره مجملاً في القرآن 
فيبينهغ2أ2. فأما ما يبتدئ كن فيبينه فليس بفرض|". 


قوله: فليس بفرض من عنديء وقد فرق المسلمون بين الفرض 
والسنة. فالفرض ما كان بالقرآن. والسنة ما كان من النبي كلكلا 
وهكذا قولناء وهذه كان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يختارها. 


وقد حكي عن سعيد بن جبير” لما قيل له: إن إزالة النجاسة 


المسجد, ومسلم فى صحيحه الراكلم, كتاب الطهارة, باب وجوب غسل اليول وغيره 
من النجاسات إذا حصلت فى المسجد. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (517). 
(؟) ينظر: شرح التلقين للمازري ١/5؟57-5.‏ 


(4) هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسديء مولاهم الكوفي. الإمام الحافظ المقرئ 
المفسر الشهيد. روى عن ابن عباس فأكثر وجودء وعن عبدالله بن مغفل وعائشة وأبي 
موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهمء وحدث عنه: أبو صالح السمان وأيوب 
السختياني والحكم وحماد وطلحة بن مصرف وغيرهم. جمع العلم كثرة العبادة والزهد 
والورع فكان لا يسمح لأي أحد أن يغتاب غيره في مجلسه. قتل - رحمه الله - على يد 
الحجاج سنة (165) ه. ١‏ 
ينظر: الطبقات الكيرى /ر5ه5-/511؟؛: سير أعلام النبلاء 5 25-1551١/‏ 5 
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فرض أنه قال: اتل على بها قرآنا!'). فرأى أن الفرض لا يكون إلا 
بقرآن. 
ذكرنا في المسألة دلائل من الأخبار والقياس. 


فإن قيل: فإن النبي عْلِكَغِ مر بقبرين فقال: « إنهما ليعذبان: وما 
يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستنزه »» وفي خبر « لا يستبرئ 
من البول: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة /!). وهذا إخبار منه مكلا 
عن تعذيبه بسبب البولء وتوعد وتحذير لمن يسمع ذلك. فثبت بهذا أن 
الإزالة فرض. 

قيل: هذا إخيار عن عين واحدة. واللفظ قد اختلف فيه: فقيل: 
«لا يستبرئ». وقيل: «لا يستنزه». فأما «لا يستبرئ » فيحتمل أن يكون 
يدع البول يسيل عليه فيصلي بغير طهر؛ لأن الوضوء لا يصح مع 
وجوده. 

ويجوز أن يكون أيضاً يفعل ذلك على عمد له لغير عذر, - 
وعندنا- أن من تعمد ترك ستن النبي كه لغير عذر ولا تأويل متوعد 
مأثوم. وكذلك من لا يستنزه ويتعمد استعمال النجس ولا يجتنبه. فأما 
إذا لم يتعمد ذلك أو ترك إزالته متأولاً أو لعذر فصلاته ما ضيه وقد 


)١(‏ ذكر ابن قدامة في المغني ؟/414» أن سعيد بن جبير سئل عن الرجل يرى في ثويه 
الأذى ولم أجد نقلاً عن سعيد بن جبير في هذه المسألة غير هذاء رالله أعلم. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه ١/7/9؟,‏ كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من 
بوله. غير أنه قال: « كان أحدهما لا يستتر من بوله ». 
ورواه مسلم ١/ر.54154,‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الأستيراء منه: وفيه: « وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول ». 
-1م”#- 


أساء. ألا ترى أننا قد ذكرنا حديث المستحاضة!". وحديث عمر كزئتة 
أنه صلى وجرحه يثعب دما(2. وكذلك تأول أكثر أصحابنا في الناسي 
إذا صلى وفي ثوبه نجس أو في بدنه جعلّه معذوراً بالنسيان 
كالمستحاضة: وقالوا في العمد لغير عذر: لا تجوز الصلاة وتعاد في 
الوقت غيره. فإم كان هذا هكذا فالمعذور لا يلحقه الوعيد. وإنما يلحق 
القاصد لغير عذر. 

فإن قيل: فما الفرق بين المرض والسنة إذا كنتم توجبون الإعادة 
في ترك الفرض في الوقت وغيره. وتوجبونها في السنة كذلك1!5. 

ققيل: الفرق نيتهقها هوانه إذا قد صكى وكرك فرضاً أعناد 
الصلاة. سواء تعمد ذلك أو نسي أو لعذرء وإذا صلى وترك السنة 
لضرورة أو نسيان لم يعدء فأما إذا تعمد لغير عذر أو تأويل أعاد أبداً. 
كما لو ترك الفرض. 

مثال هذا : لو فاتته صلاة العيدء ونام عن الوتر حتى طلعت 
الشمس لم يعد.ء ولو تعمد ترك ذلك أعاد الوترء فأما العيد فسنتها 
الجماعة فإذا فاتت لم تجب إعادتها إذا تركها عمداً. كما لو تعمد ترك 
الجمعة " لم يعدها جمعةا!". 


.)775( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سيلق تخريج هذا الحديث ص (7752؟). 

#*8-- نهاية الورقة 58 1. 

(؟) المفهوم من كلام الإمام مالك - رحمه الله - أن من ترك الوتر حتى صلى الصبح فلا 


يصلى الوتر بعد ذلك مطلقاء سواء كان متعمد أو غير متعمد. -- 


80م 


فإن قيل: فقد بان بهذا أن الموالاة في الوضوء والغكسل مسئنون؛ 
الأكل والشرب في رمضان فرض.ء ثم لو نسي فأكل لم يبطل صومه - 
عندكم -»: ولو تعمد بطل7"). 

وكذلك الإمساك عن القيام إلى خامسة فى صلاة الفرض,» 
ويفترق عمده ونسيانه. 


يعلم الفرق بينهما فى الابتداء؟. 
قيل: ما كان فرضا فأصله فى القرآن: إما مرا أو متجملة 
يبينه النبي 2 وما كان مسنوناً فهو ابتداء من النبي 022. 


- جاء في المدونة الكبرى </١‏ من الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوترء قال: وإن 
صلى الصيع فلا يوت يغذ ذلك #انف. 
وق للويلة 11519771« وتم يوق تيعد القطن م نام عن وتره اانه 
وينظر: التمهيد ١١/رهه؟,‏ الكافى ١/رده؟.‏ 
هذا بالنسبة لصلاة الوتر. 
أما صلاة العيد فالمفهوم من كلامه - رحمه اللّه - أن من فاتته صلاة العيد مع 
الإمامء هبي مخين إن شاء صلق :و شاء لم يصل: والمستجواله أن يلي مطلفا: 
سواء كان متعمداً أى غير متعمد. 
جاء فى المنوتة الكبرى 8:166/٠١‏ وقال الإمام مالك فى من فاثته صبلاة العيدين مع 
الأقام إن قاد صل وز ن شال لم صر :قال وراب سيكب له أن مضلي: 
قال: وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة» ١.ه.‏ 
وينظر: الكافي 70/١‏ المنتقى ١/ر57..515.‏ 


.)؟4١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


م 


وقد دخل في الحجاج حجة مَنْ قال من أصحابنا إن إزالتها 
فرضء وبيّنا حجةً ظاهر قول مالك - رحمه الله - إن إزالتها سنة, 
فمن قال: إنها فرضء لزمه أن يكون الاستنجاء فرضاًء وعلى قول 
مالك يكون الاستنجاء مسنوناً. واللّه أعلم. 

بل يكون الفرق بين الاستنجاء وبين سائر الأنجاس على قول من 
بالأحجار دون الماء؛ ليقلع العين دون الأثر, والموالاة داخلة في جملة 
الفرض؛ لأن ظاهر القرآن يدل عليهاء وليس في إزالة النجس ظاهر 
القرآن؛ فهو في حيز المسنونات, واللّه أعلم. 


84د 


[14] مسألة 


وعدد الأحجار غير مستحق عندنا(". وعند أبي حنيفة!". فإن 


اقتصر على دون ثلاثة أحجار مع الإنقاء جازء وبه قال داودل". 


وقال الشافعى: لا يجوز الاقتصار عن ثلاثة أحجار وإن أنق/). 


عليه" وإذا سقط وجويه سقط اعتبار صفته ومقداره؛ لأن أحداً لا 


وكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: إنه لا يعرف عن مالك 


توحيية الله نضأ هل تجوز أن يقتصين على اقل فين كلاخة احجان :إذا 
أنقى؟. قال: والذي أدركت عليه شيوخنا أنه يجوز الاقتصار عن ثلاثة 


3 


ينظر: الإاشراف ارقلا التمهيد أك/ااء المنتقى الماك النخيرة ار ٠.‏ القوانين 
الفقهية ص (595). 
ينظر: مختصر الطحاوى ص ,)١8(‏ بدائع الصنائع كيولا الهداية "0/١‏ تبيين 
الحقائق ١/لالا,‏ اليحر الرائق الر؟ه؟. 
ينظر: الحاوى الكبير ال/راكق المغنى ارت" المجموع اا 
بنظر: الأم الراك الحاوى الكبير ا/راكك المهذب ١رلا؟.‏ روضة الطالبين ايحا 
مغنى المحتاج ١‏ كرمهء. 
لم يذكرا مؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسألة. 
ااا 
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إذا أنقى إلا أبا الفرج المالكىأ''فإنه قال في كتابه الحاوي/: لا يقتصر 
إن الاستتجاء وإزالة الأنجاس فرض. 


والدليل على أن العدد غير معتبر: أن رسول الله يَكةِ في ليلة 


الجن طلب للاستنجاء احتخارا من ابن مسعود. طأتاه بحجرين وروثة. 
فألقى الروثة وقال: « إنها ركمر(",! ). وذكر فى بعض الأخبار: أنه أتاه 


(0) 


(0 


(0 


0) 


هو أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي. تفقه بالقاضي إسماعيل؛ وكان 
من كتّابه؛ وعنه أخذ أبو بكر الأبهري وابن السكن وغيرهما. أصله من البصرة ونشأ 
ببغداد. وكان فصيحاً لغوياً فقيهاً متقدما. من أشهر مؤلفاته: الحاوي في مذهب مالك 
واللمع في أصول مالك: واللمع في أصول الققه. مات - رحمه الله - عطشا في البرية 
سنة (20") ه. 
ينظر: الديباج المذهب ؟/77١:‏ شجرة النور الزكية ص (95/). 
قد ذكر في ترجمة أبي الفرج - رحمه الله - أن له كتاباً موسوماً ب : الحاوي في 
مذهب مالكء ولم أقف لهذا الكتاب على نسخة خطية فيما اطلعت عليه من فهارس 
المخطوطاتء وكذا الفهارس الموجودة في مركز الملك فيصلء ومكتبة الملك فهد الوطنية, 
واللّه أعلم. ١‏ 
الرِكُس: بكسر الراء وإسكان الكافء هو شبيه المعنى بالرجيع يقال: ركست الشيء إذا 
زددتة ورجعته. أي رد من حال الطعام إلى حال الروث. 
ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 17/١‏ 4» النهاية في غريب الحديث والأثر "//509. 
أصل الحديث رواه البخاري في صحيحه 5١8/١‏ كتاب الوضوء؛ باب لا يستنجى 
بروث؛ دون ذكر ليلة الجن. 
أما وجود ابن مسعود مع يَف النبي يَيةِ ليلة الجن. فمحل خلاف بين أهل العلم؛ 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عند الكلام على مسألة الوضوء بالنبيذن ص .)١159(‏ 

د معاد 


بالثالث!''. وروي: أنه لم يأته بشيء(". وأي الأمرين كان فالاستدلال به 
صحيح؛ لأنه عِيِكَه. اقتصر للموضعين على ثلاثة أحجار؛. فحصل لكل 
واحد منهما أقل من ثلاثة أحجار. ألا ترى أنه لا يبقتصر على 
الاستنجاء لأحد الموضعين ويتر الآخر. 

وأيضاً فإن الأصل أن لا يجب شيء.؛ وقد اتفقنا على إثبات حجر 
واحد إذا أنقىء واختلفنا في الزيادة عليه. فنحن على موضع الاتفاق 
حتى يقوم دليل الاختلاف. 

وأيضا فقد روي أنه عِيكهِ قال: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج »!". فقوله: « فليوتر » يقتضي أن يفعل ما 
يسمى وتراً. وأول الوتر [ هو الوتر 1 هو الواحدء ولو ثبت أنه أراد 
الثلاث لكان قوله: « فقد أحسن:ء ومن لا فلا حرج ». يدل على جواز 
ترك الثلاث, ولا حرج عليه. 


فإن قيل: حملكم له على الواحد لا يفيد؛ لأن الواحد لابد منه. 


جماع أبواب الاستنجاءء والدارقطنى فى سننه الرهه. كتاب الطهارة, باب الاستنجاء. 
والطبرانى في الكبير 9/٠‏ االبيهقى فى السنن الكبرى ٠.١‏ , كتاب الطهارة, 
باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. كلهم من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة 

ابن قيس عن ابن مسعود أن النبي يَيْةِ ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة 
أحجار: فجاء بحجرين ويروئة. فالقى الروئة. وقال: « إنها ركس» ائتني بحجر 0 
قال ابن حجر في فتح الباري ١ك/رذ.*:‏ « ورجاله ثقات أثيات »ا .ه. 

))( لم أقف على هذه الرواية - بعد طول البحث عنها 0-0 راجع نصب الراية ااا 

(4) هكذا في المخطوطة؛ ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 

-/ام” - 


قيل: فائدته أنه إذا أنقى بالواحد لا يفعل الشفع الذي هو الاثنان. 

فإن قيل: دليل الشفع لا يجوز. ويجوز أن يكون قوله: « فلا حرج » 
في العدول ال الششع او إلى الفسيل: 

قيل: إنما يرجع الكلام إلى ما تقدم ذكره. ولم يجر لغير الإيتار 
ذكر. فقوله: « غلا حرج » راجع إليه. ولوكان قوله: « قلا حرج » راجعا 
إلى أنه يفعل الشفع فأول الشفع بعد أول الوتر هو الاثنانء وأنتم لا 
تجيزون الاقتضان علن الأشين: 

وعلى أنه لا يصح أن يعود قوله:« فلا حرج » إلى الفسل؛ لأن 
الغفسل أحسن من الاستنجاء. فلا يكون قوله: « فقد أحسن » 
للاستجمارء « قلا حرج » في الغسل. 

فإن قيل: فإنه مجمل يقضي عليه ما رويناه من الاحاديث التي في 
يعضيها» راهرنا إن مدتحي بكلانة المجاق ١‏ اوش ينضها دالا 
يجتزئ »!"). و « ولا يكتفي يدون خلاكه #الفجار ا 7 

قيل: هذه الأخبار حجة عليكم؛ لأن الفائط يؤتى للأمرين من 
الغائتط والبولء وقد اقتصر ين على ثلاثة أحجار فيها. فحصل لكل 
موضع منهما أقل من ثلاثة أحجارا". وليس فيه ذكر أحد الموضعين 


,)57١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(1) لم أجد هذه الرواية - بعد طول البحث عنها -, وهي بمعنى الروايات الأخرىء والتي 
سبق تخريجها ص (775), 

1-1-8[ نهاية الورقة 74 ب. 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (517), 


(4): سيق تخريج خديثة سلمان ص (77), 
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دون الآخر. فيحتمل أن يكون أراد الموضعين جميعاً أو أحدهماء فليس 
أحد الأمرين بأولى من الآخر. 

ويحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاتة أن الغالب وجود الإنقاء بهاء 
كما ذكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثاً قبل إدخالها في 
وضوئه على غير وجه الشرط. وليس في خبرنا إجمال يحتاج إلى 

وأيضاً فإن الشلاثة ليست بحد. ألا ترى أنه لو لم ينق بها لزاد 
عليها . 

ثم إننا نستعمل الأخبار كلهاء فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار 
على ثلاثة إذا أنقت. ولا يجتزئ عنها إذا لم تنق الأثنان؛ لأنه ليس في 
إيجاب الثلاثة حكم يتقدر حتى لا يتجاوز؛ لأنه إذا لم ينق لزم الزياده 
عليهاء فعلم أن الفرض الإنقاء. ويجوز أن نحمل الثلاثة 
الاستحباب إذا أنقى بما دونها. 

ونقول أيضا: إن الاستتجاء مسح. والممسوحات في الشرع لا يجوز 
فيها التكرار. دليله مسح الرأس: ومسح الخفين. 

وأيضاً فإنها نجاسة عفي عن أثرهاء فوجب ألايجب تكرارالمسح 
شَيْهَك ذليلة :شاك التتحاسات. 

وأيضاً فإن الماء أبلغ في الإزالة؛ بدليل أنه لايبقي حكم النجاسة, 
وإنما الاستنجاء يخفف قذرها ولا ينقي أثرهاء فإذا سقط التكرار ضي 
موضع إزالة الأثر كان سقوطه في الموضع الذي لا يقصد به إزالة الأثر 
أولى؛ لأنه أخف. 
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وأيضاً فإنه مقام تطهيرء هو أصلء فأشبه التيمم ومسح الخفين 
لا يستحق التكرار فيه. 

وأيضاً فإن المقصود من المسح الإنقاء, بدليل الاتفاق على أنه إذا 
لم ينق بثلاثة زاد عليهاء وبدليل الاتفاق على جواز الاقتصار على حجر 
واحد له ثلاثة أحرفا'". ولو كان العدد معتيراً لا عتبر عدد الأعيان, 
كأحجار رمي الجمار. فلما سقط اعتبار العدد دل على اعتبار الإنقاء, 
وقد وجد فبان بما ذكرناه سقوط العددء وإذا ثبت ذلك. صح أنه في 
الأصل غير واجب؛ لأن من أوجب الاستنجاء لم يوجبه إلا على هذه 
الضفة: 

وأيضا فإن الاستنجاء اسم لإزالة النحوء ومنه اشتقء فإذا زال 
بالحجر الواحد والحجرين لم يبق هناك نجو يقع الاستنجاء له. 

فإن قيل: فإنه نجاسة قرن إزالتها في الشرع بعدد من جنس 
فوجب أن يكون العدد فيه شرطأ كالولوغ. 

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأن غسل الإناء من الولوغ لا لنجاسة!", 
ثم شرط العدد فيه غير مستحق وإنما هو مندوب!". 


)١(‏ ليس هذا محل اتفاقء فقد قال بعض المالكية: إنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة 
ينظر: المنتقى للباجي :18/١‏ كتاب الروايتين والوجهين ./61١/١‏ 
المسائل التى أفرها المؤلف - رحمه الله - بالبحث؛ وسياتي الكلام عليها ص (777). 
(؟) مسالة غسل ما ولغ فيه الكلب سبعاً على طريق الوجوب مسالة خلافية؛ وهي من 
المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسيأتي الكلام عليها ص :)14١(‏ 
.وم 


فإن قيل: قوله عَكهِ: « من استجمر فليوتر !'!. عام في الوتر 
الذي هو مرة واحدة. وفي الوتر الذي هو الشلاث والخمس والسيع؛ 
وأخبارنا خاصة في وتر بعينه وهو الثلاث. 

قيل: قوله: « فليوتر » يتعلق الحكم بأول الوتر. وهو أمر يقكتضي 
فعل مرة. وأول الوتر مرةء ثم قوله:« فقد أحسن ». يدل على أنه لم 
يرد ما زاد عن الثلاث مع الإنقاء؛ لأنه يكون مسيئاً غير محسن. 

فإن قيل: إنه وإن أنقى بما دون الثلاث فعليه أن يأتي بالشلاث 
تعبدا مع إزالة النجسء وقد يزول حكم النجاسة؛ ويبقى التعبدء كما 
نقول: إن العدة لبراءة الرحم. ألا ترى أنه إذا طلقها قبل الدخول 
لاعدة عليها!"؛ لعلمنا ببراءة رحمهاء ثم أوجبنا على الحرة ثلاثة 
أقراء(" وإن كانت البراءة تعلم بقرء واحد. 


والدليل على أن البراءة تقع بقرء واحد: أن الأمة إذا بيعت تستبرأ 


(3) يق ككروع هذا ادي عن كه 
(). هذا محل اتقاق بين أهل العلم. 
ينظر: الاختيار ,١7/‏ الكافي لابن عبد البر :,1١9/“‏ مغتي المحتاج ؟/544, المغنى 
الرةةا. ١ ١‏ : 
(9):” هذا مكل أتفاق هين أل العلم |13 كانت المزاة ممق كحيحن وهى غين حامل: 
لكن اختلاف العلماء قى المراد بالأقراء. ١‏ 
فذهب الحنفية والحنابلة - على الصحيح من المذهب عندهم - إلى أن المراد بالأقراء: 
الشحلت: 
وذهب المالكية والشافعية إلى أن المراد بالأقراء: الأطهار. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ؟/4:77؟, الكافى لابين عبدالبر ؟/119, التنبيه ص (١0؟),‏ 
المغني ١ا/ركقلء.‏ :5 1 


الو ان 


صصيطنة وده :قم أوبكينا هل الضدرة ها زان على الغو لولحو" 
تيد وان كان العحين هين السلاة مراءة الريجم كدلك ايفباوإن كان 
القصد من الاستنجاء إزالة النجاسة جاز أن توجد الإزالة ويبقى 
الوجوب للعبد. 


قيل: قولكم: إن ما زاد على الحجر الواحد إذا أنقى يجب تعبداً 
فإننا نقول: إن العبادة ما كان واجباً يفعل على طريق القصد إلى 
القربة؛ فلو منعناكم من اسم العبادة على إزالة النجس لجاز. على أن 
الاستنجاء لم يوضع لإزالة النجس وإنما هو لتخفيفهاء والعدة لم توضع 
لإزالة معنى: وإنما وضعت لتبيين أن الحمل ليس بموجودء وأن الرحم 
غير مشغولة. ويفترق حكم ما به يعلم عدم الشيء؛ وحكم ما يزيله 
ويؤثر في رفعه بعد وجوده. 

وعلى أن مراعاة * العدد لوجب أن يستوي فيه حكم الحرة والأمة 
وأم الولد؛ لأن عدة أم الولد على - أصولهم -عدة(". ولم يعتبر فيها 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني 88/4: القوانين الفقهية ص .)١١9(‏ التنبيه ص 
(2305,205)ء المغنى ١‏ 
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(؟) أي على أصول الشافعية حيث قالوا: إذا كانت أم الولد تحيض فيلزمها الاستبراء 
بحيضة في أصح القولين وفي القول الآخر: يلزمها الاستبراء بطهر. وإن كانت ممن 
لاتحيض فيلزمها الاستبراء بثلاثة أشهر في أحد القولين» وبشهر في القول الآخرء وهو 
الأظهر عند جمهور الشافعية. : 
وقال المالكية والحنابلة: يلزمها الاستبراء بحيضة إن كانت ممن تحيضء وإلا فيلزمها 
الاستبراء بثلاثة أشهر. 
وقال الحنفي: عدتها ثلاث حيض إن كانت تحيضء وإلا فعدتها ثلاثة أشهر. - 


ماب 


العدد وإن روعي في الحرة:؛ وإنما اختلف حكم العدة لاختلاف 
الحرّمط'. كالحدود وطلاق الحر والعبد. ولم يكن الاستنجاء لأجل 
الحرّم معتبراً؛ لأنه يستوي فيه الحر والعبدء والحرة والأمة ؛ لأن 
المرض فيه التخفيف للنجاسة. فحيث وجد إلقاء العين وقلعها دون 
أثرها جاز. ألا ترى أن الحرة والأمة قد اشتركا في وضع الحمل؛ 
واعتبرا فيه جميعاً أعتباراً واحداً؛ لاستوائهما في الاستبراء. فكذلك 
لما استوى الغرض في الاستنجاء. وهو تخفيف النجاسة بقلع عينها لم 
يعتبر فيه العدد. 

فإن قيل: فإن الاستنجاء بالأحجار كالعدة بالأشهر والأقراء. 
والاستنجاء بالماء كالعدة بوضع الحمل؛ لأن الماء يزيل العين والأثر على 
الحقيقة. ووضع الحمل براءة للرحم على اليقين. فوجب ألا يثبت 
قولكم بالشهور والأقراء. وإنما هي دعوى. 

على أننا نقول لكم: أليس قد جاز الاستجمار الذي يقطع العين 
دون الأثر في أن الاستنجاء يقوم مقام الماء في ترك العدد5. 

قيل: إنكم لم تذكروا معنى تجمعون به بين الاستجمار وبين العدد, 
فقد صار الفرض منه قلع العين حسبء كما أن الفرض من الماء قلع 
العين والأثر. فإذا لم يعتبر العدد فيما قصد له من قلع العين والأثر لم 
يعتبر العدد فيما أريد له من إزالة العين دون الأثر؛ لأن الغرض زوالها 
دون أثرها. 


- ينظر: الهداية للمرغيناني ؟/59؛ الكافي لابن عبد البر :48١/”‏ روضة الطالبين 
ره 45:47 المغنى ١577-1575/1؟.‏ 


)١(‏ الحرّم: جمع حرمة؛ وهي المكانة. والمراد: أن حرمة الحرة أعظم من حرمة الأمة. 
و 


ثم أن الذي يدل على صحة هذا هو: أن العين إذا لم تزل بالثلاث 
زاد عليها حتى تزول العين دون الأثر. فقد استوى الأمران في سقوط 
العدد في قلع العين؛ بل الموضع الذي عفي فيه عن الأثر أولى أن 
يسقط فيه العددء والموضوع الذي أخذ عليه قلع العين والأثر أولى أن 
يعتبر فيه العدد ؛ لأن ما تعاظم من حكم الشيء - عندكم - أولى من 
زيادة العدد فيه كولوغ الكلب اعتبرتم فيه العدد ولم تعتبروه ضفي غيره. 

ثم نقول أيضا: إذا كان زوال العين دون الأثر قد يزول بأقل من 
ثلاثة أحجارمع جواز أن يكون الأثر قد زال» ويجوز ألا يزول»ء فليس 
ههنا أمر متحققء فينبغي أن ترد هده الزيادة على الحجر والحجرين 
إذا أزال العين إلى غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما 
في الإناء؛ لأن هناك أمرأ مشكوكاً فيه لا يتحقق. فيكون غسل اليدين 
مستحباًء ويكون المسح بالحجر الثالث مستحباً؛ لأنه ئيس هناك أمر 
من بقايا العين يتحقق. وهذا من باب الطهارات. وغسل اليدين مثله. 
وليس كذلك العدة, لأنه وإن كان الفرض فيها براءة الرحم. ففي 
الموضع الذي يتحقق فيه بوضع الحمل تستوي فيه الأمه والحرة» وضي 
الموضع الذي لا يتحقق فيه بالأقراء والأشهر فإنما هو لأجل الحرم؛ مع 
الاستدلال على براءة الرحم. ألا ترى أن عدة الأمة والزوجة على 
النصف من عدة الحرة بالأقراء. واسبراء الأمة من وطء سيدها 
بحيضة. فهي كما ذكرنا وفي الحدود والطلاق الذي ينكمل بكمال 
الحرمة. وينقص بنقصانهاء وليس كذلك الاستجمار؛ لأنه لا يختلف 
الغرض فيه من الإنقاء في الحر والعبد. فحيث وجد أجزأ . 

وعلى أن العدة مرتبة, ولا يجوز للحامل أن تعتمد بالشهور أو 
الأقراءء ولا لذات قرء أن تعتد بالشهورء وليس الاستنجاء بالماء 

وهات 


والاستجمار مرتبين. بل هو مخير بينهماء فلم يشبه العدد. 

وعلى أننا قد ذكرنا أن الحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف قام 
مقام الثلاثة الأحجار!" والنبي علخ نص على ثلاثة أحجار: وليس 
الحجر الواحد ثلاثة أحجارء فكذلك يقوم الحجر والحجران مقام 
الثلاثة إذا حصل قلع العين من النجاسة. وإن جاز أن يقوم حجر واحد 
له ثلاثة أحرف مقام ثلاثة أحجار؛ لأنه يكون فيه ثلاث مسحاتء جاز 
أن يقوم الواحد والاشان مقام الثلاثة إذا قلع عين النجاسة. وكان 
اعتبارنا بقلع العين أولى. لجواز الزيادة على الثلاث إذا لم يحصل 
الإنقاء. 

ونقول أيضا: إن الطهارات المتعلقة بالمادات. عينيات كن أو 
حكميات!" لا تقتضي اعتبار العدد في الوجوب. أصل ذلك التيمم 
والدباغ. ش 

وأيضاً فقد اتفقنا على أن الثلاثة تجزئة إذا قلعت العين: فكذلك 
دونها؛ لوجود قلع عين النجاسة *. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أن الحجر أو الحجرين إذا لم يقع الإنقاء 
لم يجرزئ؛ بعلة قصورة عن الثلاثة. 


.)55١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) الطهارة العينية هي طهارة النجسء والطهارة الحكمية هي طهارة الحدث.‎ 
.0721هر/١ ينظر: شرح التلقين للمكازري‎ 
وقد مثل المؤلف - رحمه الله - للطهارة العينية بالديا غ» وللطهارة الحكمية بالتيمم.‎ 
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فإن قيدوه: بالمساحات. 


قيل: المعنى فيه أن الإنقاء لم يحصلء ويكون قياسنا أولى؛ لأنه 
يطرد وينعكسء فأين وجد الإنقاء أجزأ. وإن لم يوجد لم يجزته الثلاثة 
بالاتقاق: 

فإن قيل: قولكم: إن الاستنجاء اسم لإزالة النجوء فإذا انقلع 
النجو. بحجر واحد لم يبق هناك نجو خطأ؛ لأننا نجد إزالة النجو 
بحجر ولا يسمى استنجاء. ألاترى أن النجو يكون على الثوب والبدن 
فيزول بالحجر. ولا يسمى قلعه بالحجر استنجاء. وقد يسمى ضفي 
موضع استنجاء ولا نجو هناك. مثل أن ينجي ذكره بحجر فيقال: قد 
استتجىء وإن لم يكن على ذكره نجوء فعلم ان الاستنجاء اسم لإمرار 
شيء على محل مخصوص. 

قيل: إنما لم يسم فلع النجو على الثوب أو البدن بحجر استنجاء؛ 
لآنه أخذن عليه قلع أثر النجو مع العين فلم يخص باسم الاستنجاء. 
وإنما يقال له: قد غسل وقلع النجوء ولما أخن عليه في الاستنجاء قلع 
العين دون الأثر اختص باسم الاستنجاء قلع عين النجو. 

وأما مسح الذكر بالحجر فالاسم المختص به الاستبراء لا 
الاستنجاء'''. فإن سمي بذلك فإنما هو لمراقبته موضوع النجو. 


)١(‏ الاستبراء: استفراغ ما فى المخرج من الأذى. 
والاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة. وقيل: هو إزالة الخارج من 
السبيلين بالماء فقط. 
والاستجمار: هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة. 
ينظر: حاشية ابن عابدين ,744/١‏ شرح حدود ابن عرفة ,49/١‏ المجموع "/.8, 
الروض المربع ١/ر“١1:1١1١.‏ 
ةمات 


فإن قيل: قد سمي استجماراً. وأخذ من اسم الجمار: واستعمال 
الاحجار فيها فروعي فيه العدد . 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن رمي الجمار لا يجوز الزياده على العدد المحدود فيها 
ولا النتقصان منهاء وليس كذلك الاستجمار؛ لأنه لو لم تزل العين 
بالثلاثة زاد عليهاء وقد يجوز أن يقتصر على حجر واحد له ثلاثة 
احرف 

والجواب الآخر: هو أن الأخص من أسماء مسألتنا إنما هو 
الاستنجاء. وعبر عنه بالاستجمار بالحجر ؛ قلما دخل استعمال 
الحجر ههنا سمي استجماراًء والغرض منه الإنقاء لا العدد بما ذكرناه 
من الزيادة على العدد إذا لم ينق. 

ويجوزأن نقول: أن الاستجمار ههنا لم يوخذ من الجمار بل اخذ 
من استعمال المجمرة يكون الجمر فيها بالبخور لطيب الرائحة!'". فلما 
كان الحجر يقلع العين التي منها الرائحة جاز أن نقول: قد استجمرء 
واللّه علم. 


.4١/١ ينظر: المنتقى للباجي‎ )١( 
وم‎ 


محل 


والاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة من الآجرا'' والخرق والتراب 


وقطع الخشب جائزا". وبه قال أبو حنيفة!": والشافعي!). 


وفال داود: لا يجوز بما عدا الأ 50 


والدليل لقوئنا: الظواهر من قوله - تعالى -: ا إذا قمتم ع 


الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 وهد إذا استنجى بيغير الحجارة: وغسل 
أعضاءه فقد افق ها أعر 1 


(0) 


الآجر يمد الهمزة مع التشديد: الطين إذا طبخ. 
ينظر: الصحاح "اكلام المصباح المنير ص (2). 


ينظر: التفريع ,5١١/١‏ الإشراف "١/١‏ التمهيد ,18/١١‏ المنتقى ,17/١‏ القوانين 
الفقهية ص (59). 


ينظر: مختصر الطحاوي ص (18١).؛‏ بدائع الصنائع ١/58؛‏ الهداية ,710/1١‏ المختار 
"١‏ ", العناية ١/ر5١”؟.‏ 


ينظر: الأم ,53/١‏ الحاوي الكبير .177/١‏ المهذب 548/١‏ روضة الطالبين ,18/١‏ 
مغني المحتاج ١/"ء.‏ 

يتن الحارى العبير 1557/8 الضييك )١‏ ذا المع 1 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هثّة السالة. 

وللإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: ١‏ 

الأرلى: يجري الاستتهاء يما يقوم متام الظمارة منايتقصل يه الإنقاء - هده الرواية 
هى المذهب عند الحنابلة -. 

الثانية: لا يجزئ الاستجمار إلا بالأحجار. 

ينظره كتان الزؤايتين والوجين 21/1 امف 18/8 الشرع الكنين 77١‏ 'الممرن 
٠١/١‏ » الإنصاف ١لرة١١.‏ 

ستورة الماك آنه (1): 


-4وم- 


وجميع الظواهر مثل قول النبي عَلِلٍ 0 انما لا مرئّ ما توى ل 


ومن قوله: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ا وما أشبهها. 


وأيضاً ماروي أنه عِيِكَهِ قال: « إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج 


بثلاثة أحجارء أو ثلاثة أعواد, أو ثلاث حثيات(" من تراب 22). 


سيق تخريج هذا الحديث ص (5/), 
سبق تخريج هذا الحديث ص (45؟), 


الحثيات: جمع حثية: وهى الغرفة من التراب. 
ينظو المبباح المنير سل 412909 الفاحويى حيط دن 101 
وواء الدازفطتى فى كته الام كاي الطيارة اف الايشتهاء قال اخيرنا 
هبد الجاقن ين فاكم لعلينا «تنا» احسد يق الحنسن المضوى» اهلها وكام أبن عامسم 
لعلها «ثنا» زمعة بن صالح؛ عن سلمة بن وهرام: عن طاووس عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَِ: « إذا قضى أحدكم حاجتة فليستنج بثلاثة أعوادء أى بثلاثة أحجار» أو 
بثلاث حثيات من تراب ». 
وقال الدارقطني: 0 لم يسنده غير المضري», وهو كذاب متروك» ا.ه. 
وفي سنده أيضاً زمعة بن صالحء وسلمة بن وهرامء وهما ضعيفان: كما تقدم ص 
(. 
وقد روي مرسلاً عن طاووس قال: قال رسول الله ييِ: « إذا أتى أحدكم البراز فليكرم 
قبلة الله عز وجل فلا يستقبلها ولا يستدبرهاء ثم ليستطب بثلاثة أحجار أو بثلاثة 
أعود» أوثلاث حثيات من تراب». رواه الدارقطنى فى سننه :5/١‏ كتاب الطهارة: باب 
الاستتهاء والسيوقي فن الف الكترع 1151 ., كفان الطهارة عانتما روك ف 
الاستتماء بالثران. 0 ١‏ 
وقد رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه :١155/١‏ كتاب الطهارات: من كان لا يستنجى 
بالماءويجقرئ بالمجارة والنبيقى في الب الكترئ 1١/1‏ كات الطهارة: "باب 
ماورد فى الاستعجاء بالماة, كلاهما من طريق آبى بشن عن طازومن قال: الاستتماء 
بثلاثة أحجارء أو بثلاثة أعوادء قلت: فإن لم أجد؟. قال: ثلاث حفنات من تراب. 
وقال البيهقي عقبه: « هذا هو الصحيح عن طاووس من قوله ١.ه.‏ 

اه :5 عع 
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ورواه طاووس]' عن ابن عباس عن النبي 2" فقد خير بين‎ 


الأحجار والأعواد والتراب. 


(0 


(5 


7 ١غ‏ 
وزوى عن انتم من سنالك آنه كان يتفم بالحرخرا 0 


هو ابو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمني. سمع من زيد بن ثابت وابن 
عباس - ولازمه -, وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عتهمة وغيرهم. دددى 
عنه: عطاء ومجاهد وابن شهاب وعمرو بن دينار وغيرهم. كان فقيها حافظا قدوة عالماء 
من سادة التابعين؛ وجمع إلى ذلك كثرة العبادة» فقد حج أربعين حجة؛ وكان مستجاب 
الدعوه. توفى - رحمه للّه - سنة )٠١7(‏ ه وقيل: غير ذلك. 

ينظر: وقيات الأعرانت: *رة . 01١١-0‏ سير أعلام النبلاء ه/8؟-5غ . 


سبق تخريجه قبل قليل, ولم أره إلا من طريق طاووس عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 
بل قد صوب البيهقي أنه من قول طاووس كما تقدم. 


هكذا رسمت فى المخطوطة بالحاء المهملة والراء والضاد. 


والحُرض - بضم الراء وإسكانها - الأشنان» وهو ورق شجر يستعمل للتنظيف 
كالصايون. 1 
ينظر: الصحاح .٠١7١/5‏ المصياح المنير ص (50).: لسان العرب :١18/١7‏ تاج 
العروس 2١77/8‏ 


روى ابن المنذر في الأوسط 545/١‏ كتاب الطهارة. جماع أبواب الاستنجاء. عن 
أنس ورفتة أنه كان يستنجي بالخرض 
والخرض بضم الخاء وكسرها 56 الراء: جريد النخل. 
ينظر: القاموس المحيط ص (7550): لسان العرب ///:7. 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه 0/١‏ كتاب الطهاراتء. من كان يقول: إذا خرج 
من الغائط فيجب أن يستنج بالماء عن أنس وله كيه أنه كان يستنجي بالخرض. 
والذي يضهر لي أن هذا تصحيفء والصواب: الحرض؛ بدليل مارواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه ٠05/١‏ في الموضع السابق عن أنس عيظك أنه دخل الخلا فدعا يتور 
وأشنان» والأشنان هو الحرض. 2 


- 5٠أا‎ 
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ويذكر أنه رأى رسول الله يكةِ يستنجي بالحرضا"). 


وأيضا قوله تلخ : « من استجمر فليوتر 0 ولم يخص ما 
يستجمر به. 


وأيضاً ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي يِل قال: 
«وليستنج بثلاثة أحجارء ونهى عن الروث والرمّة»!". والدليل فيه من 
وجهين: 

أحدهما: أنه لما نص على الروث والرمّة بالنهي دل على أن ما 
عداهما بخلافهماء وإلا لم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة. 

فإن قيل: إنما نص على الروث والرمّة تنبيهاً على غيرهما؛ وأن 
ماعداهما وحكمهما. 

قيل: هذا لا يجوز؛ لأن هذه التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه 
عليه معنى المنبه وزياده عليه؛ فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز , 
كقوله - تعالى -: «إ فلا تقل لَّهِمَا أف ولا تنهرهمًا 04 دخل فيه الضرب 
لأن الكيرب: كيه نوما هو ابل من افد ول نس عن السرت: لم 
يقع فيه التنبيه على المنع من أف؛ لأنه ليس في أف معنى الضرب. ولا 
الأذى به. ألا ترى أنه لو قيل: فلان يخفر الأمانة في درهم أو دانق. 
- 2 وسواء أكان الاستنجاء بالخرض أو بالحرص فكلاهما يدل على جواز الاستنجاء بغير 

الحجارة مما يقوم مقامهماء والله أعلم. 

)١(‏ لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -, والله أعلم. 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (509). 

(9؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (540). 
0( 


سورة الإسراءء آية (5؟). 
٠*7 0-3‏ 52 


لكان فيه تنبيه على أنه يخفر في الدينار. وما هو أكثر منه؛ لأن ضي 
الدينار الدرهم والدانق؛ ولو قيل: إنه يخفر الأمانة في دينار لم يدل 
على أنه يخفرها في درهم أو دانق» لأنه ليس فضي الدرقم والدانق 
دينار. وقد قال -تعالى-: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤّده | إليك 
ومنهم من إن تَأمَنهِ بدينار لأ وده إِلَيِك 4". فعلم أن من أدى الأمانة * في 
القنطار كان أولى أن يؤديها في الدينار. ومن لم يؤدي الأمانة في 
الدينار. كان أولى أن لا يؤديها في القنطارء فكذلك أيضاً فيما عدا 
الروث والرمة من الطاهرء إذا ئيس في الطهارات معنى الروث والرمة, 
فلم يقع التنبيه عليهاء بل يقع التنبيه على مافي معناها من سائر 
النجاسات التي هي أعظم منها أو من الأشياء المبعدات المكرهات. 

والوجه الثاني: هو أن قول الراوي: ونهى عن الروث والرمة 
استثناء من عموم قد تضمنه حكم اللفظ. ألا ترى أنه لو قال: استنجوا 
بثلاثة أحجار إلا الروث والرمة فلا تستنجوا بهماء [و]! لكان المعنى 
في اللفظين واحداً. فإذا كان اللفظ يتضمن هذا فقد تضمن عموماً 
تقديره كأنه فقال: وليستنج بثلاثة أحجارء وبكل شيء جامد مثل 
الأحجار إلا الروث والرمة. 


ولنا أيضاً حديث عبدالله ابن مسعود أن النبي كن رمى بالروثة 


)١(‏ سورة آل عمران آية (ه7). 
** --[ نهاية الورقة .4 أ. 
(؟) هكذا في المخطوطة. وما بين المعوقين زائد. 
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وقال: « إنه نكس ."!١‏ فبين أن المعنى في إلقائه أنه ركسء وداود يقول: 
علة المنع من استعماله كونه غير حجرء فخالف تعليل النبي يخَهِ. 

وأيضا فقد روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي 2ل 
قال:« إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً !"). ولم يفرق بين الحجر 
وغيره. 

وأيضا فإنه جامد طاهرء ينشف رطوبات النجسء منق فوجب أن 
يجزئ في حكم الاستنجاء به كالحجر. ْ 

فإن قيل: ينتقض بشيء من الصحف وبالخبز والدقيق وما يؤكل. 

قيل: لم نقل فوجب أن يجوزهء وإنما قلنا فوجب أن يجزئ إذا 
فعلء - وعندنا - أن هذا كله يجزئّ وإن كنا نكره فعل ذلكا". 


فإن قيل: ينتقض بأصبعه؛ لأنه لا يجوز أن يستنجى بأصبعه. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: < نكس »» ولم أقف عليه بهذا اللفظ - يعد طول البحث 
عنه -. وقد تقدم تخريج هذا الحديث بلفظ : «إنه ركس» ص (81؟). 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (577). 

(8) 'الاينتتماء بطفاع الانمي وبالاقنياء المكترمة لا يجوز فى فول حشهون أفل العلم فين 
المالكية والشافعية والحنابلة. ١‏ 
وقال الحنيفة : يجوز لكنه مكروه. 
فإن استنجى بشئ من ذلك أجزأه عند الحنيفة» وكذا عند المالكية في أحد القولين. 
وكذا في القول المقابل للصحيح عند الشافعية والحنايلة. 
ولم يتجرمة على'القول الآخر عند المألكية: وطن القول الحتضع ع الشنافعية والختائلة: 
فيط يرشع" الضنافع 576 الذن المحفار 68-1576 التخيرة. 0/1: 8+ مواهت 
الجليل ,1417/١‏ التنبيه ص .)١18(‏ المجموع ؟/128:1117. المغنى ١/ر517,719,‏ 
ملكهى الإزادات ار ١‏ 


حلا 4ك 


قيل: لا يدخل على اعتلالنا؛ لأن أصبعه لا ينشف رطوبات 
النجسء بل تصقله كالعظم والعاج والصفرء وغير ذلك من الأشياء 
الصقيلة؛ ولو ترك على أصبعه تراباً أو حرضاً واستنجى به جازء ولا 
يدخل على اعتلالنا الخل والماء ورد(') وسائر المائعات؛ لأننا قلنا جامد 
طاهر ينشف الرطوبات. وهذه الأشياء لو جمدت لم تنشف. 


وأيضاً فإن الحجر منصوص عليه؛ فنقول: هو جامد طاهر 
منصوص عليه في إزالة النجس فجاز أن يقوم غيره مقامه فيه 
أصلها" الشب(" والقرظ في الدباغ؛ فإنه يقوم قشر الرمان وغيره 
قاع الشنث والفعرظ:. 

فإن قيل: فقد روى سلمان أن المشركين قالوا: إن صاحبكم علمكم 
كل شيء حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة. فقال: أجل؛ نهانا رسول اللّه 
ع عن الاستنجاء بالعظام والرجيع. وقال:« لا يكفي أحدكم دون 
ثلاثة أحجار !'). فأخبر أنه لا يكفي غير الحجر. 


)1( هكذا رسمت المخطوطة: <١‏ والماء ورد >> والمراد واضح » يعني: ماء الورد. 
ينظر: المصباح المنير ص :.)١١5(‏ لسان العرب .4/7/١‏ 
ف القرظ: حب يخرج في غلفء كالعدس من شجرة العضاه. 
ويعضهم يقول: القرظ ورق السلم يديغ به. وهى تسامح » فإن الورق لا يدبغ به وإنما 
يديغ بالحب. 
ويعضهم يقول: القرظ شجرء وهى تسامح أيضاء فإنهم يقولون: جنيت القرظ؛ والشجر 
لا يُجنى, وإنما تُجنى ثمره. 
ينظر: المصياح المنير ص :.)١19١(‏ القاموس المحيط ص :)4١١(‏ لسان العرب 504//7. 
(١‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (35175). 
امه ه6+: ب 


وأيضا فإنه نص على العدد وعلى الصفة بعيون الأحجارء فلما لم 

وأيضاً فإنه عدد موصوف لا يجوز الإخلال به. فلا يجوز 
الإخلال بالصفة؛ كالشهادة. قال الله - تعالى -: «إ وَأَشْهدوا ذوي عَدّلٍ 
سكم 04". 

وأيضاً فإن النبي عه نص في رمي الجمار على الحصى:؛ فقال: 
«خذوا مثل حصى ناتف 00 ثم لو يجوز رمي الجمار يغير 


)١(‏ سورة الطلاقء آية (؟). 

(؟) الخذف: هو رمي الحصى بطرفي الإبهام والسبابة. 
وحصى الحذف: الحصى الصغارء والمراد أن يرمي بالحصى الصغارء وليس المراد أن 
يرمي الحصاة بطرفي الإبهام والسبابة. 
نار الها 1200/2 اتسنا ح كنار فل و1 الا نالعز ة/1: 

(؟) رواه أحمد في المسند “/ر"١5,‏ وأبى داود في سننه ؟'//غ450:,598:, كتاب المناسك؛ باب 
في رمي الجمارء وابن ماجه في سننه ,٠٠١8/"‏ كتاب المناسكء؛ باب قدر حخصى 
الرمي. 
كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد قال: أخيرنا سليمان بن عمرى بن الأحوص عن أمه, 
قالت: رأيت رسول الله يي يرمي الجمرة من بطن الوادي - وهو راكب - يكير مع كل 
حصاة, ورجل من خلفه يستره. فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن العباس؛ وازدحم 
الناس فقال النبي ي: « يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رميتم الجمرة 
فارموا بمثل حصى الخذف ». وهذا لفظ أبي داود. 
وفي سنده أيضا يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي. ضعيف, كبر فتغير» 
وصار يتلقن. 
ينظر: تقريب الهذيب ص .)٠١١(‏ 
وفي سنده أيضا سليمان بن عمرى بن الأحوصء قال عنه ابن حجر: مقبول؛ يعني عند 
المتابعة وإلا فضعيف. 35 


- ع.٠كال‎ 


الأحجار والحصى. مكذلك هَى الاستنحاء. 


قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار 


فوجب أن لا يسقط بغير الأحجار. كرمي الجمار. 


والجواب: أما الخبر فقد روينا أنه قال: «يكفي دون الثلاثة!", 


وتكلمنا عليه بقوله عَييَلاِ:« من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج ''"). وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من 
ات : 


وأنهما فان التصنود من اكير العدى :ال كرا شالق كن “دون 


ثلاثة ». ولم يقصد الصفة. ثم لو تجرد جاز أن يحمل على 


على أن قولهم: إنه نص على العدد والصفة التي هي الأحجار. 


ينظر: تقريب التهذيب ص (74؟؟). 
الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله يخِ - أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع 
للناس حين دفعوا: « عليكم بالسكينة ». وهو كاف ناقته. حتى دخل محسراً - وهو من ' 
منى - قال: « عليكم بحصى الخذفء الذي يرمى به الجمرة . 
ينظر ما تقدم ص .)5٠١(‏ 
هكذا رسمت في المخطوطة:, والأظهر أن « لا » النافية قد سقطت من الكلام؛ ان 
المؤلف - رحمه الله - يريد الجواب على الرواية التى فيها: « لا يكفى دون ثلاثة 
أحجار » والله أعلم. 

ال/امع سمس 


فإننا تقول: الحجر ليس بصفة: وإنما هو اسم المسمى» وتعلق الحكم 
بالاسم لو يدل على أن ماعداه بخلافه - عند أكثر أصحاينا 3-5 وإنما 
يدل على أن ما عداه بخلاف إذا علق بالصفة دون الاسم. وأنا أقول 
بالوجهين جميعاً!"”. ولكننا قد قلنا: إن الخبر الذي قيل فيه: نهى عن 
الروث والرمة/"'. قد تضمن الأحجار وغيرهاء فلم يسلم النص على 
الأحجار. وقد عارضناه بالخبر الآخر الذي فيه: « من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج !"؛ فصار تقديره: من استجمر بالأحجار فليوتر. من 
فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرجء وهذا راجع إلى العدد والأحجار 
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جميعا 


وقولهم: ل يجوز الإخلال بالعدد والصفة: غلط؛ لأنه يجوز - 


)١(‏ تعلق الحكم على الصفة: وتعليق الاسم قسمان من أقسام مفهوم المخالفة. 
وتعليق الحكم على الصفة يعد من أهم مفاهيم المخالفة؛ ولذا قال كثير من الأصوليين: 
إن تعلق الحكم على الصفة يدل على أن ما عداه بخلافه. 
وخالف في ذلك أكثر الحنفية وجماعة من الأصوليين. 
أما تعليق الحكم على الاسم فأكثر الأصوليين يقولون: إن تعليق الحكم على الاسم لا 
يدل على أن ما عداه بخلافه. فلا مفهوم للقب عندهم. 
وقال جماعة من الاصوليين: إن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافه, 
وهو ما اختاره ابن القصارء وقد نسبه إليه الباجي وابن النجار الحنبلي. 
تطر شرام الريههوة 1801020 إحكاف القصصول صن [318١)شطرع‏ تنقيد 
الفصول ص (١57٠1؟),.‏ شرح اللمع للشيرازي :45١١478/١‏ الإحكام للآمدي 
",73 التمهيد لأبى الخطاب "5 :2075٠0‏ شرح الكوكب المنير ”/رة.5. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (0١5؟).‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (505). 


ممع - 


عندنا - الإخلال بالعدد؛ وقد دللنا * عليها). 

وافكنا فشن و[ كنا ذاوة فم وا )لامع سان عا تمر اند 
فسقط السؤال على مذهبهه!". 

وعلى أن الفرق بين الشهادة ويين الاستجمار هو أن القلب على 
قول الشاهدين أسكن منه إلى قول الواحد إذا كرر الشهادة مرتين؛ لأن 
الاثنين إلى الصدق أقرب من الواحد. والمعنى الذي في الاثنين غير 
موجود في الواحد. وكذل قول العدل؛ لأنه إلى الصدق أقربء والتهمة 
منه أبعد منها إلى الفاسق؛ فلما لم يوجد فى الفاسق معنى العدل لم 
يجز أن يقوم مقامه. وليس كذلك الأحجار؛ لأن المقصود منها قلع عين 
النجاسة؛ بدليل أن الثلاث لو لم تقلعها وجبت الزيادة عليهاء والخرق 
والآجر وهذه الأشياء تعمل ما يعمل الحجر وأبلغ: فجاز أن تقوم مامه 
لوجود معناها فيها. 


وأما الجمار فعند داود أنه لو رماها بعصغورة ميتة جاز(), - 
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(؟) ينظر ما تقدم ص (587؟). 

(؟) الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار إذا حصل الإنقاء مسالة خلافية: وهى من المسائل 
التي أفردها المؤلف - رحمة الله - بالبحث» وقد تقدم الكلام عليها ص (87؟). 

(4) لم أجد هذا النقل عن داود - رحمه الله - بعد طول البحث عنه. 
وقد نقل عنه خلافه. فقد ذكر النووي أن داود ممن يقول: لا يجوز الرمي إلا بالحجرء 
فلا يجوز الرمي بما لا يسمى حجراً» كالرصاص والحديد وغير ذلك. 
وهذا هو قول جمهور أهل العلم؛ فهى قول المالكية والشافعية والحنايلة. 
وقال الحنيقة: يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجرء والمدر - وهو الطين 
المتحجر - ونحو ذلكء ولا يجوز بما ليس من جنسها. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ١/ا4١.,‏ الأشراف ,”75/١‏ المجموع 1/8 5١؛‏ المغني 745//0. 

.ع 


وعندنا - هي عبادة لا يعقل معناهاء والعبادة إذا لم يعقل معناها لم 
يجز القياس عليها!'". ثم ما قالوه ينتقض بالرجم في الجمار على 
أصلهم: وينتقض بالرجم في الزنا(). 

وأيضاً فإن الغرض في الاستنجاء إزالة النجو؛ لأنه أقيم مقام 
الماء الذي يزيل النجاسات: فلما أقيم الحجر في الاستنجاء مقام الماء. 
أقيم مقام الحجر غيره فيما يفعل فعله. وإنما خص.النبي 6ك الحجر 
بالذكر؛ لأنه أغلب الموجودات من الجمادات عند أهل الحجاز لا أنه 
اختصه بالحكم, كما ذكر الله - تعالى - الرهن في السفر؛ لأن الأغلب 
فيه عدم الكاتب والبينة. والحضر بمنزلته؛ لأن الغرض منه التوثق» ولو 
منعنا الاستجمار في كل موضع إلا بالحجر لشقء؛ وتعذر على أكثر أهل 
البلاد؛ لأنه ليس كل البلاد تكون الأحجار فيها غالبة موجودة كوجود 
التراب وغيره. 

فإن قيل: فإنها طهارة بجامد أقيم مقام مائع كالتراب في التيمم. 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسى ,١6./١535/"‏ مختصر اين الحاجب ,5١١/5‏ المستصفى 
“7758-7 روضة الناظر ص (37.0.559). 


(؟) أي فإن الرجم في الزنا لا يختص بالحجارة. 
وقد قال النووي في روضة الطالبين :14/٠١‏ « ليس لما يرجم به تقدير لا جنساً ولا 
عدداً » ا.ه. 
وذكر الحنابلة أن الزاني يرجم بالحجارة وغيرها. 
ولم أجد للحنفية ولا للمالكية نصاً بجواز رجم الزاني بغير الحجارة أو عدم الجواز. 
ينظر: الهداية للمرغينانى ؟/45, الاختيار 85/6؛ الكاقى لابن عبدالبر ؟/ر.7١٠,‏ 
القوانين الفقهية ص ("؟؟), روضة الطالبين ١٠/ر45:‏ مغنى المحتاج ,١107/64‏ المفنى 
5ر1 الإقتا ع للحقاوي 4ارء ولا ١ ١‏ 

ا 


قيل: أنتم لا تقولون بالقياس فسقطا". 


وعلى أصولنا ليس التراب شرطاً في التتيمم - عندنا -., 
والصعيد هو نفس الأرضء. سواء كان عليها تراب أو لاء أو كان عليها 
زرنيخ(". أوجص أو غيرو(". 

وعلى أن المعنى في التيمم أنه غير مخير بين الماء والتراب» وليس 
كزتك الانتشجاء؛ لأنه مخير ون الماء و اتجهر: 

وعلى أننا قد عارضناه بقياسات آخرى أولى؛ لا ستنادها إلى ما 
ذكرناه من نص السنة على الأحجار والأعواد أو الحثيات بالتراب!), 
ولأن الأصول يشنهن”كه؛ وذّلك أن هذه :ظهيارة :موضتوعة علق الرخصة 
والترفيه والتوسعة والتخفيف. ألا ترى أنه مخير بين المائع الذي هو 
الماء وبين الجامد من الأحجارء وقد عفي فيها عن إنقاء الأثر. ويجوز 
فيها الاقتصار على الجامد مع القدرة على المائع؛ وهذه المعاني كلها 
معدومة في الطهارة الحكمية والعينية؛ فغير منكر أن يكون من أحدٍ 
رخّصها أن تجوز بكل جامد يكون في المعنى الحجر. 


.)05١( ينظر: الإحكام لابن حزم //رهه؛ العدة 1787/4: إحكام الفصول ص‎ )١( 
ينظر: المصباح المنير ص (51): تاج العروس ؟/رةه7.5.‎ 

(؟) مسالة اشتراط التراب في التيمم مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف 
- رحمه الله - بالبحث؛ وسيأتي الكلام عليها ص .)٠١50(‏ 

.)5٠١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ (١ 


(5) هكذا في المخطوطة. 


-8غ1١١-‎ 


وأيضاً فإن استعمال الجامد في هذا الموضع إنما دخل على 
سبيل الرخصة لكثرة البلوى به. وفي أمرنا له باستعمال الماء في كل 
قجرة تلحعه عله الششقة لتكرن رلك فنع قو كل ال سمل تن 
الأحجار لختدكه المشدة على هنا ذكرناه من أن كعخيرا من اليلدان قحلو 
من الحجارةء فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصلء وعلى هذا بني 
أمر الإبدال في الأصول. واللّه أعلم. 


-85١5- 


ةلأسم]٠١[‎ 


فال مالك رحمه الله _: ولايستنجى بعظم ولاروث: ويستحب 


بالحجارة .وذكر بعض أصحابنا أنه يجزته('. وليس ذلك كذلكء وإن 


كان نفس الإزالة غير فرض إلاأنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن 
يجزئه هذا الفعل من السنة؛ كما أن صلاة التطوع ليست بفرضء وإذا 
فعلت إلا بطهارة!) بماء طاهرء كما أن الاعتكاف ئيس بواجبء فإذا 
فعل فمن شرطه أن يقع في صوما". 


وعند أبى حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئء ولكنه مكروه 0 


قال الشافعى: لايجزئها"). 


(0) 


ينضر : الإشراف ١/١؟,‏ التمهيد 15/١١‏ » المنتقى ,14/١‏ الذخيرة »5١7/١‏ مواهب 
الجليل ١/831؟.‏ وذكر الباجى فى المنتقى أن هذا هو قول المؤلف . 

هكذا رسمت في المخطوطة: << وإذا فعلت إلابطهارة ». وسياق الكلام يشعر أن هناك 
سقطًاء تقديره: < وإذا فعلت لم تصح إلابطهارة » والله أعلم . 

وقد وافق الحنفية المالكية في اشتراط الصوم في الاعتكاف. وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أن الصوم في الاعتكاف مسنون وليس بشرط. ينظر: الهداية للمرغيناني ١7ر5؟١»‏ 
التفريع 5١١/١‏ المهذب 1931/١‏ مختصر الخرقى ص (؟4) . 

ينظر: بدائع الصنائع »١/8//١‏ الهداية 5/4/١‏ الاختبار ١/1؟,‏ تبيين الحقائق 2/8/١‏ 
الدر المختار ١/ر9؟7,‏ .31 . . 


ينظ: الأم ١/لا”,‏ المهذب ,”4/١‏ فتح العزيز 4556491١١‏ المجموع "/1؟١ء‏ 
/ااء مغنى المحتاج ١لر؟ة»‏ 56 . 
لم يذكنالؤنف- رحمه الله حاقول الإماء أحمكد - فى هذه المسالة : 
وقد قال الإمام أحمد : لايجوز الاستجمار بالعظم ونيا لزوركة فإن فعل لم يجزئه ‏ 
وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ينظر: المغني ١/ره١5ء‏ المحرر 2٠١/١‏ 
الفروع١/؟5؟١:,‏ الإنصاف١/١١١١١١,‏ منتهى الإرادات ١5/١‏ . 

- غ١‎ 





وهذا الذى نختاره. وإن كنا نختلف فى نفس الإزالة. 


والدليل لما قلته: ماروي أن النبي يَلِةٍ نهى عن الاستجمار بالروث 


والعظمء وأمر بالاستنجاء بالحجرا"!. وظهار النهي إذا تجرد يقضي 
فساد المنهي عنه أن يقوم دليل(". وأمر بالحجر أمر ظاهر الوجوب إلا 


(0) 


(0 


قد جاء هذا المعنى فى أحاديث كثيرة. 

دنه مازواة'النخارى فى محكيت لالرل#واقتان متاق الاتقبارة نات فك العن: 
عن أبى هريزة ولق أنه كان يحل مع الى كلق إداوة لوضوتة وحاحته: فبيتنا :هو 
يتبعه بها فقال: من هذا ؟. فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغني أحجارً أستنفض بهاء 
ولاتأتني بعظم ولابروثة ». فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى 
جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت معهء فقلت: ما بال العظم والروثة ؟. قال: 
«هما من طعام الجن»» وإنه أتاني وفد جن نصيبين ‏ ونعم الجن فسالوني الزاد» 
فدعوت الله لهم ألايمروا بعظم ولاروثة إلاوجدوا عليها طعماً» . 

ومنها: مارواه مسلم في صحيحه ,""4/١‏ كتاب الطهارة» باب الاستطابة» عن 
سلمان قال: قال لنا المشركون : إنى أرى صاحبكم يعلمكم» حتى يعلمكم الخراءة. 
فقالة أعل: إن تهانا أن تحجن أحلنا نمة» أن يتغل القبلة»ونين عن الروت 
والعظام» وقال*« لايستتجي أحدكم بدون ثلاثة أحجان .. 

ومنها: حديث أبي هريرةكَرلْيَهْ مرفوعاً وفيه « وليستنج بثلاثة أحجار»؛ وقد سبق 
تخريجه ص (29؟) 

إذا ورد النهي مطلقاً متجراداً عما يشعر بأن النهي عن العمل كان لذاته, أى لوصفه 
اللاؤع لهه أو أهن بارج عه تجمهون الأمبوانى يروخ أنه رقضن القهبادء وهذا هق 
قول أكثر المالكية والشافعية والحنابلة . ْ 

وذهب الحنفية ويعض الشافعية إلى أنه لايقضى الفساد. 

أما إذا ورد مقترناً بما يشعر بأن النهي عن العمل كان لذاته, أى لوصفه اللازم لهء أو 
أمر خارج عنه فللعلماء في ذلك أقوال كثيرة» وتفصيلات مهمة» ليس هذا موضع 
يسطها. 

ينظر: أصول السرخسي :482-./١‏ كشف الأسرار ١/ر4ه”,‏ 2059 , مختصر ‏ - 
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أن يقوم دليلء ودليله أن غير الحجر لايجزئ حتى يقوم دليل. 


وأيضاً مارواه أبو هريرة أن النبيِيلةٍ قال: « إنما أنا لكم مثل 


الروث والرمة ('". وهذا موضع تعليم فلا ينبغي أن يعدل عنه إلا بدليل, 
والاستدلال نه أيطاً كالاستكدلال يما قيلة: 


وكذلك أنضنا قال لابن مسعود: « ائتنى بثلاثة أحجار 5 فأتيته 


بحجرين وروثة. فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة. وقال: «إنها 
ركس!". وقيل في بعض الأخبار: «أما العظام ( فزاد إخوانكم من 
الجن. وأما الروث فزاد دوابهم 1). 


ابن الحاجب "لردىء شرح تنقيح الفصول ص 2١77(‏ ع), شرح اللمع ارابك 
الأحكام للآمدي "رخحككى التمهيد لأبى الخطاب الراك القواعد لابن رجب ص (١؟١١).‏ 
وقد أفراد العلاثى هذه المسالة ‏ في كتابه الفريد: تحقيق المراد فى أن النهى يقضى 
الفساد فانظره . 

سبق تحريج هذا الحديث ص )52١(‏ . 

سبق تخريج هذا الحديث ص (5856) . 


فى المخطوطة ١‏ أما الأخبار >>. وما أثيته هو الصواب كما يدل عليه سياق الحديث . 


رواه الترمذي في سننه ١/59ء‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء فى كراهية مايستنجى 
به والبغوي في شرح السنة الراكلم, 00 كتاب الطهارة, باب أدب الخلاء, ولفظ 
الترمذى: « لاتستتجوا بالروث ولابالعظام » فإنه زاد إخوانكم من الجن »» وعند اليغوى 
تقديم العظام على الروث. 

والقراءة على الجن» وفيه : فقال رسول الله يلي « أتانى داعى الجن فذهيت معه, 
فقرأت عليهم القرآن 5 قال يعني اين مسعود ‏ فانطلق بنا » فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم؛ وسألوه الزاد. فقال: « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم ‏ - 
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ومن طريق المعنى: فإن العظم جسم صقيلء لايزيل العين في 
غالب الحالء وقد أخذ علينا إزالتها وإن كان قد عفي عن أثرهاء 
وكذلك ينبغي أن يكون ما في معناه من الأجسام الصقيلة؛ مثل الزجاج 
والصفر والعاج. هذا لو تحققنا أن العظم ذُكي؛ فكيف وربما كان 
ميتة؟: فيلاقي النجس فيزداد نجاسة. وليس لشيء من النجاسات في 
الطهارة مدخل. 

وأما الرواية(') فهي ‏ عندنا ‏ مكروهة؛ وعند قوم نجسا": فإذا 
لاقتها النجاسة الرطبة تنجست. ولم تكن لها قوة الطاهرات المتفق 
عليها فتدخل مدخلها في هذا الموضع ؛ لأنه موضع رخصة قد أخذ 
علينا فيه إزالة العين» وعفى عن الأثر خوف المشتقة:؛ فلا ينبغي أن 
يدخل على الرخصة مافيه رخصة أخرى لقول المخالفين إنه نجس. 

وأيضاً فقد روى سلمان قال: نهانا رسول الله يَكهِ أن نستنجى 
بالعظم والرجيعا". 


-ت أوفر مايكون لحماًء وكل بعرة علف لديكم »» فقال رسول الله يَيِ: « فلا تستنجوا 
يهماء فإنهما طعام إخوانكم » . 

)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة «< وأما الروية »> ولعل صوايها << وأما الروثة » ؛ لدلالة 
ماذكر من الخلاف بعدها عليهاء والله أعلم 

(؟) اختلف أهل العلم فى روث مايؤكل لحمه هل هو طاهر أو نجس ؟. فذهب الحنفية 
والشافعية إلى القول بنجاسته وذهب المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى القول 
بطهارته» ونص المالكية على كراهته وإن كان طاهراً. 
ينظر: المبسوط »1١/١‏ الإشراف ٠١54/١‏ », المجموع "//ا00» المغني 455/7 - 50 . 


0( سبق تخريج هذا الحديث ص (؟7117) : 
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وقد قال أبو عبيد: الرجيع ما رجع عن حالة الطعاء!'". فهو عام 
في كل مايسمى رجيعاً من جهة اللغة إلا أن يقوم دليل. 

وعند أبي حنيفة أن الروث نجس فيقال له: إنه أحد ما يستعمل 
الماء ؛ لأن النجاسة تزال بمائع وجامد. ثم إذا كان المائع نجاساً لم 
وتحة مكذلك 13 كات العامة > متاك تحتا : 


وأيضاً فإن النجاسة تزيد في النجاسة ولاتزيلهاء فوجب أن 


وقد روى رويفع (' عن النبي يَكِةٍ أنه قال له: ٠‏ عسى أن يطول 
بك العمر بعدي. فأخبر الناس أن من استنجى بالعظم والروث فقد 
برئت عنه ذمة محمد » وقد روي: « برئت ذمتي منه 0(". وهذا توعد 
ولايمتنع أن يكون التوعد في الفرع أشد منه في ترك الأصل. ألا ترى 
أنه لو ترك صلاة التطوع أصلاً لم يتوعد. ولو قام يصليها بغير أصلاً 


. ؟7/غر/١ ينظر: غريب الحديث لأبى عبيد‎ )١( 


النبي وَل وروى عنهء نزل مصر» وولاه معاوية كفي على طرابلس سنة (61) ه. فغزا 
وشييم بن بيتان. توفي كَرِقْيَهُ سنة (01) ه. 
ينظر: الاستيعاب "رغ .5» الإصاية 5١4/9‏ . 
0( رواه أحمد في المسند “رماع 9-ه, وأيو داود فى سننه الغ 51 كتاب الطهارة» 
باب عقد اللحية؛ والطبرانى قى المعجم الكبير ه //1؟,2 ا" ح (050غة) . 
الجامع ؟/١١؟7‏ . 
-/ا١اغ#-‏ 


مع القدرة كان متوعداً. وكذلك حج التطوع لو تركه لم يتوعد عليه ثم 
لودخل فيه وتعمد إفساده كان متوعدا. 

فإن قيل: الفرض في الاستنجاء إزالة النجو مع بقاء أثره 
اللاصق؛ فمتى فعل ذلك حصل الإجزاء. 

قيل: هذا غلطء. إنما الفرض إزالته بما يزيله من الأشياء 
الطاهرة الناشفة التي تقلع عينه. ولو كان على ماتقول لجاز أن يزيله 
بالعذرة اليابسة كما يجوز عندك ‏ بالروث: ويجب أيضاً أن يجوز له 
دلكه بأصبعه كما يجوز بالعظم. 

فإن قيل: فإن النبي وَل علل فقال: « أما العظم فغزاد إخوانكم من 
الجن؛ وأما الروث فزاد دوابهم ('. فينبغي أن يكون زادهم مثل زادنا 
نحن؛ وهو عندكم ‏ يعمل في الاستنجاء ويجزئ. 

قيل: لايمتنع أن يكون فيه معنى معقول قد عقلناه فلم يحتج عَلِلِ 
إلى ذكره لناء ثم بينهما على معنى آخر يزيد على ماعقلناه. فكأنه عَدِيدِ 
أعلمنا أن الذي نجتنبه نحن ونرمي به ونتبعد عنه ينزودونه هم, 
فينبغي أن نتركه لهمء فهذا يؤكد مانقول في ألاينبغي أن نتعرض له 
وأما زادنا فليس مقصوراً على شيء واحد كاقتصار الجن على العظام. 

فإن قيل: ظامه رالنهى فقوي ذلك على 


الكراهمية. كما نهى أن يستتجي الرجل بيمين وا" 


(1): بسع تقرح هذا الضي كن 0 

)2( رواة البخارى فى صحيحه ارا كتاب الوضوءء» باب لا يمسك ذكره بيمنه إذا بال» 
أبي قتادة كته أن النبى طَكِةٍ قال: « إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينهء ولا 
يستنجي بيمينه, ولايتنفس في الإناء اال وهذا لفظ البخاري . 
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ويكل بشمالها"؛ بدئيل وهو ما ذكرناه من المعنى فى الإزالة . 

قيل: ظاهر النهي على التحريم, وما ذكرتموه لم يسنعم» وهو 
شتاقظ: 
للتحريم كالنهي عن الذبح والظفرا". فالتزم أن هذا محرم؛ فرق بينه 
وبين العظم في الاستنجاءء ولم يكن ينبغي له ذلك ؛ لأن الذبح بالسن 
والظفر إن كان السن مركباً غير منزوع فإنما منع لأنه يقرض الحلقوم, 
وكذلك الظفر المركب إن كان رقيقاً فهو يثقب الحلقوم؛ فيكون فيه 
التتعذيب للبهائم المنهي عنه. وإن كان السن منزوعاً عريضاً يشق 
الحلقوم ويقطع الودجين!" فإنه يجوزء وكذلك الظهر مثله7). وهذا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ,.1١519 ,١554/‏ كتاب الأشرية» باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء عن جابر كَيِليَهُ عن رسول الله يَكةِ قال ك « لاتأكلوا بالشمال؛ فإن 
الشيطان يأكل بالشمال » وراه أيضاً عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله 
كد قال: «لاياكلن أحد منكم بشماله» ولايشرين بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بها » . 

( رواه البخاري في صحيحه وك/رهو١اء‏ كوك كتاب الشركة, باب قسمة الغنم» ومسلم 
والظفر وسائر العظام» من حديث رافع بن خديج وََفيَهُ وفيه أن النبي يَيٍِ قال: « ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلّ ليس السن والظفرء وسأحدتك أما السن فعظم, 
وأما الظفر فَمَدَى الحيشة » . 

م الودجان: تثنية ودج » والودج : عرق فى العنق» يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة. 
ينظر: المصباح المنير ص »)55١(‏ القاموس المحيط ص (517؟) . 


(8) اختلف أهل العلم في الذبح بالسن والظفر. فذهب الحنفية إلى جوازه إذا كان - 
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لايكره ولا يراعى فيه أنه صقيل؛ لأن السكين أصقل منه. ولاتراعى 
نجاسته؛ لأنه لو ذبح بسكين ملطخة بدم أو بغيره من النجاسات 
لوقعت الذكاة موقعهاء والذي رؤي في إزالة النجو أن يكون المزيل 
طاهرًا يقلع العين وينشف رطوبتها *؛ فإذا لم يقع بذلك لم يقع موقعه. 

وهذا الذي ذكرته في السن والظفر في الذكاة قد ذكره جماعة 
من شيوخنا منهم أبو بكر وغيره. 

فإن قيل: هذه المسألة فرع على أن الاستنجاء غير واجب. ومتى 
ثبت ذلك صح جوازه بهذه الأشياء ؛ لأن أحدا لا يفصل بينمها. 

قيل: هذا غلطء وقد بينا أنه قد يكون الأصل غير واجب. ثم إذا 
فعل كان فعله على صفة تجب لأجل فعله. 

فإن قيل: إن الإبقاء الذي ندب الله إليه يحصل بهذا الفعل ‏ 
فد ود كانت انه 200 الإبقاء قد منع من استعمالهاء 
كما أن إزالة الحديث تحصل بل ماء المغفصوب. وإن كان المستعمل له 
منهيا هن استعمالة: 


- منزوعاًء إلا أن هذا الذبح مكروه» وإذا كان غير منزوع فلا يجوز الذبح بهما. وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الذبح بهما مطلقاً. وللمالكية ثلاثة أقوال : 
الأول: لايجوز الذبح بهما مطلقاً . 
الثاني: يجوز الذبح بهما مطلقاً . 
الثالث: يجوز الذبح بالمنفصلين» وهذا القول هو الذي أخذ به المؤلف مع زيادة كونه 
عريضاً يشق الحلقوم ويقطع الودجين. 
ينظر: الهداية للمرغيناني 15/5,» المنتقى للباجي ٠١7/5‏ المهذب ,501/١‏ المغني 
ارا ا ١‏ 1 
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والذي يدل عليه: أن المأمور به الإبقاء. وهذا معنى يرجع إلى 
المشاهدة وقد حصلت. ولأآن النبي يَكِيْةِ بين العلة في الروث أنها علف 
دوابهم ‏ يعني الجن والعظم طعامهم: فدل ذلك على أن المنع لم يثبت 
فيه لحق الله تعالى . وإنما ثبت لحق الغيرء فلم يمنع الإبقاء. مثل 
مَنْ غصب حجر غيره فاستنجى به أو ماء غيره فتطهر به. 

وعلى أن النهي فيه غير متعلق لمعنى في نفس المنهي عنه فلا 
يفيد الفساد. مثل البيع يوم الجمعة عند إتيانهاء والصلاة في الدار 

قيل له: نظير مسألتنا الماء النحس؛ لأنه لايزول به الحدث. والماء 
المغصوب يُمنع منه لأجل حق الآدميء فلما كان النهي عن الماء النجس 
من أجل حق الله -تعالى- كان العظم والروث مثله. 

وقولكم: إن الإيقاء موجود مشاهد. فهو يوجد أنَضياً بالماء 
النجس, ومع هذا لايجوز. 

ثم لانسلم أن الإبقاء يقع بالعظم؛ يصقله ويليده فى مكانه. 

وقولكم: إن النبي وَل علل بأن العظم والروث ممنوع لأجل حق 
الغيرمن الجن عنه جوابان: 

أحدهما: أنه قد يجوز أن يكون علفهم الأشياء النجسة؛ لأنه 
لأعبادة عليهم؛ وليس كل ما تعلق به حكم الغير يجوز أن يتطهر به. 


)1( الصلاة في الدار المنغصوية صحيحة والمصلي آثم عند أكثر أهل العلم» فهو مذهب 
الحنقية والمالكية والشافعية وهى إحدى الروايتين عن الحنابلة. والرواية الأخرى عند 
الحنابلة ‏ وهى الأشهر ‏ أن الصلاة غير صحيحة. 
ينظر: يداع الصعات ١ر1‏ ١اء‏ حاشية الدسوقي "”/ؤه؛ المجموع ١179/7‏ القواعد 
لاين رجب ص )١١(‏ . 
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ألاترى أن الخمر يتملكها الكفارء ولايجوز أن يزوال بها الحديث, 
وكذلك الدهن النجس -عندكم- يجوز بيعه وتملكه. ولامدخل له في 
الطهارات7'). فسقط هذا . 

وافا الحجحر القصب :فهو كالماء القضنب: كلما حان الوضوء نا ماء 
الغصب جاز الاستنجاء بالحجر الغصب. ولمالم يجوز رفع الحدث بالماء 
النجس لم يجز الاستجمار بالنجس. وكذلك لايجوز الاستنجاء بالماء 
النجسء. فالاستجمار مثله لايجوز بالنجس. 

وقولكم: إن النهي غير متعلق بمعنى في نفس المنهي عنه غلط؛ 
لأنه لم يتعلق إلابمعنى في العظم؛ لأنه جسم صقيل لايقلع العين 
ولاينشف رطوبتها. وأما البيع يوم الجمعة ‏ فعندنا ‏ أنه يفس*/"), فلم 
يلزم ماذكرتموه. 


)١(‏ الدهن النجس يجوز تملكه وييعه عند الحنفية. وعند جمهور أهل العلم لايجوز » وهذا هو 
مذهب الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند المالكية . 
ينظر: المبسوط 50/١‏ ء القوانين الفقهية ص ».)١15(‏ المجموع 5537/6» الشرح 
الكبير لابن أبى عمر .5١7/5‏ 

(؟) البيع بعد نداء الجمعة لايصح ويفسخ عند المالكية والحنابلة. وعند الحنفية والشافعية 
يحرم ويصح. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص ه/ا: ؟, الكافي لاين عبد البر؟/١2757‏ "الا روضة 
الطالبين؟/61+ الشرح الكبير لابن أبي عمر؟/777. 
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[171]مسألة 


عند مالك رحمة الله أن الذي يخرج من السبيلين نادراً غير 
معتاد لا ينقض الطهارة؛ مثل سلس البول والمذيأ'أودم الاستحاضة 
والحجر والدود(", ويه قال داودا"). 


وقال أبو حنيفة/) والشافعي/'): إن الطهارة تنتقص بجميع ذلك: 
كما تنقص بالمعتاد. 


ضع رخ 


ووافقنا أبو حنيفة فى أن المنى إذا خرج لغير شهوة لايوجب 
ال 1 
والدليل لقولنا: هو أن الإنسان إذا تطهر قبل أن يحدث شيء من 


)١(‏ المذي: بإسكان الذال وتخفيف الياءء ويقال: بكسر الذال وتشديد الياء. ماء رقيق لزي 
يخرج عند مقدمات الجماعء كالملاعبة والتقبيل» أوعند تذكرها. 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى ١٠١/١‏ ١1ء‏ التفريع١/197.‏ الاستذكار ١/ر94١,‏ 199, 2,5٠0‏ 


(9) ينظر: المجموع //را . 


(4) ينظر: الأصل١/757:‏ 17, المبسوط :»87/١‏ بدائع ١/رغ”؟»‏ الهداية١/ة١ء‏ تبيين 
الحقائق١/لا‏ . 


(0) ينظر: الأم١/١7ء‏ 77ء الحاوي الكبير١/75١:‏ فتح العزيز؟/١٠»‏ روضة الطالبين١/‏ 
"لاء مغني المحتاج١/55.‏ لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى هذه 
المسالة. وقد قال الإمام أحمد رواية ابن هانئ١/8:‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبدالله ١ر١57"‏ الإنصاف ١//ه19١»‏ الروض المريع١/ر555, 78٠‏ . 


التي أفردها المؤلف ‏ رحمه الله وسيأتي الكلام عليها ص (170) . 
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هذاه فيو على تطيا قف :عمو :فاق إقطيارثه تمن ففلية الولالة : 

وأيضاً فإن إيجاب الوضوء يحتاج إلى دليل شرعي. والأصل براءة 
الذمة. 

فإن عورصنا باستصحاب حال أخرى. وهي أن الصلاة عليه 
بيقين فخلا تسقط إلابدليل. 

قيل: قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر 
المتفقعليها وقد فنات: الطتلاة دكن اتتقضيت ففلية الدليل: 


وأيضاً فقول النبي َكَل : «لاوضوء إلامن صوات أو ريح!", هنفى 


)١(‏ رواه أبى دواد الطيالسي فى الممسند ص »)5١8(‏ ح (31722)»؛ وأحمد في المسند 
01/1 زابق كاكة فى ببته909/1] ركتات الطهارة ومتقنياه: نات لا :وهو لاقن 
حدثء والترمذي في سننه١/1 ٠‏ أبواب الطهارة» ياب ما جاء ف في الوضوء من الريح» 
وقال: < هذاحديث صحيح »» وابن الجارود في المنتقى١/7١‏ باب الوضوء من الريح 
وابن خزيمة في صحيحه 218/١‏ كتاب الوضوء»ء جماع أبواب الآحداث الموجبة 
للوضوءء والبيهقي في السنن الكبرى1/1 21١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الريح 
يخرج من أحد السبيلين.كلهم من حديث أبي هرير عليه مرفوعاً. 
وهنا الحديث مصتصرء وتطاضه ما في صحيع مسلم 4995/8 كان السيضء بات 
الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك» عن 
أبي هريرة كرفي قال: قال رسول الله يَلِِ : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فشكل 
عليه» أخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. 
وفي الصحيحين من حديث عبداللّه بن زيد كزفتة أنه شكى إلى النبي يدِيِ الرجل 
يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة. قال : « لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ريحاً». 0 
ينظر: صحيح البخاري 2780/١‏ 2281 كتاب الوضوءء باب لايتوضاً من الشك حتى 
يستيقن» صحيح مسلم١/71١:‏ كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك . 

غ9 مه 


إيجاب الوضوء إلامن هذين حتى يقوم دليل. 

وايضاً ما روي عنه يِكَلهِ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش/": ١‏ إذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. .إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي»!' فأمرها بغسل الدم فحسبء ثم تصلي ولم يأمرها بطهارة. 

فإن قيل: عُسلها واجبء وهو طهارة. 

قيل: « وصلي » لايختص صلاة دون صلاة. فقامت الدلالة على 
غسلها عند انقطاع الحيضة: ولم تقم دلالة على وضوء * لكل صلاة. 

فإن قيل: قوله لها:« وصلي » أمر يقضي ظاهره فعل مرة واحدة, 
ولايقضي التكرار إلابدليل؛ وقد اتفقنا على أنها تغتسل لأول صلاة بعد 
انقطاع الحيضة:, فلم يبق في الخبر دليل على موضع الخلاف. 

قيل: قد جعل إقبال الحيض دليلاً على ترك الصلاة؛ وجعل 
انقطاعها دليلاً على وجوب الصلاة. فعقل منه أنه أراد الصلاة التي 
بين الحيضتين كلتيهماء فتقديره: إذا ذهب قدرها فصلي حتى تقبل 
فتتركي الصلاة. 


الأسدية.مهاجرية جليلة. روت عن النبي َو روى عنها: عروة بن الزبير. 
ينظر: الاستيعاب1495/4ء الإصابة//171١.‏ 


(9) روا« القشارق :ف ستميس 7 #ككان الس »نان الاشححاضةء ومسل قن 
محيحة 9159/4 كان بان اللستخاهة وصدلها وضلتعها ,أن تفاظية نت أن حيس 
جاءت إلى النبى ك9 فقالت: يارسول الله» إتى امراة أستخاض فلا أطهرء أفادع 
الصلاة؟.فقال : «لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, 
وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وصلي »وهذا لفظ مسلم 
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وأيضاً قوله 22 لفاطمة بنت قيس( في دم الاستحاضة: « إنما 
هودم عرق وليس بالحيضة !". فعلل 2ك دم الاستحاضة بأنه دم 
عرقء أو خبر بأنه دم عرقء؛ ودم العرق لاينقض الوضوء. 

وأيضا فإنه خارج نادر فوجب ألا ينقض الوضوءء كما يخرج من 

وأيضاً فإن الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج معتاد لم 
ينقض الوضوءء مثل أن يتقيأ أو يخرج من أنفه. فكذلك يجب أيضاً إذا 
الاعتبار بالعادة. 

فإن قيل: هذا يدل على أن الاعتبار بالمخرج لابالخارج. 

قيل: الاعتبار بالمخرج ومايخرج منه. فإن خرج منه معتاد وهو 
معتادء نقض الطهارة. ألاترى أن دم الحيض يخرج معتادًا ففيه الغسلء 
ويخرح دم الاستحاضة قلا يجب فيه الغفسل لخروجه عن العادة. 
شقلظا "الوصو لخرسمة عن العاذة: 
البدن على غير وجه العادة فلا ينقض الطهارة؛ قياساً على دم القر "ا 


. )١( هي فاطمة بنت أبي حبيشء» وتقدمت ترجمتها هامش‎ )١( 
.)427( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة : << سقط »» ولو قيل: < وسقط » لكان أوضح.ء والله‎ 
أعلم.‎ 
بضم القاف وفتحها : الجرح. ينظر الصحاح١//ره79؟؛ لسان العرب؟/01ه‎  حرقلا‎ )4( 
- -55ة‎ 


والدهل''! والفضار!. 

أونقول: إذا خرج الدم من فرج الرجل. وهوشيء نجس خارج من 
بدنه على وجه المرض قلا يجب فيه الوضوءء أصله دم الرعافء أو 
القرحة تكون على ظاهر البدن. 

وأيضا فإننا رأينا الأحداث التي تفسد الطهارة في غير الصلاة 
هي في حال الصلاة أغلظ؛ لأنه قد تفسد الطهارة في الصلاة أشياء 
لاتفسدها في غير الصلاة عند قوم من أهل العلمء مثل القهقهة في 
الصلاةا وهذا لغلّظ أمر الصلاة فلو كان دم الاستحاضة حدثا يفسد 
الجاذة نوهي ان ركر نف الصيلقة اول أن بو حف كيار سيان 
فلما وجدنا المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير. ولاتخرج 
فتتوضاً. وجب أن يكون في غير الصلاة أولى أن لاتنقض طهارتهاء 
ولايجب عليها طهارة مستأنفة. 

فإن قيل: فإننا لو أوجبنا عليها أن تخرج من الصلاة وتتوضاً 
ودمها متتابع أدى ذلك إلى أن لاتصلي حتى يخرج الوقت. 

قيل: وكذلك لو أوجينا عليها قيل الصلاة أن تتوضاً كما رأت 


الدم الذي ينفقضص الوصوعءء وهو يحدث يعد الوضوعء. أدى إلى أن 


)1( الدمل: التهاب محدود في الجلد مصحوب بتقيح. ينظر: لسان العرب١١‏ ك/ر.ءه؟, اوك”ء2 
المعجم الوسيط١ا//ا؟؟‏ . 
5( الفصد: قطع العرق» ودم الفصاد: الدم الذي يسيل بعد القطع. ينظر: الصحاح 
“/ركاوء لسان العرب"/3”71 , 
(؟) فساد الطهارة بالقهقهة في الصلاة مسالة خلافية » وهي من المسائل التي أقردها 
المؤلف ‏ رحمه الله بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص )11١(‏ . 
عد لااونت 


لاتدخل في الصلاة. وخرج الوقت. وجرى الكلام بيني وبين أبي 
الحسن المرؤبان(') ‏ رحمه الله في هذه المسألة على هذا الفصل؛ 
فقال لي: إذا كان الدم متتابعاً لايمكن أن ينفصل يجعلها! داخلة في 
الصلاة بعد وضوئها إلا بوجود الدم قبل دخولها في الصلاة, قلا فرق 
- عندنا ‏ بين قبل الصلاة وبين دخولها في الصلاة؛ في أنها لاتتوضاً . 
وإن كان غير متتابعء وإنما هو المرة بع المرة؛ فإن حكمها في الصلاة 
وفي غير الصلاة واحدء في أن الوضوء واجب عليها قبل الصلاة: وإذا 
طرأ في الصلاة خرجت فتوضأت(). فقلت له: الذي كنا نعرف ويحكيه 
شيوخنا عنكم الفرق بينهما من أنكم تراعون دخولها في الصلاة: بأن 
تتوضأ وتدخل فيها إما مع الدم أو قبل أن يحدث. فإذا دخلت ثم حدث 


(0) 


(0 
(0 


هو أبو الحسن علي بن أحمد بن المرزيان البغدادي. أحد الشيوخ الأفاضل» وأحد 
ركان منذهي الشافعية: تفقه على أنى الخن من القطان. وقد جمع مع الفقه وَالعلم 
التقوى والورع. حتى إنه قال: ماأعلم أن لأحد علي مظلمة. توفي - رحمه الله سنة 
(553) ه. 
ينظر: وفيات الأعيان "81١‏ » طبقات الشافعية الكبرى ؟"//45؟. 
هذا أقرب رسم لهاء ويحتمل: «فجعلها»»: والمراد من الكلام واضح., والله أعلم. 
لم أجد عند الشافعية قولاً بأن المستحاضة إذا تتابع عليها الدم فإنها لاتتوضاً بمعنى 
أنه لايجب عليها الوضوء لأجل خروج دم الاستحاضة.بل مذهبهم أنه يجب عليها أن 
تتوضا لكل الصلاة» سواء كان الدم متتابعاً أى غير متتابع» فإن كان متتابعاً توضات 
م صلت ولومع خروجه ء وإن كان غير متتابع؛ بل ينقطع ثم يعود » فإن كانت مدة 
الانقطاع تسع الطهارة والصلاة فإنها تتوضأاً وتصلى بعد الانقطاع لتمكنها منه في 
خال الكفالء وإ كانت المدة يسيرة لاكفى الطهازة والصلدة الثى تطهرت لها 'فإتها 
تت ء كرا الطيلاة حال إتقطاع الدسدءاثّ الاشيرها خروحه بعد ذلك: 
ينظر: الحاوي الكبير١/557‏ -655: المجموع ؟/ر574 - 017 . 
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بها مضت,. ونحن نعلم أن المدة التي بين وضوئها وبين دخوها في 
الصلاة مدة قريبةء فإذا توضأت فإن كانت مستحاضة وكان الدم 
ينقطع عنها هذا القدر حتى تدخل فى الصلاة بالوضوءء. فحال الصلاة 
أطولء فلا يمهلها الدم حتى تخرج من الصلاة, فإذا طرأ عليها في 
نصف الصلاة مثلاً. فإن أوجبتم عليها الخروج من الصلاة وأن تتوضاً 
أدى إلى أن لاتصلي ويخرج الوقت؛ لأنها تتوضاً فيمهلها الدم حتى 
تدخل في الصلاة. ولايمهلها إلى أن تنقضي الصلاة؛ فمن قال: لافرق 
بين الحالين سقط قوله بهذاء وبان أن الدم الذي هذه عقف ليس 
بحدث ينقض الطهارة. 

فإن قيل: فأوجبوا عليها الطهارة إذا الدم يمهلها بعد الوضوء 
حتى يتصل * وضوؤها بدخولها في الصلاة: وإن كان لايمهلها حتى 
تنقي الصلاة. 

قيل: لافائدة في هذا؛ لأنه ليس بحدث ‏ عندنا ‏ ؛ إذلو كان 
حدنًا لاستوى فيه حكم الجزء الأول من الصلاة وحكم الجزء الأخير. 
والطهارة ترادللصلاة. وإن كان ذلك حددًا معمُوا عنه. فينبفي أن يعفى 
عنه في الجزء الأول من الصلاة. كما يعفي عنه في الجزء الأخير, 
فثبت بهذا الاعتبار أن العلة في سقوط الوضوء هي: أن هذا الدم خرج 
عن الصحة إلى حال المرضء فلافرق بين الحالين قبل الدخول في 
الصلاة وبعد الدخول فيهاء. وصار في حكم دم الرعاف والدمل الذي 
يخرج عن الصحة. 


1[ نهاية الورقة ؟؛ ب . 
-459 - 


صلاته(". 


قيل: إن رؤية الماء ليس حدثاً. وإنما قلنا: إن الأحداث التي تنقض 
الطهارة لافرق بين طروها قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها. 
والمتيمم ‏ عندنا - حكه لم يرتفع فيل الصلاة ولابعدهاء وإنما فلنا 
يرجع قبل الصلاة إلى الماء حتى يرفع حدثه؛ لأن الطلب لايسقط حتى 
الصلاة. فالعلة ههنا هى الطلبء فإذا لم يسقط الطلب رجع إلى الماء, 
وإذا سقط الطلب مضى.ء. وإن كان حدثه لم يرتفع» والعلة في دم 
الاستحاضة خروجه عن الصحة: فأى موضع وجد لم يجب استئناف 
الطهارة, وإذا عدم وجيت الطهارة. 
أن هذا الدم إذا خرج في زمانه على وجه العادة تعلقت به أحكام .منها: 
ترك الصلاة والصيام وامتناع الوطء والغسل عند انقطاعه. فإذا حرج 
عن هذا الوجه. وصار دم فساد على ما قاله صاحب الشريعة 2ك!". 
سقطت عنه هذا الأحكام, ولم يكون هذا إلا لخروجه عن وجهه في 
العادة. فوجب أن تكون سائر الأحداث التي تتعلق عليها أحكام الطهارة 


)١(‏ إذا وجد المتيمم الماء فى صلاته فهل يمضي فى صلاته أويقطعها ويتوضا؟.هذا مسالة 
خلافية» وهي من المسائل التي أقردها اللؤلفت ب رتحتمنة الله بالبحث » وسيأتي الكلام 
توا عن( ل 2-7 ١‏ 
(؟) تسمية دم الاستحاضة دم فساد لم أعثر عليه بعد طول البحث ‏ والمعروف أنه دم 
الحيض . 
#2 - 


إذا خرجت عن وجهها في الصحة والعادة أن تكون كذلك في سقوط 
الأحكام المتعلقة بها. 

فإن قيل : فد استويا فى كونهما نجسين يجب غسلهما عن 
الثوب واليدن . 

قيل: لايجب غسلهما وقد سيق كلامنا عليها"). 

وأيضا فقد وافقونا على أن المستحاضة تجمع بين صلاتي نفل 
بوضوء واحد”'أوضي الحديث المعتاد لايجوز ذلك مع تخليل الحدث بين 


.ا .مه 


مستانهه . 


فإن قيل : إنما جوزنا هذا لأجل أن النفل أخف. كما جوزنا وأنتم 
أن يجمع بينهما بتيمم واحدا ''ولم يجوز ذلك في صلاتي فرض/"). 

قيل: أمر النافلة وإن كان أسهل من الفريضة فقد اتفقنا على أنه 
لايجوز أن يصلي صلاة نافلة بوضوءء ثم يطرأ عليه حدث معتاد قبل 


.)519( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني١/؟7:‏ الكافى لابن عبد البر١/168١ء‏ المهذب١/5؛‏ , الكافى 
لابن قدامة١‏ /44. مع ملاحظة أن المالكية يرون أن دم الاستحاضة لاينقض الكفة 
ومن ثم يجوز للمستحاضة عندهم الجمع بين الفرئض والنوافل مادام أنها ياقية على 
طهارتها كغير المستحاضة . 

(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني 52/١‏ » التفريع ,207/١‏ المهذب 77/١‏ الكافي لابن قدامة 
./١‏ وقد نص المالكية على اشتراط اتصال النافلتين» وما إن قطعهما فلا بد من 
إعادة التيمم . 

(4) مسالة جواز جمع المتيمم بين صلاتي فرض مسالة خلاقية» وهي من المسائل التي 
أفردها ‏ رحمه الله بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص (7؟5١١)‏ 

”اع - 


دخوله في الثانية فيدخل فيها حتى يزيله. وقد جوزتم أن تدخل في 
2 المتيمم فقد 50 فر 50 وهو ل 5 تدخل 
المستحاضة بأصل ولابدل. 

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: 8 إذا ة متم إِلَى الصّلاة فَاغسلوا 
وجوهكم 04". فأوجب على كل قائم إلى الصلاة غسل هذا الأعضاء: 
وهذا عموم في كل صلاة. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن قوله: لإ فَاعْسلُوا 4 امر يقتضي فعل مرة واحدة إلا 
أن يموم دتيل التكرار. وهذا قد توضاًء فمن زعم أنه بخروج دودة منه 
تنقض طهارته فعليه الدئيل. 

وأيضا فإن قوله ‏ تعالى -: فاغسلوا 4. يقتضي فعل مرة لكل 
الصلوات؛ الألف واللام في 8 الصلاة 4 للنجس/". فإذا تطهر عند 


. )1( سورة المائدة» آية‎ )١( 


(9) تنقسم << أل »> التي هي حرف تعريف - ثلاثة أقسام: 
عهدية؛ وجنسية؛ ولتعريف الحقيقة . 
فالعهدية : هي التي يعهد مصحويها. والعهد إما ذكري نحو: جاعني رجل فأكرمت 
الرجل. أوحضوري نحو قوله ‏ تعالى ‏ # اليوم اكملت لكم دينكم #* ٠‏ أو علمي كقوله 
تعالى ‏ : # إذا هما في الغار » . 
والجنسية بخلاقهاء وهي قسمان: 
أحدمها: حقيقيء وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس نحو قوله. دع ليرج : إن 
ا - تعالى- : ايا لها اْذين آمنوا إذا 0 إلى 
الصلاة.... 4 كما ذكر المؤلف. 

7ع - 


القيام إلى الصلاة فقد غسل أعضاءه لكل الصلوات: ولم يقل: اغسلو 
لكل صلاة.وأيضاً فإن المراد بالآية أحد أمرين: إما أن يكون أراد إذا 
قمتم من النوم على ما قيل في التفسيرء أو وأنتم محدثون على مافيل 
فيه أيضاء وهذا لم يقم من النوم. ولاهو ‏ عندنا - محدث. 


وأيضاً فإنه ‏ تعالى ‏ قال في سياق الآية مايدل على ما نقول؛ 


بخ ا ١‏ حي أ ا تيد 


بالغائط عما ينوب الناس فى صحتهم من الحدث الذي اعتادوه. لاعن 
دم أو حصى أو دود؛ لأن هذه الأشياء تكون من البول تجب عن غلبة!", 


2 5 5 20 1 
فإن قيل : فقد روى في حديث صفون بن عسال المراديا") 


أنت الرجل علما وعلامة < أل » الجنسية التي تفيد شمول أفراد الجنس أنه يوضع 
بدلها < كل »> ويستقم الكلام. 

وأما التي لتعرف الحقيقة» ويقال: لتعرف الماهية» فنحو قوله ‏ تعالى -: # وجعلنا من 
الماء كل شيء حي "١#‏ 

واختلف في هذا القسمء فقيل: هو راجع إلى العهدية. وقيل: راجع إلى الجنسية. 
وقيل: قسم يرأسة. 

ينظر: الجنى الدانى في حروف المعاني ص »)2١7(‏ أوضح المسالك لابن هشام 
اؤماء 185ء همع الهوامع للسيوطي ١/ر507؟,‏ 00" . 


هكذا فى المخطوطة . 
نهاية الورقة ”6 أ . 
هو صفوان بن عسال المرادي من بني زاهر بن عوسان بن مراد. صحب النبي 2 


وروي عنهء وغزا معه عدة غزوات. سكن الكوفة » وروى عنه: زر بن حبيش» وعبدالله بن 
ينظر: الاستيعاب؟/ "1 الإصابة؟//75. 
3 


أنهيلهِ قال في نزع الخلف: « لكن من غائط وبول ونوم 210 ولم يفرق 
بين بول معتاد وبين سلس البولء وأمر بالمسح على الخف من البول 
عموماً. 

فيل هذا انهيا إقنازة ال هنا محا القاسن هن الفاكمة واليولن 
والنوم؛ لأنه قرن البول بغيره من المعتادء والكلام أيضاً يخرج على 
الإطلاقء ومن جرت عادته بالبول إذا بال قيل فيه قد بال: وإذا سلس 
بوله قيل: قد سلس بوله. والنبي عَِكَاهِ لم يقل: لكن من سلس البولء ثم 
لو ثبت العموم لقضى عليه بعض ماذكرناه : 


الوضوء أصله الخارج المعتاد . 


,؟١هر/١ وعبدالرزاق فى مصنفه‎ »)١1١13( :)١٠١( أخرجه الطيالسى فى مسنده ص‎ )١( 
ككاب الطهاره»باب كو يسع عل العفين» والمسيلق ف نظي 001ب‎ +5 
» وأحمد في المستق 2407/8 وان ماجه في سنفه113//0, كتاب الطهارة وسننها‎ ٠ 
أبواب الطهارة» ياب المسح على‎ »١59/١ باب الوضوء من النوم» والترمذي في سننه‎ 
الخفين للسفار والمقيم» وقال : « هذا حديث حسن صحيح »»: والنسائي في‎ 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول» وابن الجارود في المنتقى‎ :48/١هننس‎ 
2 1// ١هحيحص باب الوضوء من الغائط واليول والنوم » وابن خزيمة في‎ :)١١( ص‎ 
كتاب الوضوم: جماخ انوات المتبع على القفين وايخ حبات فى صتديعة #/ر1ة‎ 44 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين وغيرهما » والطبرانى في المعجم الكبير217//8‎ 
والدارقطنى فى سننه١/557١: /151, كتاب الطهارة»؛ باب الرخصة فى‎ :)7505١( 
كتاب الطهارة؛ باب الوضوم‎ »١١5/١ المسح على الخفينء والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
من اليول والغائط.‎ 
وقد صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما سبقء والخطابي كما‎ 
نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير١/21517 ونقل الترمذي في سننه١/ 2171 عن‎ 
البخاري قوله: اي شىء فى هذا الباب حديث صفراق بوتصبال الرادي: اهف‎ 
ينظر: المعرفة 1ل وتكنزقرل اليجاري.‎ 

غ275 سس 


قيل: هو ينقض بالمستحاضة كلما طرأ عليها في الصلاة. 

فإن قيل : طهارتها تنتقضء ولكن عفي لها عن الطهارة في 
الصلاة. 

قيل: وكذلك نقول نحن فيها قبل الصلاة. للمعنى الذي تقدم على 
أن المعنى في الأصل كونه حدثاً معتاداً خرج من مخرج معتاد. 

فإن قيل: فإن حديث فاطمة بنت فيس إنما سألته عن حكم 
الاغتسالء فقال: « إنه دم عرق '''افى أنه لايوجب الغسل. 

قيل: ولا الوضوء أيضاًء لأنه قال لها: هو دم عرقء فأحالها على 
دم العروق الذي يعلم أنه لاينقض الوضوء. لولا هذا لكان يبين لهاء 
ويقول: هو بخلاف دم العروق؛ لأنه يوجب الوضوء وإن لم يوجب 
الغفسل؛ فلما شبهه لها بدم العرق الذي لا غسل فيه ولا وضوء علمنا 
أنه لم يرد الغسل والوضوء جميعا. 

فإن قيل: فقد روي أنه قال لها في بعض الأخبار: «وتوضئي لكل 
صلاة ل 


.)557( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) هذا الحديث هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدم. 
وقد رواه بهذا الزيادة البخاري في صحيحه 597/١‏ كتاب الوضوءء باب غسل الدم 
قال: حدثنا محمد يعني ابن سلام ‏ قال : حدثنا أبو معاوية ‏ يعني الضرير - 
حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي عَلِلِ 
فقالت: يارسول الله» إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟. فقال رسول الله 
يك : «لا إنما ذلك عرق وليس بحيضء فإذا أقبل حيضتك فدعي الصلاة» وإذا اديرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي »عقال: وقال أبي: « ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
الوقت ». د 
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قيل: هذا ليس بصحيح. فإن صح حملناه على طريق الاستحياب 
بالدلاثل التي دذكرناها أو تحجحمله على الوجوب إذا كان مثل المرة يعد 
المرة. إذا ندرت وبينها وبين الحيض زمان لايحكم له بالحيضء فإن 


- قال ابن حجر في فتح الباري١1917/1:‏ « قاله [ قال] أي هشام بن عروة [ وقال أبي] 
بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة» أي عروة بن الزبير» وادعى يعضهم أن هذا معلق» 
وليس بصوابء بل هو بالإستاذ المذكور عن محمد عن أبي معاري عن هشامء وقد بين 
ذلك الترمذي في روايته »١.ه.‏ 
والإستيث عت الترمدى من طريق هتان قال: حدكنا وكيع وعد وأبو معارية من معام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى كَلَلدِ فقالت: 
يارسول الله إنيى امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟.قال: دلا إنما ذلك عرق» 
وليسنت بالخيضة»فإذا أقبلت الخيضة قدعن الصلاة: وإذا أدبراتفاغسلي متك الدم 
وعبل قال أمو معافة فى ديت ##وقال متوخكي لكل صلذة تمت كمه ذلك لوقت 
ينظر: سان الترمذي١/511:‏ .114 أبواب الطهارة » باب ماجاء في المستحاضة. 
وقد تابع أبا معاوية الضرير على هذا الزيادة جماعة» منهم: ١‏ 

-١‏ حماد بن سلمة» أخرج متابعتّه الدارمى فى سننه١/74١»:‏ كتاب الصلاة 
والطهارة» باب فى غيل السكحافة و الشهارى قن شرح معاني الآثار 2٠١7/١‏ 
الطهارة: باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة؟. ‏ ' 1 

”- حماد ين زيد» أخراج متابعته النسائي فى سننه١/ره214 2١147‏ كتاب الحيض 
والاسكحاضة نان القرى روح العيض والإإتتقها شل 

"- أبى حنيفة » أخرج متابعته الطحاوي فى شرح الآثار ٠١”/١‏ » الطهرة » باب 
السنتسسافينة كيف كوي الطيلدة ف والطمراف قن الها القرير لز باد 
(0ق4). 6 

#- أبوحمزه السكري» أخرج متابعته ابن حباب في صحيحه » كما في الإاحسان 
".7 كتاب الطهارة» باب الحيض والاستحاضة . 

ه- أبو عوانة» أخرج متابعة اين حباب في صحيحه: كما في الإحسان؟”/ 25720 
١‏ كتاب الطهارة» باب الحيض والاستحاضة. 

والحاصل أن الحديث بهذه الزيادة صحيح لما تقدمء والله أعلم. 
ينظر: نصب الراية١/207:‏ التلخيص الحبير »١١7117 ١14/١‏ تعليق أحمد شاكر على 
سنن الترمذي ١ر4١5‏ 515. 
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هذا قد يكون عادة في النساءء. ولايكون مرضاً فتتوضاً واجباء فأما إذا 
كان يجيئها مثلاً ساعة وينقطع ساعة فهو مرض لايجب عليها فيه 
الوضوء بل يستحب. 

وهذا الذي خرجته يدل عليه قول مالك رحمة الله ؛ لأن ابن 
القاسما''حكى عنه فقال: ومن اعتراه المذي المرة بعد المرة فليتوضاً إلا 
أ كس كته ' اذلف فان الوضوء فيه بخص" 


وهذا يدل من قوله على ماذكرته., فإن لم يحمل على هذا 
فالمسألة وفاق بيننا وبين الشافعي ؛ لأنهم يقولون بوجوب الوضوء في 
المرة بعد المرة» وإن كان متصلاً متتابعاً لم يجب على ما حكيته فيما 


عو جم 


3 8 ع 
تقدم عن ابن المرزبان!). 
فإن قيل : فقد قال النبي يَكْهِ في قصة علي كته لما قال 


)١(‏ هو أبو عبد الله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي مولاهم؛ المصري 
الإمام الحافظ الحجة الفقيهء عالم الديار المصرية ومفتيها في زمنه. روى عن الإمام 
مالك وتفقه به» وصحيه ولازمنه نحوا من عشرين سنة. وروى عنه: أصبغ والحارث بن 
مسكين وسحنون وغيرهم. كان ذا مال ودنيا فأنفقها في العلم. توفي - رحمه الله ب 
سنة )١111(‏ ه. ينظر: ترتيب المدارك؟ 477/5‏ !55»: سير أعلام النبلاءة/ر.”, 0؟١.‏ 
نزلت بهء من كبر أى يرد أوغير ذلك. 


ينظر: الاستذاكر١/707»‏ شرح غريب ألفاظ المدونة للجبى ص (17١)؛‏ أساس البلاغة 
ص (104)» القاموس المحيط ص )2١5(‏ . 


(؟) ينظر: المدونة الكيرى ١١ ١١/١‏ . 


(4) ينظر ماتقدم ص (458). 
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للمقداد”'!: سله لي عن المذيء فقال كهِ: « كل فحل مذاء. فاغسل 
ذكرك وتوضآ 2( ولم يفرق بين المذي لشهوة وعزية: ولا بين غيرها 
فثبت بهذا وجوب الوضوء. 

قيل: إن النبي يَكِنةِ أجاب عن الوجه الذي سئل عنه. وهو الذي 
يعتاد الإنسان. ألا ترى أنه قال : « كل فحل مذاء». فخرج كلامه على 
عادة الفحول.أفترى أنه أراد أن كل فحل يسلس مذيه. ويخرج على 
رجه امرض ولحل هنة| ايكون :فى يخلق عظييم .وهر ككتيي في بعين 
يحتمل أيضأ هذا الذي ذكرناه فيحمل عليهء ولو ثبت العموم فيه لجاز 
أن يحمل على وجه الاستحبابء أو على من اعتراه المرة بما تقدام من 
الاعتبار. 


)١(‏ هوالمقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني 
الكندي.كان يكنى أبا الأسود وقيل: كنيته أبو عمرىء وقيل: ابو سعيد.كان أبوه حليفا 
لبني كندة» وكان هو حليقاً للأسود بن عبد يغوث الزهري» فتبناه الأسود» قصار يقال 
له: المقداد ين الأسود » واشتهر بذلك.أسلم قديماً وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا 
والمشاهدء وكان فارسًا يوم بدر» حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس 
غيره.توفى كاله سنة (7”) ه. 
ينظر: الاستيعاب4/ 2١580‏ الإصابةا/مر؟2177 ١54‏ . 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه١/650»‏ كتاب الطهارات» في المني والمذي والودي» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 41/1» الطهارة» باب الرجل يخرج من ذكره المذي 
كيف يفعل؟. ولفظه عندهما : « إن كل فحل يمذيء فإذا كان المني ففيه الغسلء وإذا 
كان المذي ففيه الوضوء ». 
وأصل الحديثين في الصحيحين» قال علي َإِثتَهُ : كنت رجل مذاء» وكنت أستحي أن 
سال لحن كله ؛ لكان (يفته: فامرت القداد من الأسؤاد فمالة + فقال :تسل ذكره 
ا اوقد لفظ مسلم . 
ينظر: صحيح البخاري »551١/١‏ كتاب الغسلء باب غسل المذي والوضوء منه» صحيح 
مطلمة//041ء كناب ليقو ناكا لذ 
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وأيضاً فإن هذه الأشياء لو كانت حدثاً لم يرتفع بالوضوء لها؛ 
لأنها تطرأفينْقَض؛ فكلما توضأ نقضته. وكذلك في الصلاة قلا معنى 
لطهارة لا ترفع الحدث,. وإن لم يكن حدثاً على ما نقول فلا معنى 
لتكرير الطهارة على من هو متطهرء وقد حصل الاتفاق على أن 
الطهارة بالماء إنما هي لرفع الحدث. 

ويجوز أن نقيس دم الاستحاضة على دم الحجامة والفصاد بعلة 
أنه دم خارج من البدن لايجب فيه غسل البدن فلم يجب فيه 
الوضوءلخروجه عن العادة. وهذا الكلام إنما يلزم أبا حنيفة في قوله: 
يتوضأ لوقت كل صلا" . 

فإن قيل: فقداتفقنا على المذي المعتاد أنه ينقض الوضوء ويوجه. 
فكذلك هذا بعلة أنه خارج من السبيل ("" غير متصل. 

قيل: علة الأصل أنه خارج على وجه الصحة والعادة» وليس 
كذلك الفرع. 

على أنه يسقط بما بيناه من مفارقة دم الحيض لدم 
الاستحاضة؛ وهو خارج من السبيل على الوجه الذي ذكرته. 


وعلى أنه معارض بالقياس الذي ذكرناه. 


)١(‏ أي إذا خرج منه الحجامة والفصاد وسال“لأنه يقول: إن خروج الدم على هذا الوجه 
ينقخن اوضر 
وهذا المسالة من المسائل الخلافية» وهى من المسائل التى أفرادها المؤلف ‏ رحمه الله 
- بالبحث وسياتي الكلام عليها ص (085). ١‏ 


#* 1-1[ نهاية الورقة !4 ب . 
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فإن رجحوا قياسهم بأن رد ما خرج من السبيل إلى مثله أولى من 
رد ما خرج من السبيل إلى غيره. 

رجحنا قياسنا بأن العلة فيه تطرد وتنعكس في أن كل ما خرج 
من السبيل على وجه الصحة على حكمه. وما خرج على وجه المرض 
يتغير حكمه؛ كدم الاستحاضة ويستوي الحكم فيه في الصلاة وغير 
الصلاة . 


88خ ا 


[551] مسألة 
اختلفت'الروايات عن مالك رحمه الله في مس الذكر. 


فالعمل من الروايات على أنه إذا مسه لشهوة بياطن كفه أو 
ظاهره. من فوق ثوب أو من تحته. وبسائر أعضائه انتقضت طهارته 
ووجب عليه الوضوءا"). 


)١(‏ اختلف قول الإمام مالك رحمه الله فى هذه المسالة. 
فشليقن الويف الوشو لوق من دكزة نا طن كنة كي كان أقشئهوا :.نتظر: 
المدونة الكبيرى١/8»: .١‏ 
ونقل عنه أنه لايوجب الوضوء من مس الذكر. 
ينظر: المنتقى »85/١‏ الذخيرة١/7١7.‏ 
قال الباجي في المنتقى١/483: :4١‏ < واختلف أصحابنا في توجيه القولين» فذهب 
سحنون وغيره من أصحابنا إلى أن ذلك على روايتين. 
إحداهما: إيجاب الوضوء من مس الذكرء ..... والثانية: نفيه, 00 
وذهب العراقيون من أصحابنا إلى أن ذلك لاختلاف حالين: وأنه يجب الوضوء إذا 
قارنه معنى» وينفيه إذا عري من ذلك المعنى. واختلف القائلون بذلك في المعنى المراعى. 
فقالت طائفة: المعنى المراعى هو اللمس بباطن الكفء وهو مذهب ابن القاسم. 
وقال إسماعيل القاضي وجمهور أصحابنا العراقينن: ان المراعى في ذلك اللذة »ا.ه. 
قلَت: فطزيقة الولف - رحية الله ب كطزيقة شروكه التقذا نحن 
قال ابن عبد البر فى الاستذكر١/؟١7ء :5١5‏ «وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحايه 
البغداديون المالكيون كاين يكيرء وابن المنتاب وأبي الفرج والأبهري فإنهم اعتبروا في 
مسه وجود اللذة» كملامس النساد عندهم. فإن الذي لس ذكن» وجب عليه الوضوء» 
وإن صلى وقد مسه قبل أن يتوضاً أعاد الصلاة أبداً إن خرج الوقت. وإن لم يلتذ فلا 
شيء عليه» ومن ذهب إلى هذا سوى بين باطن الكف وظاهرهاء .....» 
وتعصيل الذعب عند أكذن ا لالكيين من اهل المقرب أن ندن كين تكو بناطن الكلناان 
الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوؤخ» ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم 
ينقض وضوؤه »٠ا.ه.‏ 
وينظر: الإشراف١/55»:‏ 0" الشرح الكبير .١7 1١/١‏ 
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قال القاضي أيو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر رحمه الله _: 


على هذا كان يعمل شيوخنا كلهم. 


ووافقه أحمد بن الحنيل على مسه بيده لشهوة يظاهر يده 


وباطنها!". وهو قول عطاء'". والأوزاعي(". 


وذهب أبو حئثئيفقف ةوأص حاب ده إلى 


أتجحة لآ تقطن الومتحسوءع علق أى وخحسة كان وية ندال 


(0) 


(5) 


ذه لضاف الوواناك عن لاما اديه - ونه اللدت: 

وله رواية ثانية وهي: أن من مس ذكره بظهار يده وياطنها من غير حائل انتقض 
وضوؤه. ‏ وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب . 

وله رواية ثالثة وهي: أن من مس ذكره لم ينقض وضوؤه وإنما يستحب له أن يتوضاً. 
اترة مسائل الاماء أحفد زواية (فكه عدر للة ار م212 كدان الروامتين ولوقي 
١/؛ء‏ 80 المغني ١/787-540ء‏ شرح الزركشي 144/١‏ .50؟: الإنصاف 
0/١‏ 


.717 278 ١ /١ىنغملا‎ »"٠5// ١الديهمتلا‎ 22١ 7/١طسوألا‎ ء١١9/١قازرلادبع ينظر: منصف‎ 

ولم أجد ‏ بعد طول البحث - نقلا عن عطاء ‏ رحمه الله بالتفريق بين الشهوة 

وعدمهاء والله أعلم . 

اختلف النقل عن الأوزاعي - رحمه الله في هذه المسالة . 

فنقل عنه أن منْ مس ذكره بباطن يده من غير حائل انتقض وضوؤه. سواء مسه 

لشهوة أو لغير شهوة. 

ونقل عنه أيضاً : أنه يقول لايفرق بين العامد وغيره. 

ونقل عنه أيضاً : أنه يقول بنقض الوضوء بمسه بباطن الكف وظاهره؛ ويمسه بالذراع 

أيفا: 

ولم أجد ماذكره المؤلف عنه من قصره النقض على مسه لشهوة, والله أعلم. ينظر: 

الأسط١ا/ا‏ 20 50, شرح السنة١/»:‏ 7 المغنى ١/ر.7587-54,‏ المجموع”/67 5 

ينظر: الحجة على أهل المدينة١‏ /ؤه » مختصر الطحاوي ص (15 ). المبسوط١/77,‏ 
#4475 - 


داود 2 ويه قال سفيان الشوريا". 


وفال الشافعى: إذا مسهة بياطن يده من غير حائل انتقض وضووه 
على كل حال نشواء مسنة لشهؤة أو عن شهروة". وهو اح الروايات 
0-3 6 ع 6 1 
عن مالك. -وليس عليه العمل-7: وبه أن إسحاق”". وأبو ثورل", وهو 
مذهب الأوزا 00 


وأنا أبتدئ الكلام على أبي حنيفة. والدليل لنا: كون الصلاة ضفي 
ذمته فلا تسقط إلابدليلء ولسنا نسلم أن هذا مع مس ذكره ملتذاً 


بدائع الصنائع١/ر١‏ ؟, المختار١/ر١١‏ . 


.- لم أعثر على هذا النقل عن داود  رحمة الله‎ )١( 
أن من أفضى‎ :5١5/١ والمنقول عنه خلافهء فقد ذكر عنه ابن عبد البر فى الاستذكار‎ 
بناطن كقه إلى ذكره انتقض وضوؤهء أماامن مس ذَكرُه ناسياً أو على ثوب وإن كان‎ 
خفيفاً فلا شيء عليه.‎ 
أنه يقول بالوضوء من مس الفرج» وكذلك نقل‎ ,571/1١ ونقل عنه اين حزم في المحلى‎ 
.؟8/١دهتجملا عنه ابن رشد في بداية‎ 
بل نقل عنه المؤلف  رحمه الله ص (371) أن من مس ذكر نفسه توضاً » ومن مس‎ 
. ذكر غير فلا وضوء عليهء والله أعلم‎ 

(؟) ينظر: مصنف عبد الرزاق 2١7١/١‏ الأوسط١/؟20»‏ شرح السنة١/745‏ . 


. 3١ .5هر/١جاتحملا‎ 


(4) ينظر ماتقدم ص )]4١(‏ . 

(0) ينظر: الأوسط١/7٠3087,‏ التمهيد1١/2307‏ المغني١/5؟8؟‏ . 
(1) ينظر: الأوسط١/157,‏ المجموع؟/57 . 

(00 


ينظر: المجموع"/47» وقد سبق ص (4575) بيان ما تقل عن الأوزاعي في هذه 
المسالة. 
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يكون مصلياً بطهارته. وأيضاً قول الله تعالى : إ إذا قُمتم إِلَى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم 04". فعلى كل قائم إلى كل صلاة غسلٌ هذه الأعضاء 
إلا أن يقوم دليل . 

فإن قيل: المراد بالآية: إذا قمتم من النوم أو وأنتم محدثونء وهذا 
لم يقم من النوم, ولانسلم أنه محدث. 

قيل: الظاهر يقتضي أن على كل قائم إلى الصلاة غسل ذلك: 
سواء كان من نوم أو غير ذلك حتى يقوم دليل. 

فإن قيل: هذا قد غسل الأعضاء عند قيامه إلى الصلاة: وانتم 
تقولون : إذا مس ذكره عند تكبيرة الإحرام أو في الصلاة انتقض 
مافعله من المأمور به. والظاهر يفيد أن يفعل ذلك؛ وقد فعله. فمن 
قال: إن فعله قد فسد فعليه الدليل. 

قيل: المراد أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة. والصلاة متعلقة 
في ذمته بيقين؛ وهذا لم يدخل الصلاة بيقين طهارة؛ ولم يسقط عن 
ذمته بيقين. 

وأيضاً فما رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد 


٠ اذ سيد‎ ٠. 3-5 0 ٠. 
ابن عمرو بن حزم''"' عن عروة بن الزيير أنه قال: كتت‎ 


. )3( سورة المائدة» آية‎ )١( 


(؟) هو أبى محمدء ويقال: أبى بكر عبدالله بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري .روى عن 

أبيه» وأنس كَرِيَه. وسالم بن عبدالله بن عمر وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم وروى 

عنه: مالك وهشام بن عروة واين جريح وحماد بن سلمة وغيرهم. كان من أهل العلم 

والبصيرة» فقيهاً محدثاً مأمونء حجة فيما نقل وحمل. أخرج حديثه الستة .توفي - 
رحمه الله سنة )١70(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 
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بتك ترون لكل فتذاكروا الأحداث: فحدقي مروان عن يسرة بئنت 


1 لانتو ا 


وقد روى هذا الخبر عروة عن بسرة ولم يروه عن مروان. فروى 


هشام بن عروة!؟ عن آبيه غن بسزة أنها سعمت رسول الله يَِيَةِ تمام 


ينظر: تهذيب الكمال5١/37435-‏ 2555 تهذيب التهذيب؟/١١١‏ . 


)١(‏ هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي» روى عن 
عمر وعثمان وعلي وزيد كت وغيرهم. رووى عنه: ابنه عبدالملك وسعيد بن المسيب 
وعروة ومجاهد بن جبرء وغيرهم. ولي المدينة غير مرة لمعاوية كَيْْمَهء وبويع له بالخلافة 
يعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية » ولم تدم ولايته إلاتسعة أشهر. كان ذا شهامة 
وشجاعة ومكر ودهاء. توفي رحمة الله سنة (50) ه. 
يتنه عير اأعلام: القبلدة 20/5 81/4 تهذيي التوديت 4ف 1264 


أحاديث عن رسول الله وَكهْ وروى عنها: عروة بن الزبير ومروان بن الحكم» وحميد بن 
عبدالرحمن بن عوف وغيرهم.عاشت إلى ولاية معاوية ‏ رضي الله عنهما . 
ينظر: الاستعاب؛ ,١757/‏ الإصابة//١؟‏ . 


(؟) أخرجه مالك في الموطاً ١/0»؛‏ , كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرجء وعنه 
الشافعى فى الأما/ »الطهارةء باب الوضوء من مس الذكرء وأبى داود فى سنته١/‏ 
151130 كتاب الطيارة ناب الطهازة من منن الذكروالقشاكن فى يمثف ا 
ككانا الطهارة» الوصو عن حون الذكره وابن عراب في مبحيحة »كنا فى لحان 
؟/٠77.‏ كتاب الطهارة؛ باب نواقض الوضوءء والطبراني في المعجم الكبير4؟/151: 
خ (445)+ والبجيعي في المبّان الكيرى .+ كتان الطهارة: :ناب الوهتوه من مدن 
الذكن: والبنوي فى شرع السنةز/: 1‏ كنات الطهارة نان الوضى من مين الفرح» 
وحسنه؛ والحازمي في الاعتبار ص (55)؛ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في مس الذكر. 


ابن الزبير ووهب بن كيسان وغيرهم. وروى عنه: أيوب السختياني وابن جريح ١‏ - 
هم6غ585 - 





الوا وروي أن قال: حدتني بهذا الحديث مروان فلم أثق به. فبعث 

0 اله 35 ...2 ١‏ 0 ف 7 
بحرسي إليها فحدتني. بمثل ما حدثني به مروان/ » ثم لّقيتّها 
فحدثتنى بذلك0". 


-2 وابن إسحاق والليث بن سعد وغيرهم. كان ثقة ثبت كثير الحديث حجة؛ غير أنه لما 
صار إلى العراق انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلدة» فريما أرسل 
عن أبيه مما كان وسشععه در شين ا تعن اله توفي رحمه الله سنة )١41(‏ ه. 
وقيل: غير ذلك . 


)١(‏ رواهأحمد فى المسند 5.//6» والترمذى فى ستنه ,:١77/١‏ أيواب الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكرء وقال : «هذا حديث حسن» » والنسائي في سننه١‏ /1 ,»5١‏ كتاب 
الطهارة» باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟» وابن حباب في صحيحه» كما 
فى الإاحسان؟/1١"52:‏ كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء والطبراني قي المعجم 
الكبير4050/68: خ (4ؤه) والذارقطتى فى ستفه 11/١‏ كتان الطهارةء اتنا 
روي في لمس القبل والدير والذكر والحكم في ذلك» والبيهقي في السنن الكيرى١/4؟١2‏ 
قال ابن الجوزى فى التحقيق ١١/١‏ عن إستاد الإمام أحمد _: « وهذا الإسناد لا 
مطعن فيه »ا.ه. 
وقال الترمذي في سننه١/129:‏ « قال محمد يعني البخاري ‏ : أصبح شيء في 
هذا الباب حديث بسرة »اها . 
وضوءعء وأحمد فى المسندا/١5»‏ والنسائى فى سننه١/١١٠,‏ كتاب الطهارة, 
الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟: والطبراني في المعجم الكبير؛"لره؟١ء‏ ح (055)؛ 


(؟) روى لقي عروة بسرة» وسؤاله إياها ابن حباب في صحيحه؛ كما في الإحسان ‏ - 


500 


فإن قيل: هذا حديث ضعيف؛ لأنه روي عن رجل حرسي. 

قيل: قد ذكرنا أن عروة لقيها فسألها بعد الحرسي. 

عن ان هذا العريي كان فاضا وله تكن شرطا؛ 

وعلى أن الشرطي في ذلك الوقت لم يكن يلي الشرطة ألا وهو 


ممن يجوز أن يلي الأحكام: ويروي الحديث ويقبل منه؛ ولو لم يكن ثقة 
لم يرض به غير" ومروان. 
على أنه روى أن الواسطة كان حرسياء وروي مطلقا بلا 


- 50/5"» كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء والدارقطني في سننه١/8١»‏ كتاب 
الطهارة» باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر» والشكر ف كللة: وقال : < هذا 
صحيح »» والحاكم في المشتحدرك 9176 : ككان الظهارة: والبيتهقي في السنن 
الكبرى 194/١‏ كتاب:الطهارة» ياب الوضوء: من :مس الناصن . 


. هكذا رسمت في المخطوطة: < غيره »»: والصواب: << عروة >>» والله أعلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في المسندا/1 .5:» والدارمى فى سننه ١/ر١٠6١,‏ كتاب الصلاة 
والظهازة: نابا الوصو مق مس التكوء وازى ماكعه اقل تلد ر3ااا كتاى الطهارة 
يفتنيا :نات الوشيوم هق تن الذكرةوالدرسدي فى ربنق 1946م أبوات اللياوه: 
بات الزعنوممو عن الكو ران كريب فى سحيهة9/0؟ كثات الوفيوء يان 
استحبات الوضوء :من مش الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 277/1١‏ الطهارة» 
باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟, وابن حبان في صحيحه: كما في 
الإحسان771/5 كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوء؛ والطبراتي في المعجم 
الكبير؛؟ /197ء ح (547: 547)» والدراقطني في سننه١147/1١»‏ كتاب الطهارة» باب 
ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذللك» وصححه. والحاكم في 
المستدرك١/717١+‏ كتاب الطهارة» والبيهقى فى السنن الكبرى١/9؟1١»‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من مس الذكنء وابن عبد البر في التمهيد1١/190‏ . 


لاغ - 





عروة عن مروان 


00 


وقد أثيت هذا الحديث يحيى القط نت 0 وأيوب السختياني!". 


)5 3 0 
وعيد الحميد بن جعمر الأنصاريا 1" وعلى بن المنتازكا ). 


(0) 
(0 


(0) 


سبق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق ص (55) . 


هو أيو سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري. روى عن سليمان التيمي وحميدٍ 
الطويل وهشام بن عروة ومالك وغيرهم » وروى عنه : أحمد وإسحاق وابن المديني وابن 
معين وابن أبي شبية وغيرهم » كان من سادات أهل زمانه حفظاً وورعاً وفقهاً وفضلا 
وديناً وعلماً», وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث» وأمعن في البحث عن الثقات 
وتزك الضعفاء. توفي رحفة اللاخاسفة (54)'هن: 

طن كور املاع الكلاه كره ١188١‏ : تهذيب التهذيب74/1١-‏ 150 . 


هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي. مولاهم» البصريء سيد 
شباب أهل البصرة. روى عن أبي قلابة والقاسم بن محمد وعطاء وعكرمة والأعرج 
وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وقتادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وغيرهم. كان ثقة ثبتاً فى الحديث جامعاً » كثير الحديث حجة عدلا. 
وكات من الغاملين التاشهن» من عباك الناس وخيارهم ألشرج حديقه الستة. توفيت 
رحمه الله سنة )١71١(‏ ه. وقيل: غير ذلك. ١‏ 
ينظر: تهذيب الكمال5/لاه: - 477» تهذيب التهذيب١/ر١0؟,‏ 73035 . 


هو أبو الفضل عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن راقع بن سنان الأنصاري 
الأوسي. روى عن أبيه ووهب بن كيسانء ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري 
وغيرهم. وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان وابن وهب وحماد بن زيد وغيرهم. قال 
عنه أحمد وابن معين : ثقة ليس به بأسء وقال أبو حاتم : محله الصدقء وقال النسائي: 
ليس به يأس. استشهد به البخاري في الصحيحء وروى له الباقون. توفي رحمه الله 
سنة )١65(‏ ه. 00 1 


ينظر: تهذيب الكمال :47١ 4١7/١7‏ تهذيب1/15؟77, 73717 
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وعيد الغزيزر‎ ١ وعيد العزيز بن ابي حازه! أ وآبو علهقمة الفروي!‎ 
ا 5 3 غَ‎ 
الدراوردي( فقالوا كلهم : عن هشام عن عروة عن بسرظ").‎ 


0 


ويحيي بن أبي كثير وغيرهم. وروى عنه: وكيع ويحيى القطان وابن المبارك وغيرهم, 
كان ثقة ضابطاً متقناً غير أنه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع,: 
والآخر إرسالء, فحديث الكوفيين عنه شيء. وقد وثقه ابن المديني واين نمير والعجلي 
وغبرهم. 

ينظر: تهذيب الكمال١؟5/١١١-‏ 5١1ء‏ تهذيب التهذيب 375/4 . 


هو أبو تمام عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي, مولاهم المدني.روى عن 
أبيه وسهيل بن أبي صالح وهشام بن عروة وغيرهموروى عنه : ابن مهدي وابن وهب 
وابن المديني وعلي بن حجر قال أيو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن معين: ثقة صدوق 
ليس به بأس. وقال أحمد لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبدالعزيز بن أبي حازم 
توفي رحمة الله - سنة(64١)‏ ه. وقيل غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام البنلاء 771/4 114, تهذيب التهذيب؟/40/4: 409. 


هو أبو علقمة عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة الفروي المدني. روى عن نافع - 
مولى ابن عمر ‏ وسعيد المقبري وهشام بن عروة وغيرهم وروى عنه: ابن ابنه هارون 
ابن موسىء وابن وهب وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم وثقة ابن معين والنسائي وابن 
حبان. وحكى ابن عبدالبر عن على بن المديني أنه قال فيه: هى ثقة ما أعلم أني رأيت 
بالمدينة افق هته توفى بت رمه اللهت جينة (:95) فنك ويل غير ذلك ١‏ 
ينظر: ثهنيبٍ الكمال"١/1اث6‏ تهذيب التهذين؟/09* . 


هو أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراورديء - ودراورد: قرية بخراسان- 
روى عن زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وحميد الطويل 
وغيرهم . وروى عنه: الثوري وشعبة وابن مهدي والشافعي وغيرهم . كان مالك يوثقه. 
وقال أحمد : كان معروفاً بالطلب.وإذا حدث من كتايه فهو صحيح. وإذا حدث من 
كتب الناس وهمبوكان يقرأ من كتبهم فيخطئ . وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال 
أبو زرعة: سيء الحفظ فريما حدث من حفظه الشيء فيخطئ. روى له البخاري 
مقروناً بغيرهوأخرج الباقون حديثه. توفي - رحمه الله سنة )١49(‏ ه. وقيل غير 
ذلك . - 
-59غ5- 


مه ١عيون‏ الأدلة ج١ا‏ 
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ورواه الزهري عن عروة عن بسرةء قاله عقيل!"'. والأوزاعي!". 


-- ينظر : تهذيب الكمال ١417/١4‏ 190ء تهذيب التهذيب7/الاغ2 . 
(4) ذكر ذلك كله الحاكم فى المستدرك١/رة؟١‏ . 


)١(‏ هو أبوخالد عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي الأموي مولاهم.روى عن أبيه وعمه زياد 
ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ والزهري والحسن وغيرهم. وروى عنه:الليث بن سعد واين 
لهيعة ويحيى بن أيوب وغيرهم وثقة أحمد والنسائي وأبو زرعة وابن حبان . 
ينظر : تهذيب الكمال.؟5/؟ ”5‏ 755ءتهذيب التهذيب177:1757/5. 
ولم أجد رواية عقبل عن الزهري عن بسرة ‏ بعد طول البحث عنها ‏ . 
وإنما روى البيهقي بسنده عن عُقَيل عن شهاب الزهري أنه قال : أخبرني عبدالله بن 
أبي بكر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول : ذكر مروان بن الحكم في إمارته 
على المدينه أنه يُتوضاً من مس الذكر إذا أفضى إليه بيده . فأتكرت ذلك » وقلت : 
لاوضوء على من مسه . فقال مروان : بلى أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت 
رسول الله يَلِ يذكر مايتوضاً منه , فقال رسول الله يك : « ويتوضاً من مس 
الذكر». فقال عروة : فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلاً من حرسه فأرسله إلى 
بسرة يسالها عما حدثته من ذلك فأرسلت إليه بسرة بمثل ما حدثني عنها مروان. 
قال البيهقي: هذا هو الصحيح من حديث الزهري. 
ينظر: السنن الكبرى ١/؟15١.‏ كتاب الطهارة» ياب الوضوء من مس المرأة فرجها. 
وقد سبق تخريج حديث بسرة من طريق هشام بن عروة عن أبيه من غير ذكر لمروان 
والحرسي جميعا ص (3١غ).‏ 

(1) رواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن بسرة لم أجدها ‏ بعد طول البحث عنها . 
وإنما روى الدارمي والطحاوي بسنديهما عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب قال: 
حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثني عروة عن بسرة بنت صفوان 
أنها سمعت النبي يَلٍ يقول:« يتوضاً الرجل من مس الذكر»». ينظر : سنن الدارمي 
ما كان المدلاة واللون رذكيات الرحو مومس الذكد» ستو ماني 
الآثار١/"7,‏ الطهارة: باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟ والتمهيد لابن عيد 
البر/ا١‏ يما . 


ا «*هع - 


(0) 


١ 3 0‏ . 35 3 
وابن أخي الزهري!'' عن الزهري عن عروة عن بسرا". 


وقد روي من غير حديث عروة عن بسرة. 


5 1 26 2 كع 
فروى مالك * عن نافع(" عن ابن عمر أنه كان يتوضاً من مس 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري روى عن 
أبيه وعمه وصالح بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهمم. وروى عنه: محمد بن إسحاق, 
وعبد العزيز الدراوردي والقعنبي وغيرهم. قال أحمد عنه: لا يأس يه وقال مرة:صالح 
الحديث. وقال أبى حاتم: ليس بالقوي, يكتب حديثه. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ 
كثير الوهم. وضعفه ابن معين في رواية عنه. قال الذهبي: صدوق صالح الحديث؛ قتله 
ابنه وغلمانه لأجل ماله سنة(61١)ه.‏ 1 

ينظر: ميزان الاعتدال595/17, 097: تهذيب التهذيبه/181/180. 


لم أجد رواية ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة بن بسرة -بعد طول البحث 
عنها-. 
وقد سبق تخريج حديث بسرة من طريق هشام بن عروة عن أبيه من غير ذكر لمروان 
والحرسي جميعا ص (45]) . 

نهاية الورقةغ؛ أ. 


هو أبى عبد الله نافع المدني مولى ابن عمر ‏ رضي اللّه عنهما ‏ روى عن ابن عمر وأبي 
هريرة وأبي سعيد ورافع بن خديج كَرْقْيَهُ وغيرهم. وروى عنه: عبد اللّه بن دينار وصالح 
أبن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري ومالك وغيرهم. قال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابين عمر. قال ابن عمر: لقد من اللّه علينا بنافع. كان من 
أئمة التابعين بالمدينة» ومن الفقهاء المفتين. صحيح الرواية. حافظاً ثبتاً له شأن. توفي - 
رحمه الله - سنة )١1١9(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاءه/50 :٠١١‏ تهذيب التهذيبه/5 .5 5.017. 


 ةمةه١‎ 


١ 95‏ 28 م 3 ٍ 
الذك:( ١‏ ويقول: سمعت يسرة بنت صفوان تقول : سمعت رسول 
الَلدعَكلِةٍ يقول: «الوضوء من مس الذكر!". 


وقد روي من طرق كثيرة عن غير بسرة. 


فروى عنبسة بن أبي سفيان(!" عن أم حبيبة ‏ زوج النبي َل 


(0 


(0 


عمر كان يقول : اذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء 8 


أخرجه ابن حباب فى كتاب المجروحين١‏ /لاه"؛ وابن عدى في الكامل فى ضعفاء 
الرجال؟97/5/ . كلاهما من طريق حفص بن عمر بن ميمون الصنعاتي ثنا مالك بن 


أنس يه. 
قال ابن عدي ”/97/ : « وهذا ليس يرويه عن مالك إلا حفص بن عمر ء وهذا الحديث 
في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوف أنه كان يتوضاً من مس الذكرء وأما 


قوله : عن بسرة فهو ياطل »ا.ه . 

فال ابت شبك البو فى التحيات 047 بعد عا دعوت و كنا وإمناد سنس 
والصحيح فيه غن مالك ماقي الموظة »ا نم. 

وحفص بن عمر بن ميمون الصنعاني ‏ العدني ‏ أكثر أهل العلم على تضعيفه . 

قال" أنى حاتم »ليخ الصيت +وقال التسائى ؛ لسن يثقة وال ابن عدي عام تعديكه 
غير محفوظ , وأخاف أن يكون ضعيقاً كما ذكره النسائي . وقال ابن حباب : كان ممن 
علب الاسعان فليا + لاجو الاحتها عه إذا انقر:- 

حظلرن: كان المحووحي ارلاه + الكامل ف ججمقاء الزكال 09 يحزان 
الاعتدال١/510:‏ تهذيب الكمال/ارع 4 . : 


هو أبو الوليد عنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية المدني» روى عن أخته أم 
حبيبة زوج النبي يَلةٍ وشداد بن أوس رضي الله عنهما ‏ وغيرهماء روى عنه: أبى أمامة 
الباهلي ويعلى بن أمية ‏ رضي الله عنهما . ومكحول الشامي وعطاء بن أبي رباح 
وغيرهم. أدرك زمن النبيية. ولاتصح له صحبة ولارؤية» وقد ذكره أبوزرعة في الطبقة 
الأولى من التابعين. حج بالناس سنتى (51) و (417) ه. في ولاية أخيه معاوية كزقتة. 
ينظر: تهذيب الكمال؟؟/54١4‏ - 417: تهذيب التهذيب414/4. 


-9مع - 


قالت: سمعت رسول اللدعلةٍ يمول: « من مس فرحه ميوقلا 1 


فإن قيل: هذا حديث مرسل(". 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه١/77١,‏ كتاب الطهارات. من كان يرى من مس الدكر 
رفوت وان ماج في ميظه1/ 135 كتانب الطهازة وسسهاء:مات الوضومين يلين الذكن. 
والطعارى ف شوح سعاكن الأكان 1/0 الطهانةوهان هين الفرج هل مح فيه الويوم 
أم لا؟ والطيواني في اللقى الكبير"”/570:555”,ح (18).: والبيهقي في السنن 
الكبرى١/١5١.‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكرء وابن عبد البر في 
الاستذكار١/١١5.‏ كلهم من طريق العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنيسة عن أم 
حبيبة مرفوعا. 
قال الترمذي في سننه :12١/١‏ « قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار١1/١١1:‏ « قال أبى زرعة:كان أحمد بن حنبل يعجبه 
حديث أم حبيبة قي مس الذكر؛ ويقول : هو حسن الإسناد». 
قال الترمذي في سننه١/١٠17:‏ « وقال محمد يعني البخاري ‏ لم يسمع مكحول من 
عنبسة بن أبي سفيان: وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. قال 
الترمذي: وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحاً»»١.ه.‏ 
كال ابن حجن في التلخيص الحبير ١‏ /5؟١:««‏ وأما حديث أم حبيبة فصححه أبوزرعة 
والحاكم: وأعله البخاري بأن مكحولاً لم يسمع من عنيسة بن أبي سفيان.وكذلك قال 
يحيى بن معين وأبوزرعة وأبى حاتم والنسائي: إنه لم يسمع منه. وخالفهم دحيم؛ ‏ وهو 
أعرف بحديث الشاميين - فأثبت سماع مكحول من عنيسة»١.ه.‏ 
ومانقله ابن حجر عن أبي زرعة في آخر كلامه مخالف لما ذكره الترمذي عنه في سننه 
من تصحيح هذا الحديث كما تقدم. ولما نقله ابن حجر نفسه عنه في أول الكلام من 
تصحيح الحديث. 
والخلاصة أن الخلاف في صحة هذا الحديث مبني على ثبوت سماع مكحول من 
عنيسة؛ فمن أثيت سفاعة حيط الحديث: وق لمرلقكه سيد الحديثء والله أعلم. 

(؟) ينظر ماتقدم ص )١7١(‏ في بيان معنى المرسل. 


 ةعمانث‎ 


قال يحيى بن معين(!'): مكحول!" لم ير عنبس(". 
قيل: فنحن وأنتم بالمراسيل!"). 


وقد رواه عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 


رسول الله َك ْ» أيما رجل مس فرجه ففليتوض سا 


(0) 


(5) 


هو أبى زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المري الفطفاني مولاهم, 
البغدادي. روى عن ابن المبارك وعبد الرزاق وابن عيينة» ووكيع ويحيى القطان وغيرهم, 
وروى عنه: البخاري ومسلم وأحمد وأيوداود وغيرهم. كان إماما ريانياء علاما حافظاء 
ثبتاً متقناًء وكان من أهل الدين والفضلء جمع السنن وحفظهاء وكثرت عنايته يهاء حتى 
صار علماً يقتدى به في الأخبارء وإماماً يرجع إليه في الأثارء توفي رحمه الله - سنة 
(559) ه 

ينظر: سير أعلام النبلاء١ 7١/١‏ - 45: تهذيب التهذيب74/7١‏ -187. 


هو أبى عبد الله مكحول الشامي الدمشقي. روى عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار 
وطاووس وكثير بن مرة وغيرهم وروى عنه: الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جاير 
وغيرهما. قال عن نفسه: عتقت بمصر فلم أدع فيها علماً إلا احتويت عليه فيما أدري» 
ثم أتيت العراق والمدينة والشام؛ فذكر كذلك .وقال: طفت الأرض كلها في طلب العلم. 
وقال أبى حاتم: ما أعلم بالشام أفقه منه. توفي رحمه الله سنة (15١1)ه.‏ . 

ينظر : سير أعلام النبلاءه/ره ,.1٠١ - ١١‏ تهذيب التهذيبه/9؟ه  .07١‏ 

ينظر: التلخيص البير١/5؟١.‏ 


أكثر الفقهاء يقولون: !| ن المرسل حجة: وهى قول أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه. 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وقال الشافعي بعدم حجية المرسل إلا إذا وجد ما يؤديه ويقويه. كما لو عضده عمل 
صحابي» أو كان الريل يون عبار الدأنقين واوستل لعدن غير للك 

يقار أصول المسرسي 1/ 8 , كشف الأسرا 7 مسعتور ايقن العاهي لل 
للامدي؟/19: روضنة الناضر عن (5؟): شرح الكوكب المنير؟/0171: //01. 


8مه56 - 


وأيما امرأة مست فرجها ان 


(0) 


(0 
(5 


وأيضاً فقد رواه عبد الملك بن المغيرة بن نوفل! عن أبيه”) 


1 01 5 7 كلاق ع٠‏ 
() عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ أنه 


روأاه أحمد في المسند ”/5”", وابن الجارود فى المنتقى ص :»)١7(‏ الوضوء من مس 
القبل والدبر والذكر والحكم فى ذلكء والبيهقى فى ستن الكبرى١/؟17١:‏ كتاب الطهارة. 
باب الوضوء من مس المرأة فرجهاء والحازمي في الاعتبار ص (54)؛ باب ماجاء في 
مس الذكرء وقال: »م هذا إستادن صحيح». 

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: هو عندي صحيح. 

ينظر: التلخيص الحبير١/غ؟١.‏ 

هو أبو محمد عبد الملك بن المغيرة بن نوفل الحارث بن عبد المطلب بن هاشم المدني 
روى عن علي وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمركَإْفتَهُ وغيرهم؛ وروى عنه: ابناه نوفل 
ويزيد. وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان,وقال أبو حاتم: لا بأس به. توفي رحمه الله 
- في خلافة عمر ين عبد العزيز. 

ينظر: تهذيب الكمال/١/18١ 5 :42١‏ تهذيب التهذيب015/7, 

هى أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري المدني. روى عن أبي هريرة وسعد 
وأبي سعيد وعائشة رضي اللّه عنهما وغيرهم. ٠‏ وروى عنه : مالك وابن إسحاق وابن أبي 
ذئب والليث بن سعد وغيرهموثقة ابن المديني والعجلي وأبو زرعة والنسائي. وقال 
أحمد: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: قد تغير لما كبرء واختلط قبل موته. أخرج 
حديثه الستة.توفي ‏ رحمه الله - سنة(/7١١)‏ ه. وقيل غير ذلك. 

تهذيب الكمال١١/ 477‏ 877, تهذيب التهذيب؟/04.؟, 3١5‏ . 


دهمهع 





فال: 0 إذا أفضى الرجل بيده إلى هرجه في الصلاة وليبسن 
بينهما ستر فليتوضا»,!') وهذا عام. 


)١(‏ لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 
لكن روى الشافعى فى الأم ١غ‏ ؟, كتاب الطهارة. بابب الوضوء من مس الذكرء وأحمد 
فى البسستل# /ز1708والمزان: شن سند كما في كشف الأستار١/رة4١,‏ كتاب الطهارة, 
باب الوضوء من مس الذكر والطحاوي في شرحح معاني الآثار ١‏ /. كتاب الطهارة, 
ناس الشدرع نهل كي فده اوساو 1301 و بم عدف قر لكلف خعفهناء 
الرجال/1/ه١77,‏ والدارقطني في سننه١/417١,‏ كتاب الطهارة: باب ماروي في لمس 
القبل والدبر والحكم في ذلك والبيهقي في السنن الكبرى ,١71/١‏ كتاب الطهارة» باب 
ترك الوضوء من مس الفرج يظاهر الكف. كلهم من طرق عن يزيد بن عبد الملك بن 
المغيرة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة كَبقيَةُ مرفوعاً. 
قال البزار كما فى كشف الأستار ١/رة4١:‏ « لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أبي هريرة 
إلا من هذا الوجه وت لين الحديث» .١‏ ه. 
وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال0/1١7:‏ « وهذا الحديث يعرف بيزيد بن 
عيد لفن يه المقبري. ه. 
وقال البيهقى فى السنن الكبرى١/77١:‏ «هكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات 
عن يزيد بن عبد الملك, إلا أن يزيد تكلموا فيه». ه. 
ويزيد بن عيد الملك أكثر أهل العلم على تضعيفه؛ بل قد ذكر ابن عبد البر أنه قد 
أجمع على تضعيفه. 
ينظر: تهذيب التهذيب5/1١5.‏ 
إلا أن يزيد قد توبع؛ فقد تابعه نافع بن أبي نعيم» وقد أخرج متابعة نافع ابن حبان في 
صحيحه. كما في الإحسان؟/755: كتاب الطهارة؛ باب نواقض الوضوءء والطبراني 
في المعجم الصغير١/63»‏ وابن عبد البر في الاستذكار1/١١5.‏ 
قال ابن حبان: كما في الإحسان125/15: « احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي 
نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأن يزيد بن عبد الملك تبراً من عهدته في كتاب 
الضعفاء»١.‏ ه. 
قال ابن عبد البر فى الاستذكار١1/١١5,؟١5:‏ «قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود 
ماروي في هذا الباب؛ لرواية ابن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم؛ وأما يزيد 
فضعيف, واللّه أعلم. - 

أ 5 ب 


(0 


50 ١ 
عن عقبة بن عبد الرحمن!" عن محمد‎ (1 


وقد روى ابن أبي ذئب 


ابن عبد الرحمن بن توبان!© قال: قال رسول اللّهككئةٍ: « إذا فضى 


قال أبو عمر: كان حديث أبي هريرة هذا لايعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذاء حتى رواه 

أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي 

جميعاً عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة»١.ه.‏ 

إلا أن الطبراني أشار إلي علة في طريق نافع بن أبي نعيم, فقال بعد مارواه في 

المعجم الصغير١/5:43:‏ لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري, 

ولا عنه إلا أصبغ, تفرد به أحمد بن سعيد» .١‏ ه. 

وأحمد بن سعيد هو الهمدانيء قد وهاه القاضي عياض كما في ميزا ن الاعتدال١/‏ 
٠‏ وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل؟/50 ٠‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء 

واللّه أعلم. 

هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المفيرة بن الحارث بن أبي ذئبء القرشي 

العامري المدني سمع عكرمة وسعيداً المقبري وصالحاً ‏ مولى التوأمة ‏ والزهري 

وغيرهم. وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان وأبى نعيم وغيرهم. كان من أوعية العلم, 

ثقة فاضلاً, قوالاً بالحق مهيباً وقد جمع مع ذلك كثرة العبادة فكان كثير الصلاة 

والصيام. وهى ثقة عند جميع العلماء. غير أن بعضهم يوهنه في أشياء رواها عن 

الزهري. توفي رحمه الله - سنة(9١١)‏ ه. 

ينظر سير أعلام النبلاء//79١‏ - 153١؛‏ تهذيب التهذيب0/ره ١9‏ 1917 


هو عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمرء ويقال: ابن معمر. روى عن عبد الرحمن بن 
ثويان» وروى عنه: ابن ذئب. سئل عنه ابن المديني» فقال: شيخ مجهول. وقال ابن عيد 
الم حكرة هذا كدح مهوي 1 
ينظر: ميزان الاعتدال؟/487»: تهذيب التهذيب67/4١.‏ 
هو أبو عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن بن ثويان القرشي العامري مولاهم, المدني. روى 
عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: أخوه 
سليمان» ويحيى بن أبي كثير؛ والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. قال أبو 
حاتم: وهو من التايعين لا يسال عن مثله. وثقه أبو زرعة والنسائي واب بن حبان. أخرج 
حديثه الستة. 
ينظر: تهذيب الكماله؟/ 597‏ 0548 تهذيب التهذيب ه/ركم١,‏ .15. 

-ل/اهم5 - 


أحدكم بيده إلى ذكره فليتوصاً ل وزاد ابن ناف" فقال: عن محمد 
35 3 مايه( 35 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي طلِا'". 


(0) 


(0 


رواه الشافعي في الأم١/؛؟.‏ الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكرء والحاوي في شرح 
معاني الآثار١‏ /ره/؛ الطهارة» باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟, والبيهقي في 
لسن الكيرى1/ الا :كناب الطهانة» ماب ترك الوضدوه من من القرم بيظهر الكف: 
هو أبى محمد عبد اللّه بن ناقع الصائغ المخزومي مولاهمء المدني. روى عن مالك والليث 
وابن أبي ذئب وغيرهم. وروى عنه: قتيبة وابن نمير والزبير بن بكار وغيرهم. ضعفه 
أحمدء وقال أب حاتم: ليس بالحافظ وهو لين في حفظه. وكتابه أصح. وقال أبو زرعة 
والفساني: ليشن باياس. وذكوه اب ق بان فى (الثعات وقال: كان ديم العتاب وإذا 
حزظ دمن يحفظه رنما خط توفي رحعه الله د ةركاف وقل قير :ذلك: 

ينظر : تهذيب الكمال"١/4١؟‏ - :5١7‏ تهذيب التهذيب؟/785: 547. 


أخرجه الشافعي في الأم١/5‏ ؟: كتاب الطهارة,باب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجه 

في سننه١115/1١»‏ كتاب الطهارة وسننها , باب الوضوء من مس الذكر ‏ والطحاوى في 

شرح معاني الأثارة١/5/,‏ كتاب الطهارة . باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم 

لا؟. والبيهقي في السنن الكبرى١/‏ ؟١,‏ كتاب الطهارة » ياب ترك الصلاة من مس 

الفرج بظهر الكف . قال الشافعي في الأم١/؛؟‏ : « زاد ابن نافع فقال : عن محمد بن 

عبدا لرحمن بن ثوبان عن جابر عن و » وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر 

فيه جايرا »ا.ه. 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ره/‏ : «فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على 

محمد ين عبدا لرحمن ويحالقن فيه أبن تافعة أنه 

وقال أبى حاتم -عندما سئل عن رواية عبدالله بن نافع- « هذا خطأ , الناس يروونه عن 

ابن ثوبان عن النبي يَككِ مرسلاً . لايذكرون جابراً »|..ه. 

ينظر: علل الحديث لابن أبى حاتما/ر9١‏ . 

إلا أن ابن كافك فو كين هنحا مفة رك دلخ فرفنى لقا وق أخرج متابعة معن ابن 

ماجه في سننه١/15١‏ ء كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء من مس الذكر . 

لكن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده عقبة بن عبدالرحمن بن أبي معمر , قال عنه اين 

المديني : شيخ مجهول , وقال الذهبى : لايعرف » وقال ابن حجر : مجهول. 

ينظر : ميزان الاعتدال"؟/85/ 000 التهذيب؛/6١‏ . تقريب التهذيب ص (90؟) . 
-هغة - 


١ . 5‏ 3 
وقد روى مسلم بن خالد7'' عن ابن جابرا) عن عبد الواحد بن 
قي هن اين أن رسول اللّه دِيم قال « إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضا!). 


)١(‏ هو أبو خالد مسلم بن خالد المخزومي مولاهم , المكي . روى عن زيد بن أسلم والزهري 
وابن جريج وغيرهم » وروى عنه : ابن وهب والشافعي وعبدالملك بن الماجشون . وغيرهم. 
كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي قبل أن يلقى مالكاً . قال أبو حاتم: منكر 
الحديث يكتب حديثه ولايحتج به » تعرف وتنكر . وقال ابن عدي : حسن الحديث وأرجو 
أنه لا بأس به . توفي بمكة سنة )١8٠0(‏ ه. 
يفظن كيين الكمال/؟ ودع 16م ميدي التيذنيا قار 2 : 


(؟) هكذا رسمت في المخطوطة : «ابن جابر». ولعل الصواب: «ابن جريج؛ فإن مسلم ابن 
خالد إنما يروي عن اين جريج » ومن جملة مارواه هذا الحديث » وليس في شيوخه من 
يسمى ابن جابر. وترجمة ابن جريج ستأتي قريباً عند ذكره في الكتاب ص .)51١(‏ 
ما ابن تحاين فلم قف لووط ترم 1 


(؟) هو أبو حمزة عبدالواحد بن قيس السلمي الدمشقى ٠‏ روى عن أبي أمامة يل ونافع - 
مولى ابن عمر- ‏ وعروة بن الزبير وغيرهم . وروى عنه : ابنه محمدوالأوزاعي والحسن 
بن ذكوان وغيرهم . وثقة العجلي وأبى زرعة » وابن معين في رواية » وفي رواية أخرى 
قال : لم يكن بذاك ولاقريب . وقال أبو حاتم: يعجبني حديثه » وفي رواية أخرى : يكتب 
حديثه وليس بالقوي . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 
ينظر : تهذيب الكمال 419/١4‏ 497: تهذيب التهذيب ؟/ر0742075 . 

(؟) رواه الشافعي في كتاب القديم , كما في معرفة السنن والآثار١/”54‏ , كتاب الطهارة , 
الوضوء من مس الذكر , عن مسلم بن خالد عن ابن جريج به . 
وقد تابع مسلم بن خالد سليم بن مسلم . أخرج متابعته البيهقي في معرفة السنن 
والآثار ١/147,551,كتاب‏ الطهارة . الوضوء من مس الذكر , من طريق سليم بن 
مسلم عن ابن جريج عن عبدالواحد بن قيس عن عمر عن النبي يَكِِةِ قال : «من مس 
ذكره فليتوضاً ». وللحديث طرق أخرى : منها : مارواه بن سليمان عن الزهري عن سلم 
ابن عمر عن ابيه عن النبي وَكِلةِ قال : « من مس فرجه فليتوضا ». أخرجه الطحاوي - 


4همغ- 





وعن عائشة - رحمها الله - موقوف عليها: إذا مسث المرأة 
فرجها توضأت!". 


وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فالت: سمعت رسول 
اللّيكَةِ يقول «ويل للذين يمسون فروجهم يوم القيامة ثم يصلون ولا 
يتوضؤون». قالت: فقلت: يارسول اللّه هذا للرجالء أفرأيت النساءة. 


- في شرح معاني الآثار 5/١‏ . الطهارة ,باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟, 
والطبراني في المعجم الكبير؟١/١8‏ , ح )1١١١8(‏ . وقال الطحاوي بعد مارواه : 
«كيف تحتجون بالعلاء » وهو -عندكم- ضعيف ؟»1.ه. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد١/ره؟؟‏ : « رواه الطبراني في الكبير » وفي سنده العلاء بن سليمان , وهو 
ضعيف جداً »ا.هف. ماستطير ا :+ 
ومنها : مارواه صدقة بن عبدالله عن هاشم بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل 
قال : « من مس فرجه فليتوضاً ». أخرجه البزار في مسنده . كما في كشف 
الأستار١/4/8١»كتاب‏ الطهارة , باب الوضوء من مس الذكر , والطحاوي في شرح 
معاني الآثار١/4/‏ » الطهارة . باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. قال 
الهيثمىي فى مجمع الزوائد١//ره4؟:‏ « فى سند البزار هاشم بن زيد» وهو ضعيف 
جدا»٠.‏ ه. ومنها: مارواه إسحاق بن محمد :القروي عن عبد الله بن عمر العمري عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً:«« من مس ذكره فليتوضاأ وضوءه للصلاة». أخرجه 
الدارقطني في سننه١/87١,‏ كتاب الطهارة؛ باب ماروي في لمس الفرج والدبر والذكر 
والحكم في ذلك. وعزاه الحافظ في التلخيص الحبير للبيهقي مع الدارالقطنيء غير أني 
لم أجده في مظانه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :١74/ ١‏ والعمري ضعيف. ثم 
ذكر ابن حجر للحديث طريقين غير التي تقدمت. ويين مافيهما من الضعف. 

)1( أخرجه الشافعي في الأم١/ه".‏ الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكرء والحاكم في 
المستدرك١/78١:‏ كتاب الطهارة, والبيهقى فى السنن الكبرى١/177١:‏ كتاب الطهارة, 
با الوخد من مسن المراء فتريجهاء قال الساكة ف السكفرك 1+2 وعن شبح 
الرواية عن عائشة بنت الصديق ‏ رضي اللّه عنهما ‏ أنها قالت : إذا مست المرأة فرجها 


الى 2 
توضات»2١ ٠.‏ قب 


6 6 مت 


قال: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأء!') وقد روى ابن جريطا"ا 


(0) 


(0 


رواه الدار قطني في سننه١/,44:147١,‏ كتاب الطهارة» باب ماروي في لمس القبل 
والدبر والذكر والحكم في ذلك. 

وفي سنده عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
نزيل يغداد» قال عنه أحمد: أحاديثه منا كيرء كان كذاباً. وقال أبو حاتم: كان يكذب وهى 
متروك الحديث. وقال الجوزجانيى: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدى: عامة مايرويه 
مناكيرء إسناداً وإمامتنا. وقال الع هالك. وقال ابن حجر: متروك. ١‏ 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ,169٠ ١041/4‏ ميزان الاعتدال؟/رالاهءالاه, 
تهذيب التهذيب5805/1. تقريب التهذب ص (544). 

وقد روى البزار في مسنده . كما في كشف الأستار١/18١‏ ؛ كتاب الطهارة ؛ باب 
الوضوء من مس الذكر . والطحاوي في شرح معاني الآثار١/؟/‏ , الطهارة » باب مس 
الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟. كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلى عن عمر بن شريح عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أن النبي يَككِِ قال : « من مس فرجه فليتوضاً ». 

قال البزار : تفرد به عمر بن شريح . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ره5؟‏ : « وفيه عمر بن شريح ٠‏ قال الأزدي : لايصح 
حديثه » ١ا.ه.‏ 

وفيه أيضاً إيراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي » وهو ضعيف . 

ينظر : تقريب التهذيب ص (/87) - 


هو أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم , المكي . سيد 
شباب أهل الحجاز . روى عن إسماعيل بن علية » وأيواب السختياني وحميد الطويل 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم . وروى عنه : حماد بن زيد وسفيان بن عيينة والثوري 
وغيرهم . لزم عطاء بن أبي رباح سبع عشرة سنة. وكان من أوعية العلم » وهو أول من 
دون العلم بمكة . قال أحمد : إذا قال ابن جريج : قال فلان وقال فلان ٠‏ وأخبرت. جاء 
بمناكير , وإذا قال : أخبرني وسمعت فحسبك به . أخرج حديثه الستة . توفي -رحمه 
الله- سنة )١١6١(‏ ه. وقيل : غير ذلك . 

ينظر : سير أعلام البنلاء 6/ره75ل 775ءتهذيب الكمال 778/١8‏ 505 . 

"ع - 


عن يحيى بن أبي كثيرأ"' عن رجال من الأنصار أن النبيككةٍ قال: « إذا 
مسن أحدكم ذكره فليتوضاً ل 


5 ع ؟مسالء 2 ء. 7 ع 3 ع ع 
بين رجل وأمرأة. فروته عائشة!" وأم حبيبة””» و [ أم ] أروىا", 


(0) 


(0 
(١ 
(0) 


وقد روى الوضوء من مس الذكر أربعة متحي تسيا صن 
)0( 


هو أبى نصر يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم . اليمامي . روى عن 
محمد بن عبدالرحمن بن ثويان وأبي قلابة وعكرمة وعطاء وغيرهم . وروى عنه : ابنه 
عيدالله وأيوب السختياني والأوزاعي وغيرهم . قال عنه أحمد: يحيى من أثبت الناس , 
إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد . وإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى . وقال 
أبى حاتم: لم يدرك أحداً من الصحابة إلاأنساً رآه رؤية . أخرج حديثه الستة . توفي 
-رحمه الله- سنة )١59(‏ ه . 

ينظر : تهذيب الكمال١؟/؛ 51١ 5٠‏ ء تهذيب التهذيب17./7:١1/١‏ . 

لم أجده بهذا اللفظ من هذه الطريق. 

لكن أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده. كما فى المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمانية١/١5»‏ قال أخبرنا تكد به كن البرساتيء اخدزنا ابن جريج قال: وقال يحيى 
ابن أبي كثير عن رجل من الأنصار أن رسول الله يِه صلى ثم أعاد الصلاة 
فقال: « إني كنت مسست ذكري فنسيت». 

وخالف ابن جريج معمر فرواه عن يحيى بن أبي كثير مرسلاًء فلم يذكر الرجل 
الأنصاري» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه١5:117/1١١1,‏ كتاب الطهارة, باب الوضوء 
من مس الذكرء عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن النبي كَكِلَةِ صلى الصبح 
ثم عاذ :ليا فقيل له انل قد كنت صبليت 5 فقالخ و اكل» زاك مسست ذكري كتهت 
أن أتوضا». . ١‏ 

حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - سبق تخريجه ص (557) . 

حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - سبق تخريجه ص (107) . 

هكذا في المخطوطة:. وما بين المعوقين زائد؛ لأن التي روت الحديث هي أروى بنت أنيس 
-رضي الله عنها- . 2 
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3 5 قي ع 
وبسرةا''. ومن الرجال مثل:محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان!' وأبي 


1 3 3 5 3 - 
هريرةا" وابن عمر() وجابرث”) وغيرهم من الأنصار. وقد روى قيس بن 
طلق بن علىا'' عن أبيه( أن النبى يله توضاً فقيل له: أحدثت5. قال: 


ب كح .0 ٠‏ 
سيد سبي سمي سيد 


وقد ذكر ابن الأثير وابن حجر أنها ممن روى عن رسول الله يَدةِ حديث نقض الوضوء 
بمس الذكرء ولم يذكرا عنها شيئاً غير ذلك. 

ينظر: أسد الغابة لا/ر3, الإصابة //5. 

وحديث أروى بنت أنيس ذكره الترمذى فى سننه١/78١»‏ فقال عقب حديث بسرة فى 
الوضوء من مس اذكر: « وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى 'ابنة 
أنيس»2١.‏ ه. 

وقال ابن حجر في الإصابة 8/؛: « وأخرج ابن السكن والدار القطنى فى العلل من 
طريق عثمان بن اليمان» سمعت هشام بن زياد هو أبى المقدم ‏ عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن أروى بنت أنيس. فذكر الحديث مرفوعاً في الوضوء من مس الذكرء قال ابن 
السكن: لا بثتيت»١.‏ ه. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :120:175/1١‏ ورواه البيهقى من طريق هشام أبي 
المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء قال: هذا خطأ. وسال الترمذي البخاري عنه 
فقال ماتصنع بهذا؟ لا تشتغل يه» ١.ه.‏ 

ولم أعشر على رواية البيهقي في السنن الكبرى ولا في معرفة السنن والآثار فلعلها في 
غيرهماء واللّه أعلم 

حديث بسرة ‏ رضى الله عنها - سيق تخريجه ص (552:440). 

حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثويان سبق تخريجه ص (558) . 

حديث أبي هريرة كَلقَهُ سبق تخريجه ص (050]) . 

حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - سبق تخريجه ص (455) . 

حديث جابر كَرْقْيَهُ سبق تخريجه ص (451). 

هو قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي » روى عنه . اينه هوذة وعبدالله بن 
بدر ومحمد بن جابر وأيوب بن عتبة » وغيرهم . قال العجلي : يمامي تابعي ثقة . > 


1د 


« لاء بل مسست ذكريء'!''. فالدليل منه أنه عليه السلام توضأ من مس 
الذكرء وفعله واجب. 


فإن قيل: فقد نفى عليه السلام أن يكون حدثاً بقوله: « ما 


أحدثت»» فهذه حجة عليكم. 


عن 


حد 


(0) 


(0 
(0 


قيل: إنما نفى الحدث المعتاد من الريح والبول وغير ذلك. 

وقد اعترضوا على جملة هذه الأخبار بأشياء: 

أحدها: أن قالوا: قد قال أحمد بن حنبل: أربعة أحاديث لا تصح 
النبي عَيِكَخِ منها: حديث مس الذكر والقهقهة!". 


وقال يحيى بن معين : لا يصح في الوضوء من مس الذكر 


كا . 


وذكره ابن حباب فى الثقات . وضعقه الإمام أحمد ويحيى بن معين في إحدى الروايتين 
عنه » ووثقة في الأخرىء قال أبو حاتم: ليس ممن تقوم به حجة؛ وكذا قال أبو زرعة. 
وقال الشافعي: سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه» بم يكون لنا قبول خيره؟. 
ينظر : ميزان الاعتدال؟//791 ٠‏ تهذيب التهذيب4 /74ه . 

هو أبى علي طلق بن علي بن المنذر بن قيس الحنفي السحيمي اليمامي . وفد على النبي 
كك بالمدينة ٠‏ وعمل معه في يناء المسجد . وروى عن طلق : اينه قيس وعبدالله بن بدر 
وغيرهما . 

ينظر : الاستعاب؟/1/الا,/ا/ا/1, الإصابة؟/رةغ؟ . 


لم أجده بهذا اللفظ من حديث طلق بن علي كَرْقْيَةْ » لكن قد روى ابن جريج عن يحيى بن 

أبي كثير عن رجل من الأنصار أن رسول الله يَكِيْ صلى » ثم عاد في مجلسه فتوضاً , 

ثم أعاد الصلاة » فقال : «إني كنت مسست ذكري فنسيت». وقد سبق تخريجه والكلام 

لم أجد ماذكره المؤلف عن الإمام أحمد - رحمه الله- بعد طول البحث عنه؛ والله أعلم. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١72/١‏ : «نقل بعض ال مخالفين عن يحيى بن معين- 
-5584ق- 


قالوا: وأيضاً فإن مذهبنا أن ما كانت البلوى به عامة لا تقبل فيه 


أخبار الآحادا'. والإنسان لا يخلو في كل يوم من مس ذكره مراراً. كما 
لا يخلوا من الغائط والبول: فلو كان الوضوء من مس الذكر واجباً لكان 
تقلة كي شيا كه :عرو الفاكظ» و المون 


قالوا: ولو صح الحديث لكان معارضاً بحديث طلق بن علي أنه 


سأل رسول اللَّهوَكةِ عمن مس ذكره وهو في الصلاة. فقال: « لا بأس, 
هل هو إلا كبعض 12 وموضع الدليل منه: أنه فال: للا بأس»». 


(0) 


(0 


أنه قال ثلاثة أحاديث لاتصلح . حديث مس الذكر «٠١‏ لانكاح إلا بولي» ودكل مسكر 
حرام » ولا يعرف هذا عن ابن معين » وقد قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن 
كد ولو كا فؤانه انكقا شى الرا و 1 2 

ينظر : التحقيق ١/142,195؟١‏ . 

قالت : بل المنقول عن اين معين خلاف ماذكر المؤلف عنه . 

فقد روى محمد بن مضر قال : سألت يحيى بن معين : أي شيء في مس الذكر؟. فقال 
يحيى : لولا حديث جاء عن عبدالله بن أبي بكر لقلت : لايصلح فيه شيء ٠‏ فإن مالكاً 
يقول : حدثنا عبدالله بن أبى يكر ,. قال : حدثنا عروة. قال : حدثنا مروان: قال : 
دكي :ضيرة: ينظن ‏ الاستتكار ارق : 


يرى الحنيفة أن ماكانت به البلوى عامة لا تقبل فيه أخبار الآحاد. وجمهور أهل العلم 
على خلافهمء فيقبلون أخبار الآحاد ولوكانت البلوى به عامة. 

ينظر: أصول السرخسي ,18/١‏ فواتح الرحموت”"/4؟١.مختصرابن‏ الحاجب”/2/5 
لأبى يعلى”/ره88: التمهيد لأبى الخطاب857//5. 

رواه ابن حبان فى صحيحه.؛ كما فى الإحسان؟"/“”5. كتاب الطهارة: باب نواقض 
الوضوءء من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه بلفظ: « لا بأس 
به, إنه كبعض حسدك». 

قال البيهقي في السنن الكبرى١/ه؟١‏ :«« وعكرمة بن عمار أمثل من رواه عن قيس, - 
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والحدث في الصلاة لا يقال فيه: لا بأسء ولأنه علل فقال: لأنه كبعض 


حسل ه. 


- وعكرمة بن عمار قد اختلفوا فى تعديله. غمزه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنيل, 
وضعفه البخاري كر 
وقد تُوبع عكرمة بن عمارء فقد تابعه عبداللّه بن بدرء وقد أخرج متابعة عبد الله بن بدر 
أبو داود فى سننه١717/1١,‏ كتاب الطهارة, باب الرخصة فى ذلك يعنى الوضوء من 
فسن الذكر ع والكرمذى :فى ستتنة 1ر181 انوا با لطها نان مأجاء في ترك الوضيوت 
هق مسن الذكن: وقال الترمذي :1716/١‏ وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب» 
والنسائي في سننه١/١١٠:‏ كتاب الطهارة, باب ترك الوضوء من ذلكءوابن الجارود في 
الحم .من 40310 )دبا ماروي في انتقاط الوقدو عمق مان الذكر:والطمارئ :فى 
شرح معاني الآثار ١//راا,‏ الطهارة, اسمن الدوك مال نكن فية لوي أم لا؟ وابن 
حبان قن صحيكة: كما في الاحسان 8959 كتات الطهارة: :باب تزاقطن الوفموء: 
والطبراني في المعجم الكبير95/4؟: ح (8541).والدار قطني في سننه /١145/١‏ كتاب 
الطهارة, باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكرء والحكم في ذلك والبيهقي في السنن 
الكبرى 5/١‏ ؟١.:‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف. 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار١/7:‏ « فهذا حديث ملازم ‏ يعني ملازم بن عمرو 
الراوي عن عبد اللهنن تدر مسفيخ سقفي الإستادها ل 
والحديث صححه ابن حزم في المحلى١/‏ 575 وابن التركماني في الجوهر النقي /١‏ 
ه»”>,. معرفة قيس بن طلق. وذكر ابن أبي حاتم في علل الحديث١//:‏ أنه سأل أياه وأبا 
زرعة عن الحديث فلم يثيتاه » وقالا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة؛ ووهماه. 
وقد تقدم كلام أهل العلم في قيس بن طلق عند ذكر ترجمته ص (117). 
وقد أجاب ابن التركماني عن قول الشافعي سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه: بأنه 
معروف» روى عنه تسعة القن بوكر ابره حاب في الثقات: وأخرج له ابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهماء والحاكم في المستدرك, وروى له أصحاب السنن الأربعة. 
ينظر: الجوهر النقى١/4؟1١.‏ 
وقد ذكر النووي في المجموع44/7 أن الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. 
وهذا هه كن فالحريك قد ستححة اللقارى ر]بن حزم واي التركياتن كما سيق. 
ولعل الحافظ ابن عبد الهادي أراد التنبيه على ذلك فقال في المحرر في الحديث 
ار »كدو قط من حفن الاطاق نط عبحفة :+ انق او لله طلم 
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وقد روى قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن رجلا سأل 
النبي كَل فقال: أنا أتوضاً فأمس ذكري؟ فقال النبييَكة: ٠‏ هو 
منك»(') قالوا: وى بعض الأخبار«« للا وضوء عليك2"0, وإذا تعارضصت 
الأخبار سقطت وكنا على مانحن عليه حتى يقوم دليل. 


قالوا: ويجوز أن نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد. 
بدليل حديث طلقء ولأن القوم كانوا يستجمرون بالحجارة؛ فريما 
عرقت أيديهم فيمسون فروجهم. فأمروا بغسل أيديهم. 


قالوا: وقد روى أن مس ذكره وأنثييه و وقد اتفقنا على 


)١(‏ ألفاظ حديث طلق بن على كَرْنْيَهُ فيها تفاوت يسيرء وهذا أحد تلك الألفاظء وقد رواه 
عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه» وقد سبق تخريج هذا الحديث من 
هذه الطريق» والكلام عليه ص (450). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ؛ وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (577) . بلفظ آخرء والله أعلم 


(؟) رواه الطبرني في المعجم الكبير؛” /.”. ح (011). والدارقطني في سننه١/144١,‏ 
كتاب الطهارة» باب ماروي في لمس القبل والدير والذكر والحكم في ذلك ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى ١77/١‏ كتاب الطهارة» باب في مس الأنثيين. كلهم من طريق 
عبدالحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول: « من مس ذكره أو أنثييه أى رفغيه فليتوضاً ». 
الرفغان: تثبة رفغ, والرفغ بالضم والفتح: واحد الأرفاغ: وهي أصول ال مغابن كالآباط 
والحوالب» وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق. 
ويطلق الرفغ ويراد به: الفخذ. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر"/؛ 4”, المصباح المنير ص (89). 
قال الدارقطني في سننه١/1548:‏ « كذا رواه عبدالحميد بن جعفر عن هشام؛ ووهم في 
ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي وَل والمحفوظ أن ذلك من. 
قول عروة غير مرفوع, كذلك رواه الثقات عن هشامء؛ منهم: أيوب السخيتاني وحماد بن 
يزيد وغيرهماء١.‏ ه. - 

-/ا5ع - 


أنه لا يجب في مس الأنثشيين وضوء ««'. فعلم أن ذلك على طريق 

قالوا: وفد اتفقنا أنه لو مسه لغير شهوة لم يجب عليه وضوءء 
فكذلك لكتهؤة؛ بهلة أنه مسن هوا مله 

قالوا:ولأنه مس فرجه بجزء من بدنه فوجب أن لا ينتتقض 
طهره: دليله إذا مسة بغير شهوة. 

والجواب: 

أما ماذكروه عن أحمد ويحيى في تضعيف الحديث فعنه جوايان: 

أحدهما: أن من أثيته أكثر عدداً من هذين وأثيت. 

والثاني: أننا لا نرجع في ذلك إلى مذهبهم في تضعيفه؛ لأن 
مذهبهم أن الحديث إذا أرسله قوم ووصله آخرون أن القول قول من 


- وقد روى الطبراني فى المعجم الكبير 5" /١5"0.ح .)0١75(‏ والدا القطني في سننه 
1417 كقاب الطهازة) ياب مارو قر لس الفتيل والدين والكن والحكر هي ذلك: 
كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة 
بنت صفوان ‏ وقد كانت صحبت النبئيكلة ‏ أن النبىيَللة قال: « إذا مس أحدكم ذكره 
أل افكنية قلا وعدن و 7 1 
وقد ذكر البيهقي أن هذا مدرج أيضاً ولذا قال بعد مانقل كلام الدار قطني السابق: 
«وقد روى ذلك عن هشام بن عروة من وجه آخر مدرجات في الحديث.وهو وهم والصواب 
أنه من قول عروة ١١.ه.‏ 
ينظر: السنن الكيرى١/ر/؟١.‏ 

* 1-1[ نهاية الورقه؛؛ ب. 


() ينظر: البحر الرائق١/ره4:‏ مواهب الجليل١/5١,‏ المجموع”//ا؛ ء المغنى١/547.‏ 
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أرسلء والقول -عندنا- قول من أسند؛ لأنه زائد!". 

وعلى أننا نقول بل مرسل أيضاً!". وقد أسند هذا الحديث 
وأرسل, وكذلك الأخبار التي رويناهاء فيها مرسل ومسند. 

ثم لأصحاب الحديث طرق في الحديث لا يعمل عليها الفقهاء!". 

وعلى أنه ينقلب عليهم في حديث القهقهة؛ لأن أصحاب الحديث 
قالوا فيه: إنه لا يصدا"). 

وما ذكروه من أخبار الآحادء وأنها لا تقبل فيما يعم البلوى فغلط. 
و لايع وي ”لان اندر تعاني 2 كر بقيول خياد الاجاء اوم 
يفرق بين ماتقع به البلوى العامة وبين غيرهاء ولا متنع أن تكون اليلوى 

عامة؛ فيعلم الحكم فيها العلماء من أخبار الآحادء وترجع العامة في 


)١(‏ ينظر : كشف الأسرار8/7: مختصر ابن الحاجب”؟/١/.‏ شرح اللمع؟/ه10»التمهيد 
لأبى الخطاب//؟ .١50:١5‏ 

(؟) قال الحافظ ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق١/111:‏ « إذا روى بعض الثقات حديثاً 
فارسله, ورواة بعضهم فأسنده, فقد اختلف أهل الحديث في ذلك: 
فحكى الخطيب: أن أكثر أصحاب الحديث يرون أن الحكم في هذا المرسل؛ وعن بعضهم 
إذا كان عادلاً ضابطاً وسواء كان المخالف واحداً أو جماعة. 
للأحفظ»١.‏ ه. 
وينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص (١08).؛‏ مقدمة ابن الصلاح ص 
(54:55). تدريب الراوى للسيوطى ١/١1؟7,؟77.‏ 

(4) سيأتي تخريج أحاديث القهقهة عند الكلام على نقض الوضوء بها ص )1١0(‏ . 


(5) ينظر ماتقدم ص (419) . 
-454 - 


حكمها إلى العلماء: وإنما ذلك على هنايراة مساحب الشتريعة من 
المصلحة؛ فربما رأى المصلحة في إلقاء الحكم إلى الخاصة فينقلونه 
إلى العامة فيعلم من جهتهم. وربما أعلمه الأكثر 

وعلى أن النقل قد ورد في هذا مستيقضاً؛ لأنه قد روي عن 
أربعة عشر من الصحابة من بين رجل وامرأة('". ويجوز أن يكون أمسك 
الباقون عن رواية ذلك اكتفاء براوية بعضهم. ومثل هذا يلزمهم في 
الوترء هو مما تعم البلوى؛ لأنه في كل ليلة. وقد قبلوا فيه خبر الواحد 
وجعلوه واجباً بذلك وأكثر من رواه الواحد والاثنان( بأن النبي #عل 
قال: « إن اللّه زادكم صلاة. ألا وهي الوتر!". 

وكذلك قالوا في تكبيرة الافتتاح: لو قال: الله أكبرء 
أجزأه: ولو قال: الله العظيم. واللّه الجليلء أجزأءا. ومانقل 


.)475-477( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(؟) روى حديث الوتر أكثر من خمسة من الصحاب ةوك كما سيأتي بيانه عند تخريج 
الحديث ص .)87١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسندا“// قال: ثنا على بن إسحاقء تنا عبد الله يعنى ابن 
المبارك ‏ ثنا سعيد بن يزيدء حدثني ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن 
العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبِىككلِةِ قال: « إن اللّه 
زادكم صلاة, وهى الوترء فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر». 
قال الألباني في إرراء الغليل؟1504/5١:«‏ قلت: فهذا إسناد صحيح: رجاله كلهم ثقات 
رجال مسلم»١..ه.‏ 
والحديث له شواهد أخرى عن خارجة بن حذافة» ومعاذ بن جبلء وعمرى بن عقبة» وابن 
عباسء وابن عمر وَفيهُ ؛ لكنها لا تخلو من ضعفء وقد ذكرها ابن حجر في التلخيص 
الحبير؟/7١»‏ ويين مافيها من ضعف, فليراجع. 

(8) ينظر: الأصل١/5١.:‏ المبسوط ١/ره7,"؟.‏ 
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هذا أحد. وهو من البلوى العامة. 


وكذلك قبلوا أخباراً لآحادهم: ونحن فى الأذان والتشهد وغير 


ذلك ناته البلوك:نة«وقيلوا قن العهعية وعد قبل أبن عمر مين راقم 
ابن خديعط"" خير المخابرظ". 


ضَا )ا : 0 2 
وقبل أبو بكر خيبر محمد بن مسلمة!" والمغيرة, وهذا في 


المواريث!”'). وفي غير ذلك. وهذا كله مما يعم البلوى به. 


(0) 


هو أبى عبد الله رافع خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي.عرض على 
النبييَةِ يوم بدر فاستصغرهء واجازه يوم واحد فخرج بهاء وشهد مابيعدها. استوطن 
الابنة وماك ركبي للحن بها بنة(19) ف دان جمدت جاح من اسيم الذي 
أصابه يوم واحد. وقال البخاري: مات في زمن معاوية» وهو المعتمدء وماعداه فهو واه. 
ينظر: الستيعاب؟/ة/!2, :44٠‏ الإصابة؟/187,: 1417. 

أخرجه مسلم في صحيحه؟/١18١١,‏ كتاب البيوع: باب كراء الأرضء عن نافع أن ابن 
عمر كان يأجر الأرضء قال : فنبىء حديثاً عن رافع بن خديجء قال: فانطلق بي معه. 
قال: فذكر عن بعض عمومته. ذكر فيه عن النبي وَل أنه نهى عن كرء الأرض. قال: 
فتركه ابن عمر فلم يأجره. 

هو أبى عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسي الحارثي: 
ولد قبل البعته باثنين وعشرين سنة؛ أسلم قديماً على يدي مصعب بن عميرء وشهد 
المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف بإذن النبي يَِةِ له أن يقيم بالمدينة. كان ممن 
اعتزل الفتنة» فلم يشهد الجمل ولا صفين. توفي كَإِقيَهُ سنة(41) ه. وقيل غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب51///5١,‏ الإصابةا/77: 54. 


(؟) رواه مالك في الموطأ”/515, كتاب الفرائضء باب ميراث الجدة. وعبد الرزاق في 


مصنفه. الراك" . كتاب الفرائض» ياب فرض الجدات» وابن أبى شيية فى 
لتطيفة الم 6009 ععان الفواكمن: فر الطدة متالهاا مق الميزاك: والعسد في 
المسندئة/ره؟؟, وأبو داود في سننه"/1 25١‏ كتاب الفرائتض» باب في الجدة, وابن ماجه 
فى ستنهل/ره :كتانب الفراكضن:» بان ميراث الجدة: والترمذئ :فى سخته :0غ - 


- ال١‎ - 


وعلى أن هذا وإن كان من البلوى العامة فقد يجوز أن يذهب 
على قوم إلا أن الله تعالى . لايتركهم حتى يعلمهم الواجبء إما بنقل 
كما يذكرونء أو بالرجوع إلى العلماء إذا احتاجوا إليه وسألوا عنه. 
وهكذا التقاء الختانين اليلوى به عامة وقد ذهب على الأنصار ما 
استدركه غيرهه!". 


ثم لو قلنا: إن مس الذكر ليس من البلوى العامة في غير أوقات 
الوضوء لجاز؛ لأنه ليس من شأن الغالب من الناس مس ذلك في غير 
أوقات الوضوء والجماع.؛ ولعله يجري أقل من القهقهة في الصلاة, 
وقد قبلوا فيه وضي المّيء والرعاف وأنه ينقضص الوضوء خير الواحد. 
أحدها: أن له ثلاث طرق: 


غ2 كمات الفزافكن» نان ماهاء فى وات الكدهوايق المازوه قر لشفو رض م 
١‏ باب ماجاء في المواريث. وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان/1:3/1, 
كات الفزانص: تكن رحتف جاتعطن اليد ةمق اللوزاع» واللبرك ف المفجم الكزين 1 
04 ع (61): والماكم ف“ المنتدرلة 5976 كتاي"القراتض. والتنوقى فن الباق 
الكبرى4/5؟5: كدان الفرائض» باب فر الْجَدة والجذتين. كلهم عن قبيصة بن نوب 
قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تساله ميراثها. فقال لها: مالك في كتاب اللّه شيء, وما 
علمت لك في سنة رسول اللّهيلٍ شيئاً: اي عدن امال الاين فسأل الناسء فقال 
القيرة: شيليت الت كله أعلاها التسدين مال هل مع غيرء؟ فقام جم عن 
مملمة فقال مكل مافال المقترة : فتفنه لها ابو مك 
قال اين حجر في التلخيص الحبير :85/7 :« وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله, إلا أن صورته 
مرهلا فإن تتسطتة لا وضع الااينها ع من الطايريق :ولا ممكن رةه القضة قال انين 
عد الدن متعنا وروقة: ا ختلف فى مواد واللمتهيخ أندولد عام لفت شيعه بشهونة 
القصة: وقد أعله عيد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطا ع6٠.ه.‏ وانظر كلام أبن حزم في 
المحلى51/5/9. 

(1) :رواة هسلم: وقد سدق تدريجه من 815 
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محمد بن جابرا') عن قيس بن طلق عن أبيه قلت: يارسول اللّه 


إني أكون في الصلاة قأمس ذكري بيدي. فعال: «إنما هو بضعة 


7 
لك 1 . 


(0) 


(0 


(0 


وقد رواه أيوب بن عتبة!') عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جاء 


هو أبى عبد اللّه محمد بن جابر بن سيار بن طلق السَحَيّمي الحنفيء اليمامي. وروى 
عنه: أيوب السخيتاني وابن عيينة والثوري وشعبة وغيرهم. قال ابن معين: كان أعمى 
واننطط ةا جديته .ومن خسف وقال أبو زرغة: تاقط |الحدية عند أفل العله. 

ينظر: الجرح والتعديل//719: تهذيب الكمالغ؟/4١ه‏ - 514 

زواةعكه الرؤاق فن مصيف 199/1 كدان الطيارة باه الركتوه بو مسن الكو 
والخحه تفي الفط 15/4 يوابق داون قن سجته٠//‏ 176 كتان الطهارة: بان الرخمية في 
ذلك سني الوضوه من مس الذكن- ,«ولبن ساهة فى ستتا/ 15 كقاب الطيار: 
وسننه. باب الرخصة في ذلك, وابن الجارود في المنتقى ص (17). ماروي في إسقاط 
الوضوء من مس الذكر والطحاوي في شرح معاتي الآثار١/ة:‏ كتاب الطهارة: يأب 
مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ والطبراتي في المعجم الكبير97/4؟, 
ح(8574): والدار قطني في سننه١/49١,‏ كتاب الطهارة باب ماروي في لمس القيل 
والنبن والذكر والحكم في ذلك: والنيهقي في الستن الكيرئ1/ه؟1: كتاب الطهارة: باب 
ترك الوضوء من عش الفرح يظهن الكق. 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن جابرء ويه أعل البيهقي وابِنْ الجوزي 
الحديث. 

ينظر: السنن الكبرى١/4؟١,‏ العلل المتناهية575/1. 


هو أبى يحيى أيوب بن عتبة من بني قيس بن ثعلبة» روى عن يحيى بن أبي كثير» وعطاءء. 
وقيس بن طلق وعبد اللّه بن بدر وغيرهم. وروى عنه: أبو داود الطيالسي ومحمد بن 
الحسن الشيباني وآدم بن أبي إياس وغيرهم. ضعفه ابن المديني والجوزاني وابن عمار 
والنسائي وأحمد في رواية؛ وفي الأخرى قال: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي 
كثير. حدث في البصرة من حفظه وكان لا يحفظ فحصل له الوهم, قال البخاري:ضعيف 
جداً, لا أحدث عنه: كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه. توفي رحمه الله - سنة 
(010)ه. 3 
م 


رجل إلى رسول الله يِه فسأله عن مس الذكرء فقال: أيتوضاً أحدنا 
إذا مس ذكره5. فقال: « هل هو إلا بضعة منك(". 


ورواه عبد اللّه بن بدرا") عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبيئّلة 
نخوا"! توجد ان اتحديف عات هؤلا لذن سسودو رن انو اروك دن 
عتبة وعبد الله بن بدرء ولكل واحد منهم علة. 


سئل موسى بن هارون7”! عن حديث طلق في مس الذكر فقال: 


إسناده ضعيفء محمد بن جابر ضعيف», وأيوب بن عتبية ضعيف»؛ وعيد 


- ينظر : تهذيب الكمال؟/44: -488: تهذيب التهذيب١//4ه؟5:‏ 509. 


,72/ وأحمد في المسند؛‎ ,)٠١97( ح‎ :)١87( رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده ص‎ )١( 
والطحاوي في شرح معاني الآثار١/ره/, والطبراني في المعجم الكبير4:1/4: ح(448),‎ 
والكازمني فى الاعتفان هن [18:11]: كتاب الطهارة: باب متاجاء فى يصن الكر:‎ 
والحديث بهذا الإلستاك شتعيف: لفبعف ايوب :بن غنية: ويه امل اين الكووي"الخنيت:‎ 
ينظر: العلل المتناهية535/1.‎ 


(1) هو عبد اللّه بن بدر بن عميرة بن الحارث الحنقي السحيمي اليمامي.روى عن ابن عباس 
وابن عمر وطلق بن علي تَيْظَيَهُ وقيس بن طلق وغيرهم. وروى عنه: أيوب بن عتبة وعكرمة 
ابن عمار وجهضم بن عبد اللّه القيسي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبان. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق ص (10]) . 


(4؟) هو أبى عمران موسى بن هارون بن عبد اللّه بن مروان البزار» ويعرف بابن الحمال. 
سمع علي بن الجعد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم؛ وروى عنه: أب شهل بن 
زياد وجعفر الخلدي وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. كان إماماً حافظأ ثقة ناقدا. وكان 
كثير الحجء يقيم يبغداد سنةء ويحج ويجاور سنة. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي 
يجلسه معه على سريرهء ينظر في كل مايقرأ عليه. وكان إسماعيل لا يحدث حتى 
يحضر موسى بن هارون. توفي رحمه الله - سنة(94؟) ه. 
ينظر : تاريخ بغدادب7١/ر ٠5.‏ 5: سير أعلام النبلاء؟١17/ر5١١1 .١19‏ 
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الله بن بدر شيخ لا يمكننا أن نحكم به. 

ومن قال أهل الصنعة فيه هذا لم يكن حجة. 

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون الحديث منسوخاً؛ لأن 
حديث قيس عن طلق قال النبي عَلِكَِ حين قدم المدينة وهو يبنى 
الس وحديث أبى هريرة متأخر؛ لأن أبا هريرة روى مافلناه , 

ويشبه من طريق آخر * أن يكون منسوخاً. لأنه لو كان قوله: «من 
مس ذكره فليتوضأ» متقدما لم يكن لقوله لطلق: هل هو إلا بضعة 
منك5!". ولكن تقدم قوله: «هل هو إلابضعة منك5». ثم قال بعد ذالك: 
عليك الوضوءء وهذا أشيه. 


وعلى أن الكلام في الأخبار في فصلين: 
أحدهما: في تقديم أحدهما على الأخر . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه: كما فى الإحسان؟/ؤ"". كتاب الطهارة؛ باب نواقض 
الوضوءء والطبراني في المعجم الكبير 599/8 ”.45 ح (675014:83757)» والدارقطني 
في ستتة 144/١‏ كتان الظهارة: باب ماروئ فى مسن القيل والذكر والحكم فى ذلك, 
والبيهقي في السنن الكبرى١/0؟١,‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من مس الفرج 
8#-- نهاية الورقة هع أ. 
(؟) هكذا في المخطوط: وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطأً. ولو أضيفت كلمة «فائدة» 
لتم الكلام, فيكون هكذا: «لم يكن لقوله لطلق: «هل هو إلا بضعه منك؟» فائدة» 
والله أعلم. 


- هلا - 


والثاني: فى الاستعمال!". 

فأما الكلام في التقديم وترك الآخر فإذا لم يكن بد من ترك 
وخبرنا يقتضي وجوب الوضوء منه. فإسقاط خبرهم بخيرنا أولى من 
وجهين: 


والوجه الثاني: هو أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد الخبرين 
55 3 3 ع ء 2 3 5 5 
فترك ماهو أقل رواة لما هو أكشر رواة أولى!'). وخبر طلق بن عليي لم 
يزذ إلا من نسهكة: ويخبركا :ؤواه أزيعة عشو نفسَنا من الرتحال :والتمناء 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أنه إذا تعارض دليلان فيلجا أولاً إلى الجمع بينهماء فإن لم 
يكن الجمع؛ وعلم المتقدم منهماء فالمتئخر ناسخ للمتقدم؛ فإن جهل التاريخ فيلجأ إلى 
الترجيح بإحدى طرق الترجيح المعروفة. ومنهم من يقدم الترجيح على النسخ. 
وذهب الحنفية إلى أنة عند تعارض الدليلين فإنه يبدأ بالنظر في التاريخ فإن علم 
المتقدم منهما فالمتأخر ناسخ للمتقدم. 
وإن جهل التاريخ فُيلجأ إلى الترجيح بإحدى طرق الترجيح المعروفة . 
فإن لم يوجد مرجح فيلجا إلى الجمع والتوفيق بينهما. 
ينظر: كشف الأسرار؛ //ا/ا؛ تيسير التحرير. 
”//”؟1١إحكام‏ الفصول ص (74) شرح تنقيح الفصول ص (177570): شرح 
اللمع151/5: المستصفى”/3952537 العدة لأبي يعلى ,.٠١١9/*‏ روضة الناظر ص 
(241). 


(؟) جمهور أهل العلم يرون أن ماكان رواته أكثر فهو أرجح. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
- زحمهها الله لا يرجع بكثرة الرواة. ينظر: تيتسير التحرين؟/159: مختصين ابن 
الخاجب ؟/- 081 الإحكاع للآمدئ 2045/4 روضية الناظن عن (8490). 
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١ : 8 3 000‏ 
مثل أبي هريرة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وغيرهما!''.ومن 
5 35 عع مس اع ب 03 )ع 1 
النساء مثل عائشة وأم حبيبة و[ أم 1" أروى وبسرة! ا 


وأما الكلام في الاستعمال فيحمل خيرهم علي أنه مسه لغير 
شهوة. ألا تراه قال : « هل هو إلا بضعة منك 6». ولا يكون كسائر 
بضاعه إلا على هذا الوجه؛ وإلا فهو يخالف سائر بضاعه. ألا تراه أنه 
و استمنى منه لأمنى. وله في الإيلاج حكم ليس لسائر البضاع. 


والاستعمال الثاني: هو أن قوله جَلِيةِّ: « لابأس » أي ليس بنجس. 
لأن بعض الناس كان يذهب إلى أنه نجسء لأنه مسلك النجاسة. 


الدليل على هذا : ماروي أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص 
ففال: إن كان .تك :شو تجساً معاطزو! . اق ليسن متك شىء شحس: 


١‏ فى المخطوطة: « وغيره » وما أثيته هو الصواب. 


)0( 
(؟) هكذا في المخطوطة, ومابين المعقوقين زائّد , واللّه أعلم. 
0( 
0( 


*") سبق تخريج هذه الأحاديثث ص (؟475- 557). 


؛) رواه محمد بن الحسن فى الحجة على أهل المدينة ١/رة.14‏ كتاب الطهارة؛ باب مس 


الذكرء من طريق يحيى بن المهلب عن أبن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد 

وقد تابع يحيى سفيان بن عيينة» روى متابعته عبد الرزاق في مصنفه١/15١1,‏ كتاب 

الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر. 

وتابعه أيضا وكيع» روى متابعته ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/174؛‏ كتاب الطهارات, 

من كان لايرى فيه وضوء. 

وتابعه أيضأزائدةٌ وهشيمء رواه عنهما الطحاوي فى شرح معاني الآثار ١/لالاء‏ 

الطهارة. باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوءأم لا؟. 

وتابعة أيضنا يعلن بن عميده 'روى متشابعكة أبن المتذر'فى الأوسظ؟/1 + كفان 
-لالاع - 


فإن قالوا: نحن فظنا تستعمل فنقول: فول اه : «فقليتوضاً». 

قيل: انتم لاتستحبونه!". 

على أنا نحن نرجح فنقول: خبرنا يثبت الإيجابء وخبركم ينفيه؛ 
والمد لمشبت أولى من الناضيء: وعند أبي 5 حنيفة أن الناضي بي يسقط من 
المشبت(). 

وأيضاً فإنه ناقل عن العادة؛ لأنهم ماكانوا في الأصل يتوضؤون 

ويشهد أيضاً لاستعمالنا: مارواه قيس بن طلق عن أبيه عن النبي 
ليله أنه توضأً وقال: «مسست ذكريء!". 

وماذكروه من أنه ينه قال: «من توضأ ومس ذكره وأنثييه 
توضأ!"), فإننا نقول: لولا قيام الدليل في الأنثيين لأوجبنا في مسهما 
الوضوءء وليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص بافيه بغير 
دليل. 


(1) قال السرخسي في المبسوط 71/١‏ في معرض إجابته على حديث بسرة: «من مس 
ذكوه فلنتوخا هه لو امراك بالوشيو هسل لبد امتتحا با ١‏ 
وفاق المس كي في الذرالنخقا وا /0ا؟ او لابن هده سن ذكرء كن تسيل نه 
ندباً». ه وقد 5 ايها و د بيملة الله - فى حاشيته 60/١‏ أن الوضوء من مس 
الذعر متوي: الخرو هن حاوف الحلفاء. ١‏ 

(09 نظن صسسين تعر اه تتستسر اين الكاحن هلتسن 
"/4؟: روضة الناضر ص (50؟) : 


(؟) سيق الكلام على هذا الحديث ص (515). 
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وأما القياس الذي ذكروه فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه لم يجب الوضوء في الأصل لعدم الشهوة. 

والثاني: أن بإزائته قياساً هو أولى منه. فنقول: إن مس الذكر 
سبب يفضي إلى نقض الطهر بمسه. أصله التقاء الختانين, لأنه إذا 
مس ذكره لشهوة أمذى, وإذا أولجه على هذا الوجة أمذى وأمنى. 

وأيضاً فإنه مسلك للمني فجاز أن يتعلق بعض الطهر به كانوم: 
لأن بمسه قد يخرج منه ماينقض الطهر.ء وبالنوم يوجد ماينقض 
الطهر. 
فيها على عمومهاء فيكون الخبر الذي فيه الوضوء في كل موضع إذا 
كان لشهوه. وإذا لقي الفرج الفرج على كل حال. وفي استعمالنا هذا 
نقل من براءة الذمة إلى وجوب الوضوءء وفيه احتياط للصلاة, 
وإسقاط حكمها بيقين. 


فإن قيل : لوكان خبر كم ثابتألم يجز أن يذهب على عمر”") 


)١(‏ لم أجد عن عمر يي مايدل على ترك الوضوعمن مس الذكر. 
بل وجدت عنه ويد مايدل على وجوب الوضوء من مس الذكر. 
فقد أخرج ابن المنذر في الأوسط ,147/١‏ 155., كتاب الطهارة. ذكر الوضوء من 
مس الذكرء من طريقه عن عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب قال: 
عمر: من مس فرجه فليتوضاً. 
غير أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافاً بين المحدثين. 
ينظر: تهذيب التهذيب؟/0؟7558-7 . 
وعمارة بن عبد الله بن طعمة المدني قال عنه الحافظ أبن حجر: مقبول ‏ يعني عند 
المتابعة ب وإلا ففين الحديث: 1 اك 
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0( 0 جو 


١ 
4 وعليا 1 وابن مسنعود . وسسعلد ءءء وتخن دف‎ 


ينظر: تقريبب التهذيب ص (550). 
وقد عد اين المنذر فى الأوسط ١/عمر‏ شد من القائلين بإيجاب الوضوء من 
مس الذكرءوالله أعلم. 
أثر علي افيه عَزافية أخرجه ابن شيبة في مصنفه ١/ره١ ١‏ كتاب الطهارات» من كان لايرى 
فيه وضوىء, وابن المنذر في الأوسط١/٠‏ 5 كتاب الطهارة, ذكر الوضوعمن مس 
الوضوء أم لا ؟.كلهم من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قالك سئل علي عن 
0 وابن أبى شيبة فى مصنفه 10 ١,.كتاب‏ الطهارات.من كان لا 
يرى فيه الوضوء.ء وابن المتذر في الأوسط 2"١ ١/١‏ كتاب الطهارة, ذكر الوضوء من 
مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الأثار١‏ //, الطهارة؛ باب مس الفرج هل 
تحن افيه الوَضوء ألم لا؟ والطتراض هئ المفجم الكبير ركد ا 311 
بألفاظ متقارية» فى بعضها: ما أبالى مسست ذكري أو أذني أو إبهامي أو أنفي» 
اسيك تزفق أشرههد عيب الرؤاق فن مستت //اذ: ككاب الطمارة نان 
لايرى فيه الوضوء واين المنذر فى الأوسط١//١ 2,5١‏ كتاب الطهارة, ذكر الوضوعمن 
يجب فيه الوضوء أم لا ؟, والدارقطني في سننه 6.١‏ ١ء‏ كتاب الطهارة باب ماروي 
في لمس القبل والدبروالذكر والحكم في ذالك. 
بألفاظ متقارية فى بعضها: ما أبالى مسست ذكري أو أذني. 

2 م 2 


23: 7 ١ 
.©0 وعمار”"'. وعمران بن حصين!" وابن عباس‎ 
قيل: فد ثبت ماقلناه بيبضعة عشر من الصحابة عن النبيولة.‎ 
وعن قطعة منهم أن الوضوء واجب. فأقل الأحوال أن يستعمل ماروي‎ 


)١(‏ أثر عمار وشية نه أجرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه :١74/١‏ كتاب الطهارات: من كان 
لا يرى فيه وضوءء وابن المنذر في الأوسط١/١١؟,‏ كتاب الطهارة؛ ذكر الوضوء في 
مس الذكرءوالطصاوي في شرح صعاتي الآثار 14/8: الطهارة. باب مس الفرج فل 
يجب فيه الوضوء أم لا؟, والدارقطني في ستنه ,10١ /١‏ كتاب الطهارة باب ماروي 
في لمس القبل والدبروالذكر والحكم في ذلك, قال عمار كَْقَهُ لماتذكروا مس الذكر في 
مجلسه: ماهو إلا بضعة منك, ٠‏ مثل أنفي أو أنفك؛ وإن لكفك موضعاً غيره. 


(5) هو أبو نُجِيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ي. أسلم عام خيبر» وغزا عدة 
غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. كان من فقهاء الصحابة؛ وقد بعثه عمر 
إلى البصرة ليفقه أهلها. اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء توفي كيه بالبصرة سنة 
(5ه)ه 
.ينظر: الاستيعاب ,١17١4//‏ الإصابة 0/0”. 
أماالأثر المروى عنه نيه فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه١/9١١.‏ كتاب 
الطهارة!باب الوضوسن مس الذكز: وابن أدى شيية فى مصشفه ١‏ 156:54 كان 
الطهارات: من كان لايرى فيه وضوء. وابن المنذر فى الأوسط ١ ١/١‏ ؟: كتاب الطهارة: 
ذكر الوضوعمن مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/١‏ الطهارة: باب 
مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. كلهم من طرق عن الحسن عن عمران بن 
حصين قال: ماأبالي إياه مسست أم فخذي. 
وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.ينظر:تهذيب التهذيب١/185.‏ 

(؟) أثر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه آبن أبى شيبة فى مصنفه ١١74/١‏ كتاب 
الطهارات» من كان لايرى فيه وضوءء وابن المنذر في الأوسط١/. ٠‏ كتاب الطهارة, 
ذكر الوضوء من مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 71/١‏ الطهارة؛ بباب 

مسس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي 
الله عنهما - كان لايرى في مس الذكر وضوءاً. 
وعند الطحاوي عن ابن عباس يلفظ: ما أبالي إياه مسست أو أنفي. 
-581- 
ما ١اعيون‏ الأدلة جد١ا‏ 





عنهم كما استعملنا ماروي عن النبي يلي فيكون قول من نفى الوضوء 
إذا كان لغيرة: ومن أنيت الوضوءإذا كان لشهوة. 


على أننا نروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا مس الرجل 


ذكره ذ فلبتوطت!, 


(0) 


(0 


لو 


:وَعَن تحماد بن سلنة © هن فتاددا'" أن اين غم وابن عبان كانا 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه :١14/١‏ كتاب الطهارات» من كان يرى من مس 
الذكر وضوءء قال ابن أبي شيبية: حدثنا شياية: قال: حدثنا شعية عن قتادة عن عطاء 
عن ابن عباس وابن عمر قالا: من مس ذكره توضاً. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/1/.‏ الطهارة؛ باب مس الفرج هل يجب فيه 
الوضوء أم لاثومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ,171/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
الوضوعمن مس الذكر. 

قال الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيبء قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد» قالثنا 
شعبة عن قتادة» قال:كان ابن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يمس ذكره؛ قالا: 
قال شعبة: فقلت لقتادة عمن هذا؟. فقال: عن عطاعين أبي رياح. 

فرواية الطحاوي بينت أن قتادة لم يدلس في هذا الخبر» والله أعلم. 

هو أبى سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري. روى عن ثابت البناني وقتادة وحميد 
الطويل وغيرهم. وروى عنه :ابن جريج والثوري وشعبة وابن المبارك وفيرهم. كان 
شديد المحافظة على الخير.وقراءة القرآن» والعمل للّه. قال ابن مهدي:لوقيل لحمادبن 
سلمة:إنك تموت غدأماقدر أن يزيد فى العمل شيئاً. وثقه غير واحدء إلا أن حفظه تغيّر 
بأخرة. استشهد به البخارى, فَأخْرخ له الباقون. توفى ‏ رحمه الله - سنة(/171١)‏ هف 
ينطر سين أعلام التيلاه لالر5 4غ دكهغ, تهتين التهديث #ر: اد 1 


هى أيى الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى اليبصرى. روى عن أنس بن مالك وأبى 
سعيد وأبي الطفيل صَرفيَهُ وغيرهم. وروى عنه: أيوب السختيانى وشعبة ومسعر وحماد 
بن سلمة وغيرهم. كان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ, ص 
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والدذي رووه هم عن ابن عبس إنما هوعن 


إبراهيم المزنيا'! عن صالح - مولى التوأمة - 7("عن ابن 


(0 


فكان إذا سمع شيئاً حفظه. وهوحجة إذا بين السماع, وإلا فإنه مدلس معروف بذلك. 
وهو مع ذلك رأس في التفسير والعربية» وأيام العرب وأنسابهاء توفي رحمه الله 
سنة )1١1(‏ ه 

ينظرر: سير أعلام النبلاء ه5197 - 587, تهذيب التهذيب4//١‏ 5ه - 087. 

رواية حماد بن سلمة لم أجدها ‏ بعد طول البحث عنها ‏ . 

لكن قد تابع حماداً شعبةٌ كما سبق تخريج ذالك ص (277). 


هكذا رسمت في المخطوطة: «المزني »» ولعل الصواب: «المدني عفإن الذي يروي عن 
متالخ مواق الدوامة د فو اهنم المملتن ٠‏ 

وأيضاً فقد روى هذا الأثر محعدين السن الشيباتي عن إبراهيم المنقي كما 
سيأتي ذكر ذلك عند تخريجه . 

وإبراهيم المدني هو أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن د يحيى الأسلمي مولاهم, المدني. 
روى عن الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وصالح ‏ مولى التوأمة ‏ وغيرهم. وروى 
عنه :الثوري وابن جريج والشافعي وغيرهم. كان قدرياً معتزليًا جهميًا كذاباً. ترك 
الناس حديثه. 


ينظر: تهذيب الكمال "7ر85١‏ -١19ء‏ تهذيب التهذيب .١٠١١ ١١/١‏ 


هو أبو محمد صالح بن نبهان - مولى التوأمة بنت أمية -» المدني. روى عن أنس وزيد 
ابن خالد الجهني وابن ن عباس وأبي هريرة قزقتة يَإقتة وغيرهم. وروي عنه: اينه محمد 
والثوري وابن عيينة وابن جريج وابن أبي ذئب. وغيرهم. كان حجة ثقة لكنه تغير لما 
كبر, ٠‏ فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثيت. وممن سمع منه قبل التغير اين 
أبي ذثب وابن جريجء أما الثوري فجالسه بعدالتغير فسمع منه أحاديث منكرات. 
رحمه الله سنة (0؟١١)‏ ه 

ينظر: تهذيب الكمال؟1/ة5 4 :1١‏ تيدين التهتيك +8 216 
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عباس *(''. وهذا مما لا ينبغي أن يعتمد عليه. فكيف وقد روينا عن 
ابن عباس خلافه؟ (). 


وما حكوه عن سعد فمقلد روي عن سعد 


بإاستاد أجود من إسنادهم ا لأن الذي 


رووه عن سعد رواه يحيى بن المهلب!) عن ابن أبي خالد!") 


(0) 


(0 
(0 
(5) 


نهاية الورق 4 ب. 


أخرجه محمد بن الحسن الشييانى فى الحجة على أهل المدينة ١//١أ",‏ كتاب الطهارة, 
بان هين الذكر» قال أجمرنا إبزاسم بق مح" المبيتى .قال اكبرنا منال د مولى 
التواكة - عن :دن عياون قال ادا ليبن فى :نس الذكر بوتنو 

قال المعلق على كتان الحجة: «قؤله: الذنتن: كذا فى الأول زهونسية إلى المدينة, 
ويقال شن القينة إليها: ليق والنض ماهد 

وهذه الطريق لا تصلح للا حتجاج. لأنها من رواية إبراهيم المدني, وهو كذاب متروك 
الحديث. كما سبق في ترجمته. 

لكن قد ورد هذا الأثر من طريق أخرى سبق تخريجها ص .)54١(‏ 

سبق تخريج أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- في نقض الوضوء بمس الذكر ص (585). 
سبق تخريج أثر سعد كَوْقيَهُ في نقض الوضوعبمس الذكر ص .)5١١(‏ 

هو أبوكُديّنة يحيى بن المهلب البجلي الكوفي. روى عن سليمان التيمي وحصين بن عبد 
الرحمن وسهيل بن أبي صالح وغيرهم. وروى عنه: أبو نعيم وأبو أحمد الزبيري وأبو 
جعفر محمد بن الصلت وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وابن حبان 
ويعقوب والنسائي في رواية» وقال في الأخرى: ليس به بأس. وقال الدار قطني: يعتبر 
به. روى له البخاري وغيره. 

تلن تينيب الكما له تدينين لوقي 7 


وأبي جحيفة وعبد الله بن أبي أوفي وأبي كاهل وليه وقيس بن أبي حازم وأكثر - 
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١ -‏ 
فينو قم القن 


60 


وقد روي مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد("عن مصعب بن 


سعد قال: كنت أمسك المصحف على أبي - سعد بن أبي وقاص - 
ماحتككت فقال لى: لعلك مسست ذكرك58. فقلت: نعم» فقال: قم 


فتوضاً. فقمت فتوضأت و 


(0) 


(0 


(5 


عنه -» وغيرهم. وروى عنه: شعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم وثقه ابن 
مهدي وابن معين والنسائي والعجلي وجماعة. أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله 
سنة )١57(‏ ه وقيل: غير ذالك. 

ينظر: تهذيب الكمال؟/71-79؛ تهذيب التهذيب١/ره4١18721.‏ 


هو عبد الله قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي. روى عن الخلفاء الأربعة وسعد بن 
أبي وقاص والزبير كزالقة وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وبيان 
ابن يبشر» 0 تابعي من قدماء التابعين, قدم على النبي فوجده قد قيض,» 
فبايع أبا بكر كَيْفيَُ. قال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج به؛ ومن تكلم فيه فقد أذى 
نفسه .توفي - رحمه الله سنة(94) ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 194/6 ”7 ,5١‏ تهذيب التهذيب 31/4ه2؟01. 

سبق تخريجه من هذه الطريق ص (//ا5). 

هى أبى محمد إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري. روي عن 
أبيه وعميه عامر ومصعب وغيرهم . وروى عنه : ابنه أبى بكرء والزهري ومالك واين 
عيينة وغيرهم. تابعي من محدثي المدينة. وثقه جماعة من أهل العلم منهم:ابن معين 
والعجلي والنسائي وأبو حاتم وأخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفي رحمه الله - 
سنة (8؟١)‏ ه. 

ينظر: تهذيب الكمال؟/185 - 197., تهذيب التهذيب .”١4/١‏ 


5 000 


ه5868 


فيها!'" ولو:صتحت لكنا قب اسعماناها: على ماذكرتاء: 

وقولهم: يجوز أن يكون أراد بالوضوء غسل اليد فإننا نقول:إن 

واستعمائنا أيضاً له على الوضوء الشرعي أولى؛ لما ذكرناه من 
الترجيحات. فنحمله عليه إذا كان لشهوة. ونحمل غسل اليد إذا كان 
لغير شهوة. 

وعلى أنه قد روى عنه لَه : « فليتوضأوضوءه للصلاة 0). 

وأيضاً فإن الناس في المسألة على قولين؛ فطائفة توجب الوضوء 
في الأعضاء كلها. وطائفة لاتوجبه ولاتوجب غسل اليد. 

وعلى إنهم أن أسلموا إيجاب غسل اليد سلمت المسألة: وبالّله 
التوفيق. 


وقد رواه عبد الرزاق والطحاوي من غير طريق مالك عن إسماعيل بن محمد وقد 
معدي تخريج هذا لأكن عن 1 

.)48٠ قد سيق تخريج أثري علي وابن مسعود  رضي الله عنهما ص (3/اغ-‎ )١( 

(؟) هذه إحدى روايات حديث بسرة:؛ وقد أخرجها ابن حبان في صحيحه.؛ كما في 
الأخنيان اراك اكلا ككان الطيارة بات تاقفن الوحدوه والدارقط فى 
ث5 19 كثان الطهارة: يان مارو في لين القبل والدبن والذكر والحكم في 
ذلك؛ وقال: صحيع: والبيهقي في السنن الكبري :١28/١‏ كتاب الطهاره؛ باب الوضوء 
مل مس الذكو: 
وأيضاً جاءت في إحدى روايات حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-. أخرجها 
الدارقطني عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقد سبق الكلام عليها ص (455- 550). 
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فصل 

في الكلام على الشافعي إذا مس ذكره لغير شهوة نقض الوضوء. 
وعقدنا لأاونقطر 1 

الدليل لقولنا: هو أن مذهبنا ومذهيه استعمال الأخيار 
إذاتعارضت وأمكن استعمالها!'.وقد وردت الأخبار على ماتقدم من 
وضوء في مسه عموماً:وورد الخبر في حديث طلق بن علي عن 
النبيِيَكِةٍ في نفي الوضوء من مسه عموماً. فنستعمل خبر الوضوء إذا 
مسه لشهوة, ونفي الوضوء إذامسه لغيرشهوة. 

فإن قيل : نحن نستعمل أيضاً فنجعل الوضوء فيه إذا مسه 
بباطن كفه من غير حائلء ونفي الوضوء إذامسه بظاهر كفه أو من 
فوق حائل. 

قيل: بقي الترجيح لأحد الاستعمالين. فاستهمالنا أولى من 


وجوه: 


وباطنهاء ومن فوق الثوب وتحته؛ وفي ذوات المحارم: والكبار والصغار. 
وننفي الوضوء في جميع هده المواضع إذا كان المس لغير شهوة, فرجع 
استعمالنا؛ لأنه يطابق ألفاظ الأخبار التى هى عموم فى إثبات الوضوء 


ونفيه. 


وأيضا فإن النبي يَِيِكهِ شبهه في حديث طلق بن علي بسائر 


.)447 :44١( قد تقدم ذكر الأقوال وتوثيقها أول المسالة ص‎ )١( 


(5) ينظر ماتقدم ص (475). 
-لامع - 


البضاعء ولايكون كهي إلا في عدم الشهوة؛ ولا فرق في عدم الشهوة 
بين باطن اليدوظاهرهاء كما لافرق بين ظاهراليد وياطنها في مس 
سائر الأعضاء. 

وأيضاً فإننا رأينا هذا العضو يلتذبمسه كما يلتذ بمس النساء. 
ألا ترى أنه لو استمنى منه لأمنى كمايمني بمماسة النساءء وليس 
ساكرالاً عظاء كذلك: هملمنا اختصصاصهة من نين ساكز الأعضاء بهذا 
المعنى؛ فينيغي أن تكون المراعاة في مسه للذة. وفي عدمها تكون 
كسائر الأعضاء؛ لأنهم خصوا باللمس هذا العضو من بين سائر 
الأعضاء. هَعَلمَ أن المعوّل على اللذة. 

فإن قيل: إننا لانسلم التعارض في الأخبار في الأخبار؛ بل نقول: 
حديثنا في الوضوء من مسه أصح من حديث طلقء ونجعلٌ حديث طلق 
منسوخاً. فلايجب عليناالاستعمال. 

قيل ليس يسلم لكم حديث الوضوء من المعترضة:؛ لأن أهل العراق 
يحتجون -علينا وعليكم- في صحة حديثهم وفي النسخ. بمثل مانقول 
لهم. ولسنا نقطع بصحة مانقول دون مايقولون. وإنما هو استدلال 
وترجيحات. يسوغ فيها الاجتهادء فلابد أن نسلم ونستعملء فإن 
امتنعنا من ذلك امتنعوا هم أيضاً. فأدى هذا إلى إسقاط الخبرين إذا 
كان كل واحد منا يقطع على صحة مذهيه. 

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأن الأصول تشهد لناء وذلك أننا رأينا 
الناقض للطهارة الموجب علينا طهارة مسستأنفة ققد استوى فعله 
لشهوة وغير شهوة. ألا ترى أنه لو أولج ملتذأً أوغير ملتذ لا نتقض 
وضوءه. ووجب عليه في الموضوعين جميعاً الفسل؛ فكذلك يجب أن 
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يستوي في مس الذكر حكم الشهوة وغير الشهوة. وكذلك سائر 
الأحداث * من الغائط والبول والريح لم يفترق الحكم فيها بين الالتذاذ 
وغيره. 

قيل: هذا لايلزم؛ لأنه ليس يَبْلُعْ أحدّ في الغالب إلى الإيلاج إلا 
وقد أخن غاية من الالتذاذ. إلا رجل به, آفة؛ وإلا فهو في غاية من 
الالتذاذ. بمنزلة من أنزل» سواء أنزل في الفرج أوفي غيره. ألا ترى 
أنه يوجب الفسل كما يوجبه الانزال. 

ثم مع هذا فقد تعلق عليه من الأحكام في الإيلاج ما لا يتعلق 
عليه في مس ذكرهء من وجوب الغسل والحد وتحصل به الحصانة 
وتكملة المهر وغير ذلك من الأحكام؛ فقد حصل للفرج من الاختصاص 
في الإيلاج ما ليس لمس الذكرء فلما كان الإيلاج ينقض الطهارة 
ويوجب الطهارة العليا لم يفترق الحكم فيه. ولما كان مس الذكر - 
عندكم- يوجب الطهرة الدنيا افترق الحكم فيه بين اللذة وغيرهاء 
وكان أولى من فرقكم بين باطن اليد وظاهرها مع وجود اللذة وعدمها. 

فأما الغائط والبول والريح فإن ذلك كلّه أحداثٌ في نفسهاء 
ومس الذكر سبب للحدث وفي حكمه. وماحكم الشيء وهو سيب له 
ليس هو نفس الشيء. ألا ترى أنكم قد فرقتم بين مسه بباطن اليد 
وبين مسه بظاهرهاء ولم تفرقوا بين الأحداث أنفسها على أي وجه 
حصلت. فصا المس كالنوم الذي ليس بحدث في نفسه. ولكنه في 


* --[ نهاية الورقة 165. 
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حكم الحدثء وقد افترق حكم النوم في مواضع''. كما افترق حكم 
المس في موضع؛ فهو أشبه به. 

فإن قيل: إن ظاهر مذهبكم يدل على أنه إن مسه بظاهر كفه 
أويذراعه أو فخذه أنه لا ينقض الوضوءء. سواء كان ذلك لشهوة 
أوغيوها: 

قيل: قد اختلفت الرواية في مسه أصلاً. وقد ذكر ماقلتم: إلا أن 
المعول على مابيناء'". وماحكي محمول على أن مالكاً تكلم على الغالب 
من أمر الناسء أنهم يقصدون إلى مسه بباطن أيديهم: فأما إذا 
قصدوا الالتذاذ أوحصل بمسه فلا فرق بين مسه بسائر الأعضاء وبين 
اليدء كما تَوَافَقَنا في مس الرجل النساء بياطن يده وبظاهرها وبسائر 
أعضائه؛ لأن المراد أن تقع ممارسة تحصل معها اللذة(". وقد يخرج 
الكلام على الغالب ويكون النادر في حكمه إذا حصل المعنى المقصود, 
كقول الله - تعالى - ف« ورنائبكم اللأتي في حجوركم من ناكم 21. خرج 
الكلام على الغالب من الرييبة تكون في حجر زوج أمهاء وإذا لم تكن 
عنده؛ وفي حجره فهي كذلك . فإذاكان المعنى المقصود هو حصول 
اللذة بالممارسة؛ فبأي عضو حصلت المماسة مع الشهوة حصل الحكم.: 
وهذا كالطلاق الذي يوجب التحريمء. فبأي لفظ حصل وقصد به 


)١(‏ سيأتي بيان المواضع التي يكون النوم فيها ناقضاً. والمواضع التي لا يكون فيها 
ناقضاً» وأقوال العلماء في ذلك ص (054). 
(؟) يراجع ماتقدم بيانه ص .)]4١(‏ 
(؟) سيأتي بيان ذلك عند الكلام على نقض الوضوء بمس الرجل المرأة ص (500). 
(4) سورة النساءء آية (؟؟). 
د٠8ع‏ - 


التخريم خطيل الحكم وه نتن نات : 

فإن أوردوا القياس عليه إذا مسه لشهوة: أو اردنا القياس عليه 
إذامشنة يظاهر اليد أو على نه عتكيوا. ين الذكيز يعلة أنه مسن 
عضواً من بدنه لم يلتذٌ بمسه لذة الجماع. 

فإن تكلموا على حديث طلق وقالوا: قوله طَلكهٍ ٠:‏ هل هو إلا 
بضعة منك5)!", أفادنا أنه ليس بنجس.ء وأنه لاحرج في مسه. ولايمنع 
ذلك من إيجاب الوضوء ومن مسه؛ كما لايمنع من إيجاب الغسل في 
إيلاجه في الفرج؛ وهو بضعة منه. 

قيل إنما سئل عَيِنَخِ عن الوضوء في مسه فقال: « لا وضوء »». 
وشَبَهَهُ بسائر الأعضاء التي لا وضوء في مسهاء ولم يُسَّأل هل عليه 
حرج في مسه أم لا5. فلاينبي أن يسقط ماسئل عنه. وخرج الجواب 
عليه ويعدل إلى مالم يذكر في الخبرء ولاخرج الجواب عليه؛ لأنه لو 
جاز ذلك لجاز لآخرأن يقول: إنماسئّل هل عليه في إيلاجه غسل أو 
وضوء5. فقال: «هل هو إلا بضعة منك ». أي كما لو أولجت بضعة منك 
غير الذكرلما كان عليك وضوء ولا غسل فيجيء من هذا قول من قال: 
الماءمن الماء. دون الإيلاج المفردء وإذاكان جوابنا وجوابكم أن هذا لم 
يسأل عنه في الخبر ولا خرج الجواب عليه فكذلك نقول لكم: إن الذي 
أُولَتَموه وحملتموه عليه لم يسأل عنه في الخبرءولاخرج الجواب عليه؛ 
شيشطل هذا الفوان: 

ثم لو آحتمل ما ذكرتموه لكان أقل الأحوال أن يكون الجواب 
خرج على الأمرين» حتى لا يسقط الصريح من السؤال؛ ويقتصر على 


.)474( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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المحتمل دونه. فنحمله على صريح السؤال والمحتمل جميعا. 

فإن قيل : فإننا قد روينا خبراً يدل على أن المس بباطن اليد من 
غير حائل يوجب الوضوءء وهو قوله عُلكَاهِ: «إذا أفضى الرجل بيده إلى 
فرجه في الصلاه * وليس بينهما ستر فليتوضأ»!'). وفي هذا الخبر 

متها: أن الإفضاء قصر على اليد دون غيرها من الأعضاء. 

ومنها: أن حقيقة الإفضاء باليد إنما هو بياطنها. 

ومتها : أنه قال : «ليس بينهما ستر ». 

ومنها: أنه ذكر الفرجء وهو اسم للذكر والدبر جميعاً. 

فنصه على اليد وباطنها يدل على أن ظاهر اليد وغير اليد من 
الأعضاء بخلاف ذلك؛ لأنكم توافقوننا على القول بدليل الخطابا"). 

ونصه على الفرج يشتمل على الذكر والدبر. 

ونصه بقوله: « وليس بينهما ستر ».: يدل على أنه إذا كان هناك 
ستر بخلافه. 

فالجواب أن نقول : إن صح الحديث فإن الإفضاء حقيقته مماسة 
البشرة البشرة بدليل قوله - تمالى -: « وكيف تأخذونه وقد أفضئ 


سه ابره ه 
٠‏ 
. 


بعضكم إلى بعضٍ 4" . 


1-8[ نهاية الورقة 41 ب. 
)١(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (455). 
(؟) ينظر ماتقدم ص (508). 
(؟) سورة النساءء آية (١؟).‏ 
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وأما تخصيصه اليد فإن الكلام خرج على الأغلب من أحوال 
الناس أنهم إذاعبثوا بالفرج فإنما يكون ذلك باليدء ولايدل على أن 
النادر ئيس في حكمه على مابيناه قبل هذا الفصل/"). 

وأما الفرج فحقيقته تقع على المقدم؛ لأن فرج المرأة هو مقدمها. 

وعلى أنه لو وقع على المقدم والمؤخر لكان إضافته بلفظ الواحد 
إلى الإنسان يدل على فرج واحد؛ لأنه لو أراد آلفرجين لقال: إذا 
أفضى إلى فرجيه أو إلى أحد فرجيه: فلما فقال: «إلى فرجه » بلفظ 
الواحد؛ -وقد أجمعواعلى أن القبل يراد به الفرج - دل على أنه هو 


المقصود دون غيره. 
فإن قيل: فولنا : فرج نكرة يتناول هذا وهذا فلا يمتنع أن يراد به 
الاثنان. 


قيل: هذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أن النكرة في الإثبات لا تكون على الجنسء وإنما تكون 
في النفي, وليس في فوله: «إذا أخفضى بيده إلى فرجه » نفي . 

والثاني: أن النكره تشيع في الجنس ولا يقتصر بها على اثنين لا 
ثالث لهما. ألا ترى أن ماكان في ابن آدم من عضوين مثل اليدين 
والرجلين والعينين والأذنيين لا تطلق على الاثنين بلفظ الواحد حقيقة: 
وإذا كثرت أعضاؤه وأجزاؤه قيل : عضوهء وجزؤه. فيشيع في سائر 
أعضائه وأجزائه لكثرتهاء قلما لم يكن للإنسان إلا فرجان لا ثالث 


.) -490( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 
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لهما لم يجز على طريق الحقيقة أن يقول: «إذا أقفضى إلى فرجه. 
وهويريد الفرجين. فثبت أنه أراد فرجاً واحداً. والقبل متفق عليه دون 
الدبر. 
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فصل 

قد ذكرت أن أحمد بن حنبل وعطاء والأوزاعي يوافقوننا في 
مسه لشهوة بظاهر اليد وباطنها!'! غير أن أحمد يقول: لا يتعدى اليد 
إلى غيرها(". والأوزاعي يقول: إن مسه بسائر أعضاء الطهاره نقض 
الوضوءء و أماغيرها من الأعضاء فل 0. 

فإن صح هذا عنهم قلنا: قال النبي كيد : «إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوض أ" وقال: «الوضوء من مس الذكر «). والمس يقع بسائر 
الأعضاءء لافرق فيه بين اليد وغيرهاء فخلا فرق بين أعضاء الطهارة 
وغيرها. 

ومن طريق المعنى: فإن اللذة تحصل بسائر المماسة من الأعضاء 
كلها. كما تحصل باليد وبأعضاء الطهارة. فإن جاز لإنسان أن يتعدى 
باطن اليد إلى ظاهرهاء ويتعدى اليد إلى غيرها من أعضاء الطهارة: 
جاز لنا أن نتعدى ذلك إلى سائر الأعضاء؛ بعلة أن حصل ماسا ذكره 
تغطدق مخ ونائه ملتد] بذلك لذة الجماع أولشهوة الجماع. 


.)54١( قد تقدم ذكر الأقوال وتوثيقها أول المسالة ص‎ )١( 
(؟) وهذا هو المذهب عند الحنايلة.‎ 
وعن أحمد رواية أخرى بأن من مس ذكره بذراعه انتقض وضوؤه.‎ 


."١ 5/١ الإنصاف‎ .58”/١ ينظر : المغني‎ 


(*) لم أعثر على هذا النقل عن الأوزاعي ‏ رحمه الله . وقدذكرت ما روي عن الإمام 
الأوزاعي ‏ رحمه الله في هذه المسالة ص (547). 
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غيره 


فصل 
عند داود إذاميس ذكر نفسه توضاء ولاشيء عليه في مس ذكر 


00 


والدليل لقولنا : قوله ورقه : «في مس الذكر الوضوء «( 0 وهذا 


عام في كل ذكر. 


(0 


(0 


فإن قيل 5 قوله في الخبر الآخر: «من مس ذكره و 


تقدم ص (557) أن المؤلف ‏ رحمه الله نقل عن داود أن مس ذكره فلا وضوء عليه 
مطلقا . ويينت هناك أن المنقول عن داود خلاف ذلك. 

وقد ذكرالمؤلف هاهنا مسألة أخرىء وهي إذا مس ذكر غيرهءولم يذكر أقوال أهل 
العلم فيها. 

فعند الحنفية أن من مس ذكر غيره فلا وضوء عليه؛لأنه إذا لم ينتقض وضوؤه. يمس 
ذكر نفسه فلا ينتقض وضوؤه. بمس ذكر غيره» وقد نص هذا الطحاوي في مختصره 
ص (19). 

أما المالكية فقد نص متأخروهم على أن من مس ذكر غيره فإن حكمه في ذلك حكم 
الملامسة, إن قصد اللذة أو وجدها انتقض وضوؤه. وإلا فلا. . 

وهذا يوافق مذهب العراقيين. 

ينظر: مواهب الجليل١/799,‏ شرح الخرشى١/لا5١.‏ 

أما الشافعية والحنابلة فلم يقرقوا عن مين ذكر همه وبين مدن شك عير 

ينظر: الأم 51١/١‏ 5, المجموع"/8؟. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله١/ر07١211‏ 
المغنى ١/ر13".‏ 

ونا دوه فقن :قال: إن مس ذكر غيره فلا وضوء عليه. 

ينظر : المغنى ١/ر15؟.‏ 

سبق تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ ص (555). 

نهاية الورقة /ا؟ أ. 
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دليله إذا مس ذكر غيره فبخلافه. وهذا الدليل يقضي على عموم 
خبركم في الذكر؛ لأنه أخص منه. 

قيل: الذي نعرف من مذهبكم إن الخبرين إذا تعارضا لم تقضوا 
بالخاص على العام وإن أمكن استعمالهاء بل يسقطان جميعا!". 

فإن أردتم القضاء بالدليل! على العام: قلنا: القياس عليه إذا 
مس ذكر نفسه؛ بعلة أنه مس ذكر آدمي ملتذاً به أوبعلة أنه مس ذكراً 
لو أولج في فرج لوجب فيه الغسل على وجه ملتذاً بمسه. 

وأيضاً فإنه أذا مس فرج غيره فقد هتك حرمة الغيرء وإذامس 
ذكر نفسه لم يهتك الحرمة؛ فلما نقض الوضوء إذا لم يهتك الحرمة 
كان بأن ينقض الطهر بهتك الحرمة أولى. 


)١(‏ ينظر ماتقدم بيانه ص (74؟) حول تعارض الخبرين إذا كان أحدهما خاصاً والآ 
عام عت دذاود ‏ . 
-4948- 


فسنننن 
-عندنا- ألا وضوء في مس الدبرا". وكذلك عند داود("). 
وقال الشافعي: فيه الوضوء كمس الذكرا". 
والدليل لقوئنا: الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء. 
وقوله - تعالى-: « قمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 04 وهذا 


قد فعل المأمور به. فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه 
الدليل. 


وأيضاً فقد كان طاهراً قبل مسه؛ فمن قال : انتقضت طهارته 


فعليه الدليل. 


مانواه 


لبا ا سة 


وأيضاً أذا صلى ونوى الصلاة فله مانواه؛ لقوله يله : « فله 
)0( 
٠. («(‏ 


ينظر:الإشراف١/ره؟2‏ مواهب الجليل١/5١7.‏ شرح الخرشىي١//6١.‏ 
ينظررر: الحاوي الكبير١1//ا19,‏ المجموع "لرةغ. 
ينظر : الأم ١/رغ”,‏ المجموع ©//ة, مغنى المحتاج .77/١‏ 
لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله قول الحنفية والحنابلة فى هذه المسالة. 
ينظر: مختصر الطحاوي ص ,)١19(‏ البحر الرائق ١/رهغ.‏ 
وأما الحنابلة فعندهم روايتان في ذلك. 
الأولى: أن مس الدبر ينقض الوضوء. - وهذه الرواية هي المذهب عندهم- . 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين١‏ /22108 المغنى١/رء‏ 5 ”, الإنصاف١//ة١٠”.‏ 
سورة المائدة, آبة (1). 
سبق تخريج هذا الحديث ص (79). 
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وأيضا قوله هيّل: ٠‏ لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب 0'('"., وهذا إذا 
صلى وقرأ بفاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بظاهر الخبر. 

فإن قيل: فقد قال: «لاصلاة إلابطهور 0 

قيل: هذا قد تطهر فمن زعم أن طهارته انتفضت فعليه الدليل. 

فإن قيل: الآية حجة لنا؛ لأن ظاهرها يوجب على كل قائم إلى 
الصلاة أن يغسل أعضاءه. 

قيل: ظاهر الأية يقتضي فعل مرة للصلوات كلها؛ لأن الألف 
واللام في الصلاة للجنسء فإذا غسل أعضاءه لصلوات كثيرة فصلى 
صلاة؛ ثم مس دبره فقد أجزأه الغسل الأول للصلوات الباقية. 

على أن المراد بالأية أحد أمرين: أما إذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم: أو وأنتم محدثونء وهذا لم يقم من النوم: ولانسلم أنه محدث. 

وأيضاً قول النبي 9/2ِ: «من مس ذكره فليتوضاً 2" وفي خبر: 
«ومن مس الذكر الوضوء !'). فدليله أن غير الذكر لاوضوء فيه؛ لقولنا 


فإن قيل : ليس للاسم دليل يحكم له بخلافه. وإنما يكون في 
الصفات. 


قيل: عن هذا جوابان: 


.)559( سسبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)95( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)545( (؟) سسبق تخريج هذا الحديث ص‎ 


(:) سسيق تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ ص (5505). 


ا + هم د 


أحدهما: أننا تقول بدليل الخطاب في الاسم كما نقوله فضي 
لق : 

والثاني: أن الحكم علق على صفة في الاسم وهو المسء فدليله 
بخلافه. 

فإن رويا': فقد روي: «من مس فرجه فليتوضا »(". وهذا عام 
في القبل والدبر؛ لأنه فرج. 

قيل : اسم الفرج إذا أطلق يتناول القبل كما إذا أطلق في المرأة 
تناول قبلهاء فلو صلح لهما جميعاً لكان من الأسماء المشتركة؛ كقولنا: 
عين ولسانء وكالشفق والقرءء فلايعقل من ظاهره المراد إلا بدليل. 

وأيضاً فلو أرادهما لقال: من مس فرجيه أو مس أحد فرجيه. 
فلما قال:من مس فرجه بلفظ الواحد. وقد أجمعنا على أن القبل مراد 
بهذا الخبر. وقفنا في الدبر حتى يقوم الدليل. 

فإن قيل : فقد روي: «من مس الفرج »!, بالألف والام التي 

قيل: الأمر الواحدء فإن كانتا للعهد فهو اسم مشترك كاللون 
والقرء والشفقء فإذا أجمعنا أن الذكر مراد بهذا الخبر وقفنا فيما 


عداه. 

.)4951( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن روي». ولعل الصواب: «فإن قيل »» والّله أعلم. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (591). 

(؟) أخرج هذه الرواية الطبراني في المعجم الكبير؛؟/197: ح (480): من حديث بسرة - 


رضي الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله # يأمر بالوضوء من مس الفرج. 
حم أمهمه- 


على أن هذا لو كان من ألفاظ العموم لكان دليل الخطاب من 
قوله: «من مس ذكره فليتوضأً» يقضي عليه؛ لأنه أخص منه؛. فيصير 
تقديره: من مس فرجه الذي هو قبله فليتوضاً؛ لأن دليل الخطاب 

فإن قيل: القياس يقضي على دليل الخطابء, وقد اتفقنا على 
مس الذكر على وجه؛ بعلة أنه مس فرجاً ذا حرمة: أو مس عضواً 
مخرجاً للحدث,. أو أنه موضع خروج الخارج منه ينقض الطهرء فوجب 
أن يكون مسه ينقض الطهر. 

قيل: هو منتقض به إذا مسه بظاهر كفه؛ وينتقض بالمرأة تمس 
فرج المرأة؛ لأن المرأة لو مست ذكر الرجل انتقض وضوؤهاء ولو مست 
فرج امرأة لم ينتقضا". ْ 

ثم * لو سلم لكان معارضاً بقياس آخرء وهو إذا مس ظاهر 
التقيف 1 منية نظاف نز كته رعلة أنه مين ديرة أو من عضو شر جدنه 
لغير شهوة. 


)١(‏ إذا مست المرأة ذكر رجل ففى نقض وضوبها بذلك خلاف بين العلماء تقدم ذكره ص 
(4ة). ١‏ 
أما مس المرأه فرج امرأة أخرى فهذه المسالة لها علاقة بمسألة أخرى: وهي: هل 
نقض الوضوء خاص. بمس الذكرء أو يشمل مس قيل المرأة أيضاً؟. 
فالحنفية والمالكية يرون أن مس المرأة قبلها لاينقض الوضوء. 
ويرى الشافعية والحنابلة أن مس المرأة قبلها ينقض الوضوء. 
ويناء على هذا فإذا مست المرأة فرج امرأة أخرى فلا ينقض وضوؤها عند الحنفية 
والمالكية. وينتقض وضوؤها عند الشافعية والحنابلة: والله أعلم. 
ينظر: البحر الرائق ١/رهة:‏ شرح الخرشي١/58١.:‏ المجموع "8 ؟. المغني ١/ر‏ 4”. 
8#-[ نهاية الورقة لاء ب. 
دطا .همد 


ويستند قياسنا إلى تنبيه النبي مَكِيِدِ بقوله في الذكر: « هل هو إلا 
بضعة منك5. ولاوضوء عليك 0'!'. وهذا تقدير منه علي السلام أنه لا 
وضوء في غير الذكرء. ولايكون التقدير في مثل هذا إلا فيما عند 
الممدر والمقدر له أنهما بمنزلة واحدة. وهذا كقوله طَيَله: «أينقص 
الرطب إذا يبس »52. فقيل له: نعما'). فقدّرهم على ما يعلمه ويعلمونه 
من نقصانه إذا يبس؛ وهذا يصلح أن يكون دليلاً مبتدأً في أصل 
المسألة. 

وإذا قسناه أيضاً على مسه دبره بظاهر يده أومن فوق حائل كان 
أولى من قياسهم؛ لأن رد الدبر إلى الدبر أولى من رده إلى القبل. 

فإن قيل : لا نسلم أنه يكون ماساً بظاهر كفه. ولا من وراء حائل. 


قيل: هذا غلطء. ليس المس بظاهر اليد بأدنى من مس الرجل. 


(1)4* :يق كطزري لذ اليف عن 200 : 

(5) '٠رواه‏ مالك في الموطة 55# كتاب البيوع واب مايكره من بيع القن وعيد الرزاق 
في مصنفه 55/4؛ كتاب البيوع؛ باب الطعام مثلاً بمثل» وابن أبي شيبة في مصنفه 
105/5 كنات البيوع والأقضية. في ترا الرطب بالتمر واحمد في امسق الزو/لة. 
وأبو داود في سننه 10/7 /101, كتاب البيوع والإجازات؛ باب التمر بالتمر, وابن 
داج في سنت ار /الرككان التتصاراك: ياب بيع الرظب الثمر: والتومة رفي لببنته 
لولم كنات اليو وناب مهاد فى التهى عن التحاظة والمزابة: زكاله هذا حَدِيك 
حمق هيم 6 والتصائي فى شتنه #ثرة<» كتان البجوع: اشكراء العسن بالرطي: 
والطفاوئ في كترع معائق الآثاى #/را كتان النيوع :ناث الرطت بالتمرة والدار قطن 
في سننه 45/7 كتاب البيوع والحاكم في المستدرك ؟*/9,54؟, كتاب البيوع؛ وقال: 
وها ددرة عم و ولاق له جدرماة لالعجراء من يانه ويد ين ادن 
عياش »» والبيهقي في السنن الكيرى 545/٠‏ كتاب البيوع؛ باب ماجاء في النهي عن 
بيع الرطب بالتمر.وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند ,10:05 والألباني 
فى إرواء الغليل ه/ية9١‏ 
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وهو لمس المرأة برجله أو بساعده انتفض وضوؤه؛ فظاهر اليد أولى أن 
يكون به ماس . 

وأما من وراء الحائل الرقيق فلا يخرج أن يكون ماساً وإن لم يكن 
مباشراً وليس في مس دبره حال يتلذذ به؛ لأن المذي والمني لايخرجان 
منه ولابمسه أيضاً. ألا ترى أن كل جزء من المرأة لما كان يلتذ به إذا 
مسء ويخرج بمسه المذي. ويجوز أن يخرج به المني. كان مسها بجميع 
الأعضاء على طريقة واحدة. فلا يخرج ظاهر الكف إذا وقعا للمس به 
عن سائر الأعضاءء والّله أعلم. 

ويكون الفرق بين مسه دبره وبين مسه ذكره هو أن مسه ذكره 
يلك جة كما نلكة يميه التسناي الآ ترى اشاقن وسحديم كه للد 
فيخرج منه المني» كما لو استدام مس المرأه للذة جاز أن يخرج منه 
المني» فينبيغي أن تستوي الحالتان فيهما في نقض الوضوءء وفي المس 
بأي عضو كان من أعضاته. وبالّله التوفيق. 


عم ٠+*هم-‏ 


[9؟] مسألة 
اخلف الثاس فى مسن الرخل المراة علن خسبة مذاهب: 


فذهب مالك(". والشعبي!". والنخعي(”: وسفيان الثوري7): إلى 
أنه إن قيلها أو مسها لشهوة انتقض وضوؤه.ء وإن كان لغير شهوة لم 
ينتقض. وعندي أنه مذهب أحمد على مايقوله في مس الذكر”"). 


إلا أن ينتشر عليه بالمس فينتقض الوضوء بالمس والانتشار جميعاً؟"". 


2١48/١ الكافى‎ ,”5/١ الإشراف‎ ,193/١ ينظر: المدونة الكبرى:١/17١. التفريع‎ )١( 
.؟597/١ليلجلا مواهب‎ 


(؟) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة١/ره؛؛‏ الأوسط ,177/١‏ التمهيد١؟/11/8.‏ 
(؟) ينظر: الأوسط١/؟15.‏ التمهيد ١؟/178:‏ المغنى١/707.‏ 


(4) ينظر: الأوسط١/؟7١.‏ المغنى ١/3ه",‏ /اه”, المجموع 731/:5. 
وقد حكى الترمذي عنه أنه قال : ليس في القبلة وضوء. وحكاه عنه أيضاً المروزي وابن 
عيد الير. 
ينظر: سنن الترمذىي 5/١‏ ؟1١,‏ اختلاف العلماء ص (55). التمهيد .١75/5١‏ 
وذكر عنه النووي في المجموع */731: رواية بعدم نقض الوضوء باللمس مطلقاً. 

(4) وهذه هي أصلح الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله - وهى المذهب عند الحنابلة 
حول رواية كالنة أن للم ينعن كل هال ١‏ 
وله رواية ثالثة أن اللمس لا ينقض بكل حال. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللهدا/74 - /, كتاب التمام لابن أبي 
يعلي١177:175//1:‏ المغني01.507/1؟, الفروع١/1841,‏ الإنصاف١/١١7.‏ 


() ولابد أيضاً أن يباشر الرجل المرأه فلايكتفي بي مس. 
وهل تشترط ملاقاة الفرجين؟. ظاهر الرواية: لا يشترط. وقيل باشتراط ذلك. 
ينظر: الأصل١/1‏ ,44 المبسوط ١/142717ببدائّع‏ الصنائع ١/ر59٠7‏ تبين الحقائق 
"1/١‏ فتح القدير ١/رؤه.‏ 
80+هج سا 


فال الشافعي: ينتقض وضوؤه بكل حال. وبمسها بكل عضو من 


أعضائه إذاكان بفير حائل('). وحكى أنه مذهب زيد بن أسله!", 
0 5 ؟ 


(0) 


(0 


(0 


(5 
(0) 


7 ع 60 
وحكي عن الحسن البصري! "١‏ ومحمد بن لابين _- صاحب 


ينظر:الأم١/59:٠7‏ الاصطلام :57/١‏ حلية العلماء :45/١‏ المجموع؟77251/5 مغني 
المحتاج ١‏ ؟. 


هو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم المدني؛ ويقال: أبو عبد الله حدث 
عن أبيه أسلم - مولي عمر - ؛ وعبد الّلهبن عمر وجابر وسلمةين الأكوع وأنس رضي 
الله عنه وغيرهم. وحدث عنه: مالك والثوري والأوزاعي وابن عيينة وغيرهم. كان من 
العلماء العاملين. وكان له حلقة فى مسجد رسول الْلهيَكِيِ. وكان عالماً بالتفسيرء له 
تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن . أخرج حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة 
(350) م 

ينظر: سير أعلام النبلاء ه/يم125717١7؟,‏ تهذيب التهذيب 5371/5 , 33737 . 

وينظر لتوثيق قوله: المجموع"/71. 

وقد نقل عنه يوجب الوضوء من القبلة. 

ينظر: المدونة الكبرى١/7١:‏ الأوسط١/4١١‏ - .17١‏ المغنى ١/رلاه”.‏ - 

وقد ذكر النووي عنه روايتين أخريين: 

الأولى أنه إن لمس بأعضاء الوضوء انتقض وإلا فلا. 

والثانية: أنه لا ينقض الوضوء إلا اللمس باليد. 

ينظر: المجموع؟"/١77.71.‏ 

وقد حكي عنه ابن عبد البر في التمهيد ١75/7١‏ فولاً بعدم نقض الوضوء من المس 
حيث قال: « وقد قال الأوزاعي في الذي يقبل امرأته: إن جاعني يسألني. قلت: يتوضاًء 
وإن لم يتوضالم أعب عليه. وقال الرجل يدخل رجليه في ثيابه امرأته. فيمس فرجها 
أويطنها: لاينقض ذلك وضوؤه» .١‏ 0ه . 


ينظر: الاستذكار١/7”5,‏ المغني ,01//١‏ المجموع 71/”7. 


بنطوالاصيل اتر» المضوط ةناتم المتاكم ره تبج التعاخحق 
ارا 
"٠+هم ‏ 


أبى حنيفة - أنه لايئتة ينتقض وضوؤه وإن انتشر عليه. 


وحكن عن عظاء أنه فان: إزامين إشراأة احنيية لذ عل هافن 
وضوؤه: وإن كانت تحل له مثل زوجته وأمته لم ينتقض وضوؤط"). 


وأنا أبدأ الكلام على أبي حنيفة فنقول: 

الدليل لقولنا: كون الصلاة في ذمته بيقين» فلاتسقط إلا بدليل 
أوبطهرة متيقنة؛ ؛ لقوله عز وجل: : ( فاغسلوا وجوهكم » إلى قوله: : «أو 
لامستم التساء فلم تجدوا مَاء ََيِمُموا ج0", فجعل - تعالى - ظاهر 


الملامسة حدثا؛ ؛ لأنه أمر بالوضوء منها إذا وجد المأ والتيمم إذا لم 
يحد الماء. 


ومنهاأنه فرن اللمس بمجيئت هن الفائط. الذي 
يكون فيه الحدث الأدنى؛ والظاهر منه اللمس باليد. وحقيقة 
الملامسة: التقاء البشرتين؛ بدليل ماروي عن النبي كَل أنه نهى عن 
الملامسة في بيع الوب باللمس!". وقد قال - تعالى - : ف« فَلَمَسُوهُ 


)١(‏ ينظر: المجموع ؟/؟5. 
وقال ابن المنذر في الأوسط١/77١:«روي‏ عن عطاء: إن قبل حلالا فلا إعادة عليه 
قا قل هوام عاد لوشسوع ا يك قال النووي في المجموع 72/١‏ - عقب 
حكايته لقول عطاء - : « وهذا خلاف ماحكاه الجمهور عنه: ولايصح هذا عن أحد إن 
شاء الله ٠6‏ .ه . وقد روي عن عطاء أنه لا وضوء في القبلة ولم يقيده. ينظر: مصنف 
ابن أبي شيبة 5/١‏ 4» الأوسط١/172١.‏ وحكي ابن قدامة والنووي عنه أنه يقول بعدم 
النقض باللمس مطلقاً. ينظر: المغنى١/51؟,‏ المجموع؟751/5 


(؟) سورة المائدة آية (1). 


2( رواه البخاري في صحيحه :42٠/4‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الملامسة, ومسلم في 
- /أ٠*هم‏ - 


بأيديهم 04". وقال: «إ وأنًا لمسنا السّماء 74"). 

وقال الشاعر: 
وألمست كفي كفه طلب الغنى ولثم أدر أن الجود من كفه يعديا!". 
وهواسم يجمع أنواعاً كلها ملامسة. ويختص باسم قبلة؛ والمس باليد 
ويتخصص باسم الوطي والدوسء والجس أيضاً وكذلك اللمس بالفرج 
من الملامسية ويتخصص ياسم الوطء والجماع. فإذا أطلق اللمس 
تناول الجميع؛: وقد يقع اللمس والمس على كل جزء من البدن؛ فإن مس 
الرأس كان ماسأًء وإن مس الفم كان ماساًء وإن مس الفرج كان ماساً 
وكذلك إن مس * الدبرء فليس اختصاص المس بكل موضع من المرأة 
بمخرج له أن يكون جميعه مسا ولمساًإذا أطلق. 

فإن قيل: لادليل لكم في هذا؛ لأنكم حملتم الملامسة على المس 
باليد وعلى الجماع جميعاً. وهذا إحداث قول ثالث؛ لأن الصحابة 


)1( سورة الأنعام, آية (70). 

سورة الجن أية (8). 

(') البيت لبشار بن برد»ء كما فى الأغانى ”*/. »١5١ ١١05‏ مع اختلاف في اللفظ. 
وقد ذكر البكري في سمط اللآليء 5١١/١‏ أنه ينسبب إلى بشار بن برد.وينسب إلى 
عبد الله بن سالم الخياط. 
وقد أنشده الشافعي فى الأما/ر١‏ ؟. 


* -[نهاية الورقة 58 أ. 


مصصسمر 
5-2 
سد 


رجه 


المراد بالملامسة الجماء("). 


(1) 


أثر عليِئَافيَهُ رواه الطبري في تفسيره جامع البيان 4/ره/7١٠:‏ قال: حدثنا ابن 
وكيعء قال: ثنا أبي عن سفيان عن أشعث عن الشعبي عن على وَإْقيَهُ به. 

وقد تابع سفيان هشيمء فقد رواه ابن المنذر فى الأوسط١/ه١7.1١١,.‏ كتاب 
الطوكارة. دك الوجة لفالف الذى الجمع أهل للك طلوروسون الها ومنةة وق 
الملامسة» من طريق هشيم عن أشعث الشعبي عن على كقة به. 

مهش هى )بن وان الكتري: قال عه ابن حدرومسف. 

ينظر: تهذيب التهذيب ١/ر777,‏ 5:24/ تقر ل 

وأيضاً في سماع الشعبي من علي ” كزافقة 

ينظر: تهذيب التهذيب رغ - 8غ . 

وقد رواه آبن أبي شيبة في مصنفه ,177/١‏ كتاب الطهارات: قوله: «آر لامسشم 
النساء 4 عن حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي أو لامسكم 
النساء » قال:هى الجماع. 

لكن أصحاب علي كَإْل ههنا غير معروفين. فلا يصلح هذا الأثر للاحتجاج به. 

اها اق انق عنام - رضي الله عنهما - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ,١54/١‏ 
كتاب الطهارة, باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة, وابن أبي شيبة في 
مصنفه١77/1١,‏ كتاب الطهاراتء قوله: «أو لامسكم النساء 4 , وابن جرير في جامع 
البيان؛ /ره/7١٠,‏ وابن المنذر في الأوسط١/177,‏ كتاب الطهارة ذكر الوجه الثالث 
الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه؛ وهو الملامسة؛ والبيهقي في السنن 
الكيرى١/0؟١:‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الملامسة. 

وقد رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم ,١17١/8‏ كتاب التفسيرء باب 
فلم تجدوا ماء فَتِيسّمُوا صعيدا طَيبا 4 

قال آبن حجر في فتح الباري122/4١:«وأخرجه‏ ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن 
جبير بإستان صحيح .عه 

وقد ذكر ابن إسناد ابن أبي حاتم هذاء وذكر طرقاً أخرى لهذا الأثر في تعليق 
التعليقغ/05؟707,5. 

وانظر بقية طرق هذا الأثر في جامع البيان ؛/ره/١ .١١5- ١١‏ 

أما قول أبي موسى َيه لم أجده - بعد طول البحث عنه - . -- 


ه٠‎ 





وقال عمر وعمار: المراد به اللمس باليد!"". ولم يقل أحد منهم: 
إن المراد به المس والجماع جميعاء فثبت إجماعهم على القولين فلا 
يقبل قول ثالث. 

قالوا: والدليل على أن عمر وعماراً كانا يذهبان إلى أن المراد 
بالملامسة المس باليد لا الجماع : هو أن عمر - رحمه الله - ذهب إلى 


أن الجنب لايتيمم,: والآية تقكتضى تقتضى إباحة التيمم من الجناية. فلو كان 
المراد عند عمر بالملامسة الجماع. لم يذهب إلى أن الجنب لايتيمم؛ لأن | 
الآية تقتضيه. 


يتيمم الجنب بالخبر لا بالآية. فلو كانت الملامسة عند عمار 
المراد بها الجماع لاستدل على عمر بها لا با لخير. فلما قال 


- لكن يمكن أن يستنبط قول أبي موسى كَييَة بأن المراد بالملامسة الجماع من 
استدلاله بهذه الآية» وهي قوله - تعالى - «أو لامسشم النساء » في المناقشة التي 
جرت بينه وبين ابن مسعود - رضي الله عنهما - في تيمم الجنب. 
فقد روي التخازي ومسلم :في صحيحيهها عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالساً مع 
عبد الله وأبي موسى الأشعري. فقال له أبو موسى: لى أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء 
شهراً أما كان يتزمم ويصلي ؟ . فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة (ِفَلّم 
تجدوا ماء قَيَمُمُوا صعيدا طَيا 4. ؟. 
ينظر: صحيح البخاري ,545/١‏ كتاب التيمم؛ باب التيمم ضربة. صحيح مسلم 
1 كتاب الحيض: باب التيمم. 
ففيهم من هذا أن أبا موسى وزافية يرى أن الجنب يتيمم ويصليء ٠‏ وليس في الآية 
مايدل على ذلك ألا قوله - تعالى - أو لامستم النسّاء» فهذا يدل على أن المراد 
بالملامسة عند أبي موس ىوقت الجماع, واللة أعلم. 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ عنهماء وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه مستنبط مما جرى 
بينهما في تيمم الجنب. 

ل ٠ه‏ 


«تكفيك ضرية للوجه واليدين(". 


وقد روي: «ضرية للوجه وضرية لليدين !1 فقال له عمر: فد 


وليتك ماتوليت!". 


بالملامسة الجماع بطل قول من خرج عنهم فجعله للأمرين جميعاً. 


يها الجماع واللمس باليد!؟). 


(0) 


(0 


قصة عمر مع عمار - رضي الله عنهما - رواها البخاري في صحيحه١/578:‏ كتاب 
التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ - يعني في يديه -- , وفي ,087/١‏ باب التيمم 
ضوية سباع فن طحيطة 1151100 كان السطهن ان لقنا 

لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من ألفاظ حديث عمار بن ياسر - رضي الله 
عنهما -. 

لكن قد جاء بلفظ قريب من هذا اللفظ في غير حديث عماركافة. 

فقد روى جابركَيَة أن النبي وَل قال:«التيمم ضرية للوجه, وضرية للذراعين إلى 
الوقن 

رواه الدارقطني في سننه ١/181؛‏ كتاب الطهارة, باب التيمم.وقال: « رجاله كلهم 
ثقات» والصواب موقوف». ورواه الحاكم في المستدرك١/10؛‏ كتاب الطهارة بوصحح 
إسناده. ورواه البيهقي في الستن الكبرى ,107/١‏ كتاب الطهارة, باب كيف التيمم؟. 


ماذكره المؤلف - رحمه الله - عن ابن عمر وابن مسعودِكيفيَة أن المراد بالملامسة 
الأمران جميعاًء الجماع واللمس باليد - لم أقف عليه بعد طول البحث عنه - . 

لكن ثقل عنهما أن المراد بالملامسة في الآية مادون الجماع؛ وقد جاء ذلك عنهما من 
طرق كثيرة. 0 


إآإم- 


وذلك أن ابن عمر قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 


الملامسةا'). فجعل هذين من جنس الملامسة؛ ومن للتبعيض والألف 
واللام في الملامسة للجنس. 


وقال ابن مسعود: إذا قيل الرجل امرأته أو مسها انتقض وضووه 


استدلالاً بالآيةل). فبان بهذا أن هذا قول آخر من الصحابة فلم 
يخالفهم؛ لأن هدين الصحابيين حملاه على الأمرين ونه : 


(0) 


(0 


متطلن سشتك ف عه الزا 72ل او كهان الطينازه اب الوصو فك الغيلة 
واللمس والمباشرة» مصنف آبن أبي شيبة ١/ر‏ 177 كتاب الطهارات» قوله: 8 أو 
لامّستم النّساء 4, جامع البيان 5/ره/؛ ٠١١:٠١‏ سنن الدارقطني 2150:145١‏ 
كتاب الطهارة؛ باب صفة ماينقض الوضوءء وماروي في الملامسة والقبلة. 


وواسكالك فى :امول تر اعفان الطماز هيحان الدغمروشن قطة اليمل اجرانه 
والشافعي في الأم١/19,‏ الطهارة الوضوء من الملامسة والغائطء وابن المنذر في 
الأوسط١/ ١١7‏ كتاب الطهارة ٠‏ ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب 
الطهارة منه. وهو الملامسة, والدارقطني في سننه ,١4/١‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة 
تأيتقمن الوخو ا ومازوى في اللاملطة والقبلة,وقال:ضطع: 

وروي نحوه الطبري في جامع البيان؛ /ره//5 .٠١‏ 


رواه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه١717/1١,‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من القيلة 
واللمس والمباشرة» عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة بن عبد الله أن 
اين هسهو قال كوضا الرجل من المباسترة ومن اللفسن بيده: :ومن القيلة إذا قبل 
امرأته. وكان يقول في هذه الآية, أى لامستم النساء قال: هو الغمز. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط١/4١١.,‏ كتاب الطهارة» ذكر الوجه الثالث الذي أجمع 
أهل العلم على وجوب الطهارة منه. وهو الملامسة. والطبراني في المعجم 
الكبيرة/580. قال ابن حجر: « أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء ثقة» والراجح أنه 
لايصح سماعه من أبيه» ١.ه.‏ 
ينظر: تقريب التهذيب ص (105). 

لاإاهم# 


وأيضاً فإن الصحابة اختلفت فى المراد بالملامسة على ثلاثة 
مذ أهت: ْ 

فذهب علي وابن عباس إلى أن المراد به الجماع. 

وذهب عمر وعمار إلى أن المراد به اللمس. 

وذهب ابن عمر وابن مسعود في آخرين إلى أن المراد الأمران 
حدينا هإذا لم كويد من الأحد رحد اذاهب «اللضيو ]ل قزل من 
قال: إن المرادبالآية اللمس لا الجماع أولى من وجهين: 

أحدهما: أن من حمل الآية على الجماع جعل اللمس كناية عنه. 
ومن حمله على اللمس حمله على الحقيقة؛ لأن عليا وابن عباس - 
رضي الله عنهما- قالا: كني الله - تعالى - بالملامسة عن الجماء(") 

والوجه الثاني: هوأنه إذا حمل اللمس على الجماع حمل على 
التكرار الذي لا فائدة فيه؛ لأن الله - تعالى - ذكر في الاية الجنب 
بقوله: ف« وإن كُسْمْ جنا فَاطهرُوا 4. فوجب أن يحمل اللمس على المس 
دون الجماع ؛ كلا يكون حملاً على التكرار ‏ وتكون فيه فائدة أخرى. 

فإن قيل : فإن ابن عباس قال : إن اللمس كناية عن الجماع (, 
ومتى حمل اللفظ على الكناية لم يجز حمله على الصريح لاختلافهما. 

وأما ابن عمر وقوله: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
الملامسة0) فإنه حمل ذلك على ما سوى الجماع.. فقد بقي ممالم 


)1( سبق تخريج هذين الأثرين ص 5.4- 0.05). 
2( ينظر: جماع البيان #/رهكرث .»١‏ الجامع لأحكام القرآن و ”, النشر في القراءات 
العشر"/5.0". 
ام 


يذكره أنواع؛ مثل المعانقة وغيرها لم يذكرها في قوله ؛ فيصير المذكور 
مقصورا على ماذكرء وييقى ماعداه . فليس لأحد حمله على مايقوله 
إلا ولغيره حمله على غيره من الجماع. 

قيل: قول ابن عباس إفة : إن اللمس كناية عن الجماع لايمنع 
غيره أن يقول: هوصريح في اللمسء ولكن يكنى به عن الجماع: فيكون 
حمله على صريحه أولى؛ لأنه الحقيقة: ثم لايمتنع أيضاً أن يحمل 
صريحه علي اللمس إذا وقع؛ ويجعل كناية عن الجماع إذا حصل. 

على أن ابن عمر أيضاً من أهل اللغة فقوله: قبلة الرجل امرأته 
وجسها بيده من الملامسة يدل على أن الملامسة اسم جنس يتتناول 
جميع المسء: سواء كان باليدأوبالفرج أوبغير ذلك: وأعلمنا أن القبلة 
والجس من هذا الجنس. فأي نوع حصل من الجنس تناوله اسم 
السب وهرذا وات يحدنف ادن عمق 

ونقول أيضا : إن الآية قرئت بقرائتين» فقرأ بعض القراء: 
« أو لمستم 4»: ولا خلاف بين أهل اللغة أن اللمس لا الجماع؛ وهو فعل 
من واحدء ليس هو من فاعلتم: كقوله *: ل« لامستم 4 يكون من اثنين. 

فإن قيل: فقد قرئت: «أوَلامستم »4 وهذا لايكون إلا من اثنين؛ لأنه 
فاعلتم: فدل أن المراد الجماع الذي يكون من اثنين. 

قيل: فأحسن الأحوال أن يستعمل الحكم بالقراءتين. فتحمل 
القراءة ب «لمستم» على المسء وتحمل القراءة على (أَوْ لامْستم 4 في 
الجماعء والقراءتان كالخبرين. 


*#- نهايةالورقه 4]ب. 
8١م‏ 


وأيضاً فقد روي عن زيد بن أسلم مذهب حسن في الآية؛ فقال: , . 
ظاهر قول الله - تعالى - : 8 وإن كنتم مُرضئ أو عَلَى سفر أو جاء أحد 
مَنكم مَن الغائط 4 يدل بظاهره أن نفس المرض والسفر والمجيء من 
الغائط خونه وبالاتمفناء تمن تقين ذناك جدكا -وإنما فنه سيد 
وأنتم محدثون - ففي الآية تقديم وتأخير. 

وترتيبه: أن الله - تعالى - قال: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم: 
أو جاء أحدمنكم من الغائتط وقد أحدث,. أولا مستم النساء فقاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 
إن وجدتم الماءء ثم قال:وإن كنتم جنباً فاطهرواء ثم قال: وإن كنتم 
مرضى أو على سفر وحالكم ماتقدم من الجنابة أو الحدث فحكمكم 
ما ذكرناه من التيمم عند عدم الماء(". 

ولنا أيضاً مارواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل") 
أنه كان مع النبي يقي فأتاه جبريل؛ فسأله عن رجل يصيب من 
امرأة لا تحل له مايصيب من امرأته إلا الجماع. فقال النبي عكله: 


)١(‏ ذكرالماوردي والقرطبي نحواً من هذا عن زيد بن أسلم - رحمه الله - .ينظر: 
الحاوي الكبير١/ره8١:‏ الجامع لأحكام القرآن45/7. 

(5) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي. صحب 
النبي وَل وروي عنه. وشهد المشاهد كلهاء وأمره النبىيكِ على اليمن. كان من 
أفضل شباب الأنصار حلماً وحياء وسخاء. وهو من أعرف الصحاب ةوك في علم 
الحلال والحرام. توفي كَرثْمَةَ بالطاعون في الشام سنة )١4(‏ ه . وقيل غير : ذلك. 
ينظر: أسد الغابة ورغ ١9‏ - /9ا19, الإصابة ا/ر .١١7 1١7‏ 


هأهم- 


يتوضاً وهنو ا يي وهذا أمر بالوضوء فيما سوى الجماع. 


فإن قيل: قد بالغ فيما عمله؛ فلم يترك شيئًاً سوى الجماع 


إلافعله. فيدل على أنه بالغ في المباشرة بالفرحين المباشرة الفاحشة: 
وهذه حال يكون فيها المذي لامحالة أويقاربه؛ ليلوغه الغاية في 
الشهوة. 


أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١5/17‏ /171: والدار قطني في سننه١/5؟١,‏ كتاب 
الطهارة. باب صفة ماينقض الوضوء. وماروي في الملامسة والقيلة, وقال: «صحيح» 
والبيهقي في السنن الكبرى١/ره؟١,‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء والملامسة. كلهم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعداً عند النبي و فجاءه رجل 
فقال: يارسول الله ماتقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له. فلم يدع شيئاً يصيبه 
الرجل من امرأته إلاقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها؟ . فقال: « توضاً أ وضوءاً 
حستاً ثم قم فصل». قال : فأنزل الله عزوجل هذه الآية: «( وأقم الصّلاة طرفي النَهارٍ 
ورْلَقَا م اليل 4 [هود : 16] . فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة. 
فقال: «بل هى للمسلمين عامة». 
ورواه بكصوة أعينة في المسند ه/55":, والترمذي في سننه 5951/0, كتاب تفسير 
القران: باب ومن سورة هود وقال الترمذى «هذا حديت ليّتى إستاده بمتصل.,عبذ 
الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل 
عمر وعبد الرحمن ين أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين» .١‏ ه.. 
ولم أقف على ذكر لجبري كفي فيما اطلعت عليه من ألفاظ هذا الحديث. 
لكن روى ابن جرير في جامع البيان ١71/١5/17‏ عن أبي اليسر كعب بن عمرو 
الأنصاري قال: أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمراًء فقلت: إن في البيت تمرأً أجود 
من هذا. فدخلتء فأهويت إليهاء فقبلتهاء فأتيت أبا بكر فسألته. فقال: استر على 
نفسك وتب, واستغفر اللهخاتيت رسول الله يد فقال:«أخلفت رجلاً غازياً في سبيل 
الله فى أهله بمثل هذا؟». حتى ظننت أنى من أهل النار. حتى تمنيت أني أسلمت 
ساعتئذ. قال: فأطرق رسول الله يق ساعة. فنزل جبريل» فقال: «أين أبو اليسر؟». 
فجثت فقرأ علي: « وأقم الصلاة طرفي النّهارٍ ورلا من اليل 4 إلى (٠‏ ذكرئ 
للذاكرين 4 . قال إنسان: له يارسول الله خاصة أم للناس عامة؟. قال: للناس عامة». 
-5اإهمه- 


قيل: إذا كان جنس المس تكون منه الشهوة وجب أن يعتبر المس 


لشهوة؛ سواء قل نوعه في المس أو أكثر. ألا تري أن الإيلاج في أوله له 
هذا الحكم؛ وكلما بالغ في الإيلاج كان أبلغ في الشهوة:؛ والحكم فيه 
واحد. فكذلك ينبغي أن يحكم في المس لشهوة: باليد ويغيرها. كما 
يحكم به في المباشرة الفاحشة» وإن كان لهما فضل في الشهوة. ثم لو 
كان الحكم يختلف لسأله النبي ليله عن تفصيله؛ فلما لم يسأله 
وأوجب الوضوء لم يختلف. 


ومما يدل على أن إطلاق اللمس يتناول المس باليد دون الجماع: 


مارواه عكرمة!'" عن ابن عباس أن الأسلمي'" أتى رسول الَلهطلِة 
فاعتر ف بالزنا فقيل فى بعض الأخبار: إنه كله قال: « لعلك قبلت 


5 


هو أبوعيد الله عكرمة البربري مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - حدّث عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد يليه وغيرهم. وحدث عنه: النخعي والشعبي 
وعمرى بن دينار وأشعث بن سوار وحميد الطويل وغيرهم. كان أحد أوعية العلم» ومن 
أعلم الناس بالتفسيرء وعدله ووثقه عددمن التابعين ونقل الاتفاق علي الاحتجاج 
بحديثهوإنما تكلم فيه لرأيه. لا لحفظه. فقد اتهم برأي الخوارج » وقيل:إنه بريء 
ممايرميه الناس به من الحرورية. وقد توسع ابن حجر في ذكر ترجمته؛ وما أخذ عليه 
وأجاب عنه جواباً وافياً يكفي ويشفي.توفي - رحمه الله - سنة )٠١17(‏ ه. وقيل 
غير ذلك: اتسين 

ينظر: تاريخ الثقات للعجلي ١/ر5”؟,‏ سير أعلام النبلاء0/؟١‏ -1” هدي الساري 
مقدمة فتح الباري ص (445؟ .)40١-‏ 


هو ماعز بن مالك الأسلمي؛ وقيل: هو عريبب بن مالك » وماعز لقبه. وهو الذي رجم 
ينظرر: الستيعاب5/ره4؟1. الإصابةا/ر”١,‏ /ا//67١.‏ 


 هإأاأ/لا‎ 


أولست»!'". فأطلق اللمسء؛ فلو كان للجماع على مايقول أبوحنيفة لم 
يكن في هذا فائدة؛ لأنه يكون قد قال لمن آعترف بالجماع: لعلك 
جامعت. ولا يجوز هذا من النبي يَلِةٍ فلما فرق النبي كك بين قول 
الرجل زنيتء وبين قوله يليام «لست» علمنا أن اللمس غير الجماع. 
والنبي عَِيَّهِ سيد أهل اللغة. وبحضرته سادات في اللغة - يقول: « 
لعلك لمست». فلا يقول أحد منهم: يارسول الّله. اللمس: الجماعء؛ فلما 
سكتوا مع إطلاقة عَلكَخِ علم أن إطلاق اللمس في لسانهم هو المس دون 
الجماع. 

وكذلك روت عائشة -رضي الله عنها- أنه ما كان من يوم إلا 
ورسول الله يل يطوف علينا فيقبل ويلمسء فإذا جاء إلى من هي في 
يومها أقام عندهاا". وعائشة - رضي الّله عنها - من المعرفة باللغة 
واللسان بالمكان الذي لايخفىء. فأطلقت اللمس على مادون الجماع, 
فبان بهذا أن إطلاق اللمس لما قلناه. 

فإن قيل: يجوز أن يكون صريحاً في اللمس إذا أطلق لما ذكرتم؛ 
ثم قد يجعل كناية عن الجماع كما قال ابن عباس.ء وإذا ختلفوا في 
حكم المراد بالآية فإما أن تحملوه على الصريح من المس فقد أسقطتم 
قول من قال: إنه في الآية كناية» أو تحملوه عن الكناية فتسقطوا حكم 
من حملها على الصريح: وهذا لايسلم لأحد القولين دون الآخرء 


)1( رواه أحمد في المسند١/78١»‏ والدارقطنى فى سننه ,١75/7‏ كتاب الحدود والديات 
وغيره وأصل الحديث فى صحيح البخاري؟١/8١١:‏ كتاب الحدود.ياب هل يقول 
الإمام للمقر: لعلك لمست أ غمزت؟. 

ةراهم 


أو تحملوه على الأمرين فإن الصريح والكناية لايجتمعان في المراد 
بلفظ واحد. 

قيل: قد أجبنا عن هذا وقلنا: من مس ولم يجامع قلنا :عليك * 
الوضوء؛ للصريح من اللمسء. ومن جامع قلنا: عليك الغسل؛ لأن من 
قال: هي كناية عن الجماع لم يقل: إن من فعل مايقتضيه الصريح لا 
يتوجه إليه. 

ووجه آخر: وهو أن الجميع - عندنا - صريح على مابيناه من أن 
الجنس واحد في المس وإن كان بعضه أبلغ من بعض. فمن قال: هو 
كناية. أراد أنه ليس با لاسم الأخص في الوطء؛ لأن اسم الجماع 
أخص به وإن كان لمسا. ألا ترى أن اسم السرق اسم للجنسء ومعناه 
أن يسرق الشيء على طريق الاستخفاءء. سواء كان المسروق سعداً أو 
لحظاً!" أو مايتمول. وقد اختص في الإطلاق إذا قيل: قد سرق. توجه 
إلى سارق مايتمولء ولايمتنع إطلاق العموم عليه إلا أن يقوم دليل 

ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الله - تعالى - 
قال في هذه الآية يه واو لسع النساء» | وقرئ: «أر لامستم 04 , 
وقال:في آيية اخسرى: توإن طَلقَعمُوهَ من قَبْلٍ أن تمسوهن 4(", 
وقال: إلا جتاح علَيكم إن طَلْقتم النساء ما لم تمسوهن 4" وقرئ: 


*-[-نهايةالورقة 8غ أ. 
) هكذا في المخطوطة. 
( سورة المائدة» آية (1)» وانظر( ؟) ص (515): هامش (”") 
(؟) سورة البقرة, آية (/ا77). 
( 


سورة البقرة, آية (53؟) 


م 
3-1 


6١84 


#تماسوهن714". وقال في الظهار: (١‏ فتحرير رقبة مَن قَبلٍ أن يتماسًا 74", 
والمراد في هذه الآيات بالمماسة الجماع؛ فلو جعلنا اللمس بهذا اللفظ 
أيضاً للجماع أبطلنا فائدة تغيير العبارة؛ لأن لفظ اللمس غير لفظ 
لمن وذ جاتنا الفقلين الكاتلمين حكميق كان اكخر كن الفائدة من 
حملها على حكم واحد. 

وأيضاً فإنه - تعالى - قال : « أَوْ جاء أَحَد مَنكم من الْغائط أو 
لامسكم النساء 4(". والبداية بأو لا يصلح إلا بأن يكون لهما مقدمة 
فطك بها عليياء وإذاله يك يد شن مخدمنة فطق ياواعليهنا بطري 
فلا يخلو أن تكون المقدمة قوله - تعالى - 9 إذا قمتم إِلَى الصّلاة , 
فيكون تقديره: إذا قمتم من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أولا 
مستم النساء فاغسلوا وجوهكم. أو تكون المقدمة قوله: 8 وإن كتم 
مُرضئٍ أو على سفر » أو لامستم النساءء أو تكون المقدمة لقوله: «إأو 
لامستم 4 هي قوله: : طأو جاء أَحَد كم من الغائط 4 . فيبطل أن تكون 
المقدمة قوله: : « وإن كنم جنا فَاطْهّروا 4 ؛ لأن بعدها «( أو جاء أحد منكم 
مَنَ الْقائط ؛ لأن الجنابة توجب الغسلء والمجيء من الغائط لا يوجبه. 
وإن جعلنا قوله: #لمستم النساء » عطفاً على قوله: «وإن كسم جنا 
فاطّهّرُوا 4 لم يكن فيه فائدة إن كان لامستم للجماع؛ لأن الجنابة قد 
ذكرت. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان ,079/١/*‏ الجامع لأحكام القرآن 199/7 النشر في القراءات 
الغشر"/4؟7. 


() سورة المجادلة؛ آية (؟). 


(؟) سورة المائدة, آية (1). 
هلام 


ويبطل أن تكون المقدمة قوله: «ل وإن كنتم مُرضئ أو على سفرٍ» لأن 
المرض والسفر ليسا بحدث. وإنما تقديره: وأنتم محدثون. فإن أراد: 
وكنتم محدثين الحدث الأصغر فالعطف عليه باللمس الذي هو دون 
الجماع يصح. وإن أراد وأنتم يامرضى مسافرين محدثين بالوطء فلا 
فائدة بالعطف عليه باللمس المراد به الجماع؛ لأنه يكتفي بقوله: وأنتم 
محدثون بالجماع. فصح أن قوله - تعالى - : أو لامستم النساء » 
معطوف على أحد موضعين: إما قوله إذا قمتم من النوم؛ إوعلى قوله: 
«( أو جاء أَحَد مََكُم من القائط 4. وعطفه على قوله: ذإ أَوْ جاء أَحد مَنكم 
من الْغائط 4 أولته لأنه أهرب اللذكور اليةة وعوسسطؤف عليه و ]ندا تقل 
كناية مماارزوب القافر نتن انكرت الأسككر »و للدم بايد لأيكزق فين 
الغائط, وإنما يفعل خارج الفائط؛ ولكنه في حكم الحدث الأصغر 
الذي يكون في الغائط. 

هذا يقوي قول زيد بن أسلم في التقديم والتأخير في الاية!'' إن 
جعلنا اللمس عطفاً على قوله:« إذَا قُمتم إلى الصّلاة 4. ونقول أيضاً: إن 
الآية لواحتملت ماذكرواء واحتملت مانقول وفرض الصلاة بيقين. كان 
قولنا أولى؛ لأننا نوجب الوضوء احتياطأاً للصلاة حتى يسقط حكمه 
بيقين. وتعارض التأويلين بهذا الوجه. وفيه أيضاً نقل من براءة الذمة 
إلي إيجاب الطهارة. فإن قيل: لو ثبت لكم ماذكرتم لكان ظاهر الأية 
يدل على أن الوضوء يجب على من لمس جميع النساء بقوله: أو 
لامستم الدّساء 4. فدليله إذا لمس بعض االنساء لم يجب عليه شيء؛ 
لأنكم تقولون بدليل الخطاب. قيل:إن هذا وإن كان بلفظ الجمع في 


!"ام 


الرجال والنساء فالمراد به كل واحد في نفسه؛ لأن الأمة قد عقلته؛ 
وهذا كقوله - تعالى -: ل( إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 المراد 
أن كل قائم إلى الصلاة يلزمه ذلك؛ لأن الله - تعالى - أوجب على 
عباده من أمة نبيه عَلِكَخِ ذلك. ولما لم يكن الخطاب لكل شخص في 
نفسه بما يلزمه من ذلك لم يكن بد من جمعهم في اللفظ والمراد * كل 
واحد منهم. فإذا ثبت ذلك فهو في كل ملموس على هذه الصفة. 

وجواب آخر: وهو أن الناس قائلان: فقائل يقول: المراد با لآية 
اللمسء فجعله للجنس. وقائل يقول: المراد الجماع؛ فجعله في جنس 
النساء. فكل واحد من الجماعة يراد بذلك على هذا الوجه وعلى 
الوجه الآخر. 

وجواب آخر: وهو أن ظاهر هذا يوجب أن جماعتنا إذا لمسوا 
جماعة النساء وجب الوضوء. فإذا حصل لنا هذا فقد سلمت المسألة. 
وإذائبت لنا ذلك فقد حصل لنا استهعمالنا الآية على مذهبنا من 
وجهين: 

أحدهما: أن نقوي قول من قال من الصحابة إن المراد بها اللمس 
دون السنا ءادها ذكزناء بن تسوت اللفست ا رحافة | لوطه وا قن قلا 
تكون فيه زيادة فائدة حتى لا يحمل على التكرار إن حمل على الجماع؛ 
وقد تقدم قوله - تعلى - : ( إن كنتم جنبا فَاطْهَرُوا 4. 

والوجه الآخر: أن نحملها على الأمرين جميعاً بما ذكرناه عن ابن 


١ 
.ُ 1 مسعود وابن ع‎ 


1-1-8[ نهاية الورقة 44 ب. 


.)01١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
19م‎ 


وقد روى الأعمش عن أبي عبيدة!' قال : قال عبد الله: القبلة 


من اللمس وفيها الوضوءا"). 


الوضوء 


ونال" عن أبيه أن عمر فال: القبلة من اللمس,. وفيها 
0 


وه سوق فؤفك-للل ب + ول للحي 7بتب ب و 01 


هو أبى عبيدة عامر بن عبدالّله بن مسعود الهذلي الكوفيء ويقال: اسمه كنيته.روى عن 
أبي موسى وعائشة وكعب بن عجرة رضي الله عنه. ومسروق وعلقمة وغيرهم. وحدث 
عنه النخعي وسالم الأفطس وأبى إسحاق السبيعي وغيرهم. اختلف في سماعه من أبيه, 
والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لم يسمع من أبيه. توفي -رحمه الله -سنة (١4)ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء؛/ر577, تهذيب التهذيب؟5/7ه - 07 . 

لم أجد هذا الأثر من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -. لكن وجدته عن 
الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أبي عبيدة عن أبيه به. وقد سبق تخريجه ص (015). 


هو أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب القرشي العدوي المدني ويقال: أبو 
عبدالله. أحد الفقهاء السبعة. حدث عن أبيه فجود وأكثرء وعن عائشة وأبي هريرة 
ورافع بن خديج رضي الله عنهم وغيرهم. وحدث عنه: عمرى بن دينار ومحمد بن واسع 
والزهري وأبويكرين حزم وغيرهم. قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن 
مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. جمع بين العلم والزهد والشرف, 
توفى - رحمه الله - سنة(١١)‏ مه . 
ينظر: سير أعلام النبلاءة/لاه: - 587: تهذيب التهذيب ”*/رهوه25 5053. 
رواه الدار قطنى فى سننه ١/5١١ء‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة ماينقض الوضوء؛ وما 
زدي :ف الملامسية والقبلة؛ وقال صتميع: والبييقي في النان الكيري ١171/١‏ تاب 
الطهارة؛ باب الوضوء من الملامسة. 0 
ولماذكر ابن عبد البر أثمر عمر هذا قال: « وهذا عندهم خطأء وإنما هو عن آبن عمر 
صحيح لا عن عمر» .١‏ ه . ينظر التمهيد ١؟//75١.‏ 
ينظر: مصنف عبد الرزاق ,١77/١‏ مصنف ابن أبى شيية١/ره4:‏ 177., الأوسط 
١ر5‏ ا التمهيد ١ .701/١ىنغملا : ١79/57١‏ 

د "ام 


وا باهم ت>حح كته ومك سيولا والحكة'7", سحتو 


رم 


٠. 0 .‏ 
والزف ريا ١‏ وربيعة . وعيد الله ين يزيد ين 


5 ع م2 
هرمير #ووتخت ين أنني ا" ومستحين بح وك يقييد 


(0) 


(0 
(0 


(5 
(0) 
(0) 
(0 


)0( 
إلى 


0 ال 


ينظر: مصنف ابن أبى شيبة١/ه؛»‏ جامع البيان 4/ هه ,.٠١‏ الأوسط ١ر١‏ ؟١, ,١7‏ 
التمهيد١1؟/79١:,‏ المغنى١/07؟.‏ 


ينظر : الأووسط١/9١1؛‏ المغتى١01/1؟.‏ 


التمهيد١57١79/5١.,‏ المغنى ١/ر5ه؟,‏ /701. 
ينظر : المراجع السايقة. 
ينظر: الموطاً١ا/ء‏ 5: الأوسط ١/ر/١١,:‏ سنن الدارقطنى١//77١,‏ المغنى١‏ //لاه". 
ينظر: الأوسط١/ 12١١70‏ المغنى١‏ /ا50, المجموع؟/١5.‏ 
هو أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم,ء مولى بني ليث. عداده في التابعين» وهو 
أحد فقهاء المدينة. جالسه مالك كثيراًء وأخذ عنه. كان قليل الفتياء شديد التحفظ؛ كثير 
العبادة. بصيراً بالكلام, يرد على أهل الأهواء. توفى - رحمه الله - سنة(44١)‏ ه. 
ينظر : التاريخ الكبيره//ء 5526.55؟, سير أعلام النبلاء ك//9/ا؟, .58٠‏ 
ولم أقف - بعد طول البحث - على من ذكر قوله هذاء والله أعلم. 
ينظر: الأوسط١/ 12١‏ . المغنى١/رلاه؟.‏ 
هى أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري. 
العلامة المجود عالم أهل المدينة فى زمانه. وشيخ عالم المدينة» وتلميذ الققهاء السبعة, 
سمع أنساً رضي الله عنه. وابن المسيب وابن شهاب والقاسم بن محمد وغيره. وروى 
عنه: آبن أبى ذئب وشعبة ومالك وعبد العزيز الماجشون. توفى - رحمه الله - سنة 
ينظر: تاريخ بغداد ,٠١7-- ١١ ١/١5‏ سير أعلام النبلاء ه/ر4؛ - .54١‏ 
وينظر لتوثيق قوئله: الأوسط ١17١/١‏ المغنى١//لاه".‏ 

:هم 


والليثا'". وعبد العزيزا". وهذه الآثار كلها في الفتوى في نفس 


ولنا من القياس: 


الختانين؛ لأن أبا حنيفة يوافقنا على أنه إذا قبلها للشهوة حرمت عليه 
ابنتها كما نقول!". 


وأيضاً فإن اللمس لشهوة يفضي في الغالب ألى نقض الطهر؛ 
لأنه قد يلمسها لشهوة فيمذيء فجاز أن يتعلق نقض الطهر بنفس 
المسء كالنوم لما كان يفضي في الغالب إلى نقض الوضوء؛ لأنه قد 
يخرج منه الريح جاز أن يتعلق نقض الوضوء بعينه. 

ونقيسه أيضاً عليه لو عانقها متجرداً. بعلة إالصاق بشرته 


)١(‏ ينظر: المجموع؟/1؟. 


(؟) هكذا في المخطوطة:؛ ولم أجد- بعد طول البحث في هذه المسالة - أحداً بهذا الاسم 
ممن تُسب إليه هذا القول. 
لكن حكى أبن المنذر وابن قدامة والنووي - رحمهم الله - عن سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي القول بأنه في القبلة الوضوءء فيحتمل أن يكون هوء وسقط آسمه وبقي آسم 
أبيه. ويحتمل أن يكون غيره. واللّه أعلم 
ينظر: الأوسط١/١17.‏ المغنى١//01”؛‏ المجموع؟/71. 

(؟) عند الحنفية والمالكية أن تقبيل الأم لشهوة يحرم آبنتها. 
وعند الحنابلة لا يحرم الربيبة إلا الوطء. وللشافعية قولان فى المسألة. أظهرهما: أن 
المس لشهوة يحرم الربيبة. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص ,5١/”‏ الجامع لأحكام القرآنه/7١١:‏ روضة 
الطالبين//؟١١:‏ كشاف القناع مالا الا 


هلام 


ببشرتها لشهوة. ونقيسه عليه لو أمذى باللمس بعلة حصول التقاء 
المتكرتين ملت 

ويؤيد ما نقوله: أن الجماع في الحج يوجب الكفارة العلياء 
الطيارة العليا يكاز ان توج الفيلة الشهوة الظهارة الصكرى. 
الطهارة قبل أن يمس. 

فلنا أن نعارضهم بما هو أقوى من ذلك فنقول: الصلاة في ذمته 
بيقين؛ فمن زعم أنها تسقط بطهارة وقد لمس فيها فعليه الدليلء 
والطهارة تراد للصلاة. 

وإن استدثوا بقوله كله : «لا وضوء إلا من صوت أو ريح!", 
وبقوله فضي قصة صفوان: »2 لكن من غائط وبول ونوم»/"اإلا أن يقوم 
دليل. 

قلنا: وقال تاه : « لا صلاة إلا وو ولا نسلم أن هذا 
متطهرء والصلاة عليه بيقين قلا تسقط إلا بدليل. 


على أن هذه كلها ظواهر تخص ببعض ماذكرناه. كما أوجبوا هم 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (59). 
ا 2 


الوضوء في الرعاف والقيء!'' وغير ذلك مما لم يذكر في الخبر. 

فإن قيل : فقد روى عروة عن عائشة أنها قالت : فقيل رسول 
الْلهيَكةِ بعض نسائه . ثم خرج ولم يتوضاً. قال عروة: ما هي إلا أنت 
00 


وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها فقدت 


)١(‏ إيجاب الوضوء من الرعاف والقىيء مسألة خلافية» وهي من المسائل التي أفردها 
المؤلف - رحمه الله - بالبحث, وسيأتي الكلام عليها ص (585). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »45/١‏ كتاب الطهارات» من قال : ليس في القبلة 
د المستد1/ ٠٠‏ » وأبو داود فى سننه ١/رغ؟١, ,١76‏ كتاب الطهارة, 
ناف الوصو من القبلة: واين فاخن ف سيق 18/8 انوات الطهارة يات ما نخاد هي 
ترك الوضوء من القبلة» واين جرير في جامع البيان 5 /ره/ره »٠١‏ وابن المنذر في الأوسط 
4/١‏ 1255 كتاب الطهارة, ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب 
الطهارة منه, وهو الملامسة: والدرقطني في سننه ١//8.151/؟1,‏ كتاب الطهارة:؛ باب 
صفة ماينقض الوضوء. وماروي في الملامسة والقبلة: والبيهقي في الست الكبرى١/‏ 
66 كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الملامسة. كلهم من طرق عن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثبت عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ به. 
قال الترمذي في سننه ١55/١‏ - 174 :«وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي 
اين ميض قالمع بحن بن سعيك القطان,هذا الحدية جد وقال: :هو شية لا 
شيء. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث؛ وقال: حبيب بن أبي ثابت 
لم يسمع من عروة».... وليسس يصح عن النبيِءكةٍ في هذا الباب شيء»١.‏ ه . 
وقال آبن أبي حاتم في علل الحديث 44/١‏ : «سمعت أبي يقول لم يصح حديث عائشة 
فى ترك الرضود قن )القيلة: يفن كدي الأعسن عن يكيدي عن ضروة عن عائشة )الهف 
وقد :طبعف هذا الحديث؛ لآن حييب ين أب ابت زواة عن مروف فيل هل عرو ةين 
الزبير وقيل: هو عروة المزني. فعلى أنه عروة بن الزبير فإن حبيباً لم يسمع منه فيكون 
وعلى أنه عروة المزني فهو مجهول لا يعرف. 
وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في ثنايا إجابة المؤلف عن هذا الدليل. 

 مالا//-‎ 





رسول الله َك ليلة من فراشه فطلبته: فوقعت يدها على أخمصا") 


فد 


ميهء فلما فرغ قال: « يا عائشة أتتك شياطينك5)!'! ولم يقطع 


الصلاة بوقوع بدها عليه. 


(0) 


(0 


وروي أنه يَييَيخِ كان يحمل أمامة بنت أبى العاص -وهى بنت بنته 


أخمص القدم : باطنه الذى لا يلصق بالأرض عند الوطء. ينظر: النهاية فى غريب 
الحديث والأثر؟/١8,‏ القاموبس المحيظ ص (/417). ١‏ 
قال ابن حجر فى التلخيص الحيير ١7١/١‏ :«حديثث عائشة: أصابت يدي أخمص قدم 
رسول الله يك فلما فرغ من الصلاة. قال:«أتاك شيطانك», هذا الحديث بهذا السياق 
لم أره بلفظه. نعم أصله في مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: 
فقدت رسول الله يَلِةِ ليلة في الفراشء فالتمسته. فوقعت يديي على بطن قدميه. وهى في 
المسجدء وهما منصويتان, يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك....» ١‏ .ه. 
ويينظر صحيح مسلم١/5505؟.‏ كتاب الصلاة »باب ما يقال في الركوع والسجود. 
وقد روى مسلم في أواخر صحيحه؛/ ,7١74‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب 
تحريش الشيطانء ويعثه سراياه لفتنة الناس؛ وأن مع كل إنسان قريناً. عن عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ أن رسول اللهيَلة خرج من عندها ليلاً. قالت: فغرت عليه. فجاء فرأى 
ما اهندم قال «مالك تاعائقنة لغرت:: فكلة ومالى لانتفار مقن على مكله؟ فقال 
رسول الله َك «أقد جاءك شيطانك؟». قالت: يارسول الله أو معى شيطان؟. قال: 
وتعمءقلكة وبع كل انان :قال دتعي قلت وجعك يازينول الله؟ خال «تعم. ولعن 
ربي أعانني عليه حتى أسلم» 
فهذا حديثان صحيحان: لكل منهما قصة:؛ فلعل المؤلف ‏ رحمه الله دمجهماء 
وجعلهما حديثاً واحداً. 
وروى الطبراني في المعجم الصغير ١7١/١‏ من طريق فرج بن فضالة عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله َلِةِ ذات ليلة من فراشه, 
فقلت:إنه قام إلى جاريته مارية» فقمت ألتمس الجدارء فوجدته قائماً يصليء فأدخلت 
يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لا؟ فلما ا نصرف قال :«أخذك شيطانك ياعائشة».... 
الحديث. 
إلا أن فرج بن فضالة ضعيف كما قاله ابن حجر في التلخيص الحبير١/١؟١.‏ 
"ام - 


تك في صلاته. فكان إذا سجد وضعهاء وإذا رفع 1 9 


نعلم أنه كان يصيب بشرتها . 
قيل: أما الأخبار عن غائقشة حركى الله عتهاك فقد ورذت من 
فروى معيد ين نياتة 1 3و1" عن سجونن ين فمنوو ين عظاءا ' عن 
عائشة أن النبي يَلِِةِ كان يبل ولا و . 
(1)" تبنت بنتارطبول الله كه اكد أخواتها من الماجراك كان التنى 6ل يخبهنا وقد 


(0 
( 


عليها تزوجها فى حياة أمها خديجة بن خالتها أبو العاص فولدت له أمامه وعلياًء 
عاشث ند ى كلاقين سنة وتوفيت :فى أول سنن تمان واينتها امامة بن أبي العاص بن 
الربيع بن عبد العزى كان رسول الله يِه يحملها في صلاته تزوج بها على بنت أبي 
طالب بعد موت فاطمة وولدت له ثم تزوج بها المغيره بن نوفل فولدت له. ماتت في خلافة 
معاوية ينظر الذهبي؛ سيد النبلاء ١/رغ7/"/رة4؟‏ . 

رواه البخاري في صحيحه١/7١7,‏ كتاب الصلاة, باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة» ومسلم في صحيحه 2585/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
جواز حمل الصبيان في الصلاة. 

لم أقف على ترجمته. 

هوأيو عيد الله محمد بن عمرى بن عطاء القرشي العامري المدني. روى عن أبي حميد 
الساعدي وابن عباس وأبي هريرة واين الزبير يلد وغيرهم. وروى عنه: أبو الزناد ووهب 
ابن كيسان وابن إسحاق وابن أبي ذئب وغيرهم. كان ثقة صالح الحديث؛ وكانت له 
هيئة ومروءة» ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه أى إنه خرج مع محمد بن عبدالله بن 
حسن. أخرج حديثه الستة. ينظر: تهذيب الكمال 7١١/71‏ -؟١7,‏ تهذيب التهذيب 
وى .ع" 


رواة محمد مِنَ“الحسن فى "الخحة على اهل المزيتة /تة ايان الوضوء فق القبلة: 
ترجمته ص (587). - 
84_م ‏ 





(0 


والصحيح أن عروة روى عنها أن النبيءلة قيلها هناك 


35 5 ءه 50 
وروى إبراهيم التفدو ال ا يي ل وهدهولم 


وقد نقل البيهقي في معرفة السنن والآثار١/ره‏ 71 عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
أنه قال: « ول ثيت حديث معبد بن نباتة لم أر فيها شيئاء ولا في اللمسء فإن معبد بن 
نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة أن النبي يَكَِةِ كان يقبل ثم لا 
يتوضاء ولكني لا أدري كيف كان معبد بن نباتة هذا؟ء فإن كان ثقة فالحجة فيه فيما 
روى عن النبي كَل ولكني أخاف أن يكون غلطا من قبل أن عروة إنما روى أن النبي 
َك قبلها صائما» . 

ثم قال البيهقي: « معبد بن نباتة هذا مجهول: ومحمد بن عمرى بن عطاء لم يثيت له 
عق خاظثنة شت نهد 

ويتكلن أيَضيناً الطخوس الخوين 1571 فق تقل امن سه عن الشاف كلما قريناً 
مما نقله عنه البيهقي. : 

رواه البخاري في صحيحه: /140: كتاب الصوم.ء باب القبلة للصائم؛ ومسلم في 
صحيحه" /1/الاء كتاب الصيام: باب بيان أن القيلة في الصوم ليست محرمة على من 
لم تحرك شهوته. 

هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي, يكنى أبا أسماءء روى عن أنسكقتة 
وعن أبيه والحارث بن سويد وغيرهم. وروى عنه : بيان بن بشر والحكم بن عتيبة وزبيد 
ابن الحارث وغيرهم. وثقه آبن معين وأبو زرعة, وقال حاتم: صالح الحديث. قال أبو 
داود والترمذي والدارقطني: لم يسمع من عائشة. وقال ابن حجر: ثقة إلا أنه يرسل 
يدل توق وعد الله - بف 3000 ) هنم وقتل خيز ذلك: 

ينظر : تهذيب الكمال7:.557/7؟؟ تهذيب التهذيب١/0١1:‏ تقريب التهذيب ص (10). 


زواة ابن ابي شنينة ف منششقة 4079 كتان الطيارات: من قال ليس فى القيلة وضوءة 
وأحمد في المسقه زه 1أ واي ذاؤن فى استفه 1 /1187: كتاب الطهارة: 5 الوضوء من 
القبلة. والنسائي في سننه١//؟ ,٠١‏ كتاب الطهارة؛ ترك الوضوء من القبلة, والدارقطني 
ف شتت 1ر5 اكلا ككان الطلوتارة باب ضدفة مكاينقفن الوقتوة وماروي في 
الملقبفية والقلةوالبييض فى الست الكيرىئ 1919052 كنات الطهارة بان الوضوء 
من الملامسة. ا 


-_- دام 


وقال موسى بن هارون: وقد رواه بعض الكوفيين عن الثوري 


فقال فيه: عن إبراهيم التيمي عن أبيه(! عن عائشة!". وهذا وهم 
على الخورف. 


(0) 


(0 


ذكر ذلك أبو داود والترمذى والدارقطنى. 
ينظر سان أبى داود 94/9 شق الترمدى 17/1 سان الدا و قظني 21/6 


هو أبى إبراهيم يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي. روى عن عمر وعلي وأبي ذر 
وابن مسعود كَفتَهُ وغيرهم ٠‏ فروى عنه: ابنه إبراهيم والنخعي والحكم بن عتيبة وهمام 
ابن عبد الله التيمي وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان وابن حجر وغيرهم. 

ينظل: خهنيت الكمال *1127/7: تهذين الفهقيت/1: 


لم أجده مسنداًء وقد ذكره الدار قطني معلقأى فبعدما روى الحديث عن إبراهيم التيمي 
عن عائشة -رضي الله عنها- قال: «لم يروه عن إبراهيم يم التيمي غير أبي روق عطية بن 
الحارث ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفة» واختلف فيه فأسنده الثوري عن 
عائشة وأسنده أبى حنيفة عن حفصة: وكلاهما أرسلهوإبراهيم لم يسمع من عائشة ولا 
من حفصة. ولا أدرك زمانهما. وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن 
أبي روق عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده. واختلف عنه في لفظه. فقال 
عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد: إن النبي يل كان لا يقبل وهو صائم. وقال عنه 
غير عثمان: إن النبي يل كان لا يقبل ولا يتوضأ» ١.ه‏ . 
ينظر: سنن الدار قطنى ١ر١4١ .١5١‏ 
قال أحمد شاكر معقباً على كلام الدار قطني: 
» ومن عجب أن الدار قطني بعد هذا وصل الحديث بإسنادين عن الثوريء ثم بإسناد 
عن أبي حنيفة؛ ثم وصل رواية عثمان بن أبي شيبة في قبلة الصائم من طريق معاوية 
عن الثوريء ثم لم يسند الرواية التي علقها عن غير عثمان عن معاوية بن هشام حتى 
يتبين لنا إسنادهاء ولعله يكون إسناداً صحيحاً إلى معاوية بن هشامء فترك ك الحديث 
معلقاًء فلم يمكن الحكم عليه بشيى وليس هذا من صنيع المنصفين؛ وقد بحثت عن هذا 
الإسناد الذي أشار إليه وعلقه فلم أجده» .١‏ ه. 
ينظر: تعليق أحمدد شاكر على سنن الترمذي١/759١.‏ 

 ماثإ‎ 


د : 50500 ١‏ ينه 
وفد رواه يحيى بن سعيد وعيد الرحمن بن مهدي! أووكيع ' عن 


إبراهيم التيمي عن عائشة مرسلاً *(). 


(0) 


(0 


وقد ؤواة الأعيستسيق عتحيين خبيتتن عضن ابى عابت 


هو أبوسعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم؛ البصري. روى عن 
مالك وشعبة والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم ٠‏ وروى عنه:ابن مالك وشعبة 
والثوري وابن عيينة وحماد ببن سلمة؛ وغيرهم » وروى عنه: اين المبارك وأحمد 
وإسحاق وابن معين وغيرهم.. كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين» ممن 
حفظ وجمع؛ وتفقه وصنف وحدث, وأبى الرواية إلا عن الثقات, كان من أعرف الناس 
بالرجال؛ وكان يتوقى كثيراً. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. توفي -رحمة الله- 
سنة )١194(‏ ه. 

يتن هنيب الكندا نار ان 11 حيتين التينين 17د 2401 


هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفيء روى عن أبيه وهشام بن 
عروة والأعمش وجرير بن حازم؛ وغيرهم. وروى عنه: اينه سفيان وأحمد بن حتبل 
والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.عرض عليه القضاء فامتنع. قال أحمد: مارأيت 
مثل وكيع في الحفظ والإسناد والأبواب» مع خشوع وورع؛ ويذاكر في الفقه فيحسن, 
ولا يتكلم في أحد. توفي رحمه الله سنة )١957(‏ ه: وقيل غير ذلك. 

ينظر: قيقب الكمال 475/5 - 584. تهذيب التهذيب 41/6 480. 


نهاية الورقة.ه أ. 


رواية يحيى بن سعيد الأنصاري أخرجها أبو داود والنسائي, ورواية عبد الرحمن بن 
مهدي أخرجها أبو داود والدار قطنى. وقد سيقت الإشارة إلى أرقام الأحجزاء 
والصفحات مع بيان الكتب والأبواب ص(44)؛ هامش (3).: فليراجع. 


هو أبو يحيى حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي مولاهمء الكوفي. روى عن ابن 
عمر وابن عباس وأنس وأبي الطفيل كَييَهُ وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وأبى إسحاق 
الشيباني والثوري وشعبة وابن جريج وغيرهم. كان ذا فقه وعلم وفتياء وكان ثقة في 
الحديث؛ لكنه كان كثير الإرسال والتدليس. توفى ‏ رحمه الله - سنة(9١١)‏ ه . وقيل: 
فين ذلة: منظر: تهذيى الكباله يرع 0+ تيديي التوقين ار 17+15 شري 
التهذيب ص .)١6١(‏ 
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عن عروة عن عائشا'). 


فال موسى بن هارون: حبيب دخل عليه الوهم جدا.ء وهوحديث 


3ك 


١ 0 5-0 9‏ 
وقيل: إن حبيباً إنما روى عن عروة المزني. وهو رجل مجهول/". 


وحكي عن يحيى بن سعيد أنه فال: لم يكن أحد أعلم بحبيب بن 


أبي ثابت من سفيان الثوري: وقد قال: لم يسمع حبيب من عروة 


5 


في . 


(0) 
(0 


سبق تحريج هذا الحديثث ص (558) هامش .)١(‏ 

قال عنه الذهبي: «لا يعرف». 

وقال ابن حجر:« شيخ لا يدرى من هوء ولم أره في كتب من صنف في الرجال إلا 
هكذاء يُعللون به الأحاديث, ولا يعرفون من حاله بشىء»١.‏ ه. 

بتضبرف. ينظن:“ميزان الاعتدال؟/10: تهدين التهذيت 188/4 

وهدا هو أحد الاعتراضات التى اعتّرض بها على هذا الحديث: وضعف من أجلها. 
وقد أجيب عن ذلك بأن رواية أخمد وابن ماجه قد جاء فيهما التصريح يأنه عروة بن 
الزيير» ولاسيما أن سند أبي داود الذي قال فيه: عن عروة المزني ضعيف؛ لأنه من 
رواية عبد الرحمن بن مغراء وهومتكلم فيه. 

ينظر : نصب الراية١‏ //"/, تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي١‏ /ره؟١.‏ 

رواه الدار قطني في سننه١/رة؟١‏ عن أبي بكر النيسابوري. حدثنا عبد الرحمن بن 
بشر قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش عن حبيب عن عروة 
فقال:أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عروة 
تسيكا: وقال أبو داود في سننه١/ه؟١:‏ «وروى عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن 
عروة المزني» يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء»١.ه.‏ 

وهذا من جملة ما اعتّرض به على الحديث » وهى أن حبيباً لم يسمع من عروة بن 
الزبير شيئا. 2 


"ام 





وروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن''؟ عن عائشة قالت: 


كان رسول الله يي يخرج إلى الصلاة ثم يقبلني ولايتوضة!). 


00 


(0 


وقد أجيب عن ذلك بأن أبا داود لما نقل ماروي عن الثوري قال عقيبه: «وقد روى حمزة 
الزياك عن حوب عن عروة يق الزبيق عن عائشة :جنيك ديد اده 

ينظر: سنن أبى داود ١/ره؟١.‏ 

وهذا ندل على أن اناتداو لم رشن :يما :قاله اكور ريقو هذا لآها كيت والشوري 
نافء 

وقد نقل الزيلعي عن ابن عبدالبر قوله هذا الحديث:«صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية 
الثقات من أئمة الحديث له. وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة, 
وأقدم موتاًء وقال في موضع آخر: لا شك أنه أدرك عروة»١.‏ ه. 

ينظر: نصب الراية١5/1/.‏ 


هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه عبد الله. وقيل: 
إسماعيل؛ وقيل اسمه كنيته. روى عن أنس وجابر وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة كته 
وغيرهم. وروى عنه: ابنه عمرء وعروة بن الزبير والزهري وسعيد المقبري وغيرهم. كان 
ثقة فقيهاء كثير الحديث من سادات قريشء توفي رحمه الله سنة(14) ه. وقيل : 
غير ذلك 

ينظر: تهذيب الكمال؟1717/./71- 7175, تهذيب التهذيب5759/7 ١/ا3”.‏ 


رواه الدار قطني في سننه١/ه17»‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة ماينقض الوضوء؛ وماروي 
في الملامسة والقبلة من طريق سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الرهري عن 
أبى سلمة عن عائشة قالت: لقد كان نبى الله ب يُقبلنى إذا خرج إلى الصلاة: وما 
ثم قال الدارفطني: « تفرد به سعيد بن بشير عن منصور عن الزهريء ولم يتابع عليه, 
وليس بقوي في الحديثء والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن النبية 
كان يقيل وهو صائمء وكذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهريء منهم معمر وعقيل وابن 
أبي ذئب» وقال مالك عن الزهري: في القبلة الوضوء. ولو كان مارواه سعيد بن بشير 
عن منصور عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة صحيحاً لما كان الزهري يفتي 
بخلاقه؛ والله أعلم»١.‏ ه . 
2 :مهم ٍِ 


١ : . 00 5‏ 
وقال موسى بن هارون: وأما حديث سعيد بن بشيرا'! عن 


منصورا"! عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فإن حديث منكر. وهو 
والريح اثنان. وإنما رواه الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي 
عليه السلام كان يقبل وهو صائم: وابن شهاب يرى في القبلة الوضوءء 
ولو كان عنده عن النبي كيه ألا وضوء فيه لم يخالفه. وقد روى من 
طرق أخر كلها منكرة. 

على" أننا لو سلفتا ذلك كلة استفماتاهنا عليه إذا مسن تقح شيوة 
أو نعارضها بالحديث الذي قيل فيه: إني أصبت من المرأة كل شيء 
غير الجماع. فأمره يكَهِ أن يتوضاأ!". فإذا تعارضت الأخبار وأمكن 
الاستعمال فهو واجب. وقد استعملنا الجميع: ففي أخباركم إذا كان 
لغير شهوة؛ وفي الأخبار الموجبة للوضوء إذا كان لشهوة؛ لأنها كلها 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن سعيد بن بشير الأزدي مولاهمء الشامي. روى عن قتادة والزهري 
وعمرو بن دينار والأعمش ومنصور بن زاذان وغيرهم» وروى عنه: عبد الرزاق ووكيع 
ومحمد بن بكار وابن عيينة وغيرهم.ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وابن حجر. 
وقال شعبة وأبو حاتم وأبو زرعة: محله الصدق. توفي رحمه الله سنة(114) ه. 


وقيل: غير ذلك. 
ص 1/814 


() هو أبو المفيرة منصور بن زاذان الواسطي الثقفي مولاهم .روى عن عطاء بن أبي رياح 
والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم؛ وروى عنه: حبيب الشهيد وجرير بن حازم وهشيم 
وأبو حمزة السكري وغيرهم, كان ثقة ثبت صالحاً متعبداً. حتى لو قيل له: إن ملك 
الموت على الباب ماكان عنده زيادة في العمل. توفي رحمه الله سنة )١59(‏ ه. 
وقيل: غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال 077/54 - 0717, تهذيب التهذيبه/ر١‏ 514. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)0١5(‏ 
ه9__م ‏ 


قضايا في أعيان مخصوصة محتملة. ويمتنع أن تكون يد عائشة وقعت 
على أخمص النبي عه وهو في الصلاة. مقبل على ربه - تعالى - , 
مشغول بخشوعه فليتذ بوقوع يدها عليه. 


ويحتمل أن يكون ليكَيخ كان في دعاء. والدعاء يسمى صلاة: 
ولايحتاج إلى وضوءء ولو التذ أيضاً لجاز أن يكون مخصوصاً بذلك. 

وأما حديث أمامة وحمله غيل لها فى الصلاة. فهو حجة لنا على 
الشافعي؛ لأنه عِِكَلهِ لايمسها لشهوة: ثم'لو ثبت العموم في الأخبار كلها 
جاز أن تخص بالقياس الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فإنا نعارض بقياس فنقول: إنه لمس جسماً ظاهرأًفلم 
ينتقض وصووؤه. أصله إذا مس الرجل وإذا مس الرجل الرجل وإذا مس 
لغير شهوة. 

وأيضاً فإن شعر المرأة من بدنها؛ لأنه لو طلق شعرها لطلقت: 


. 5 --50000 1 
ومع هذا لو مس شعرها لم ينتقض وضوؤا". 


قيل : إذا مس الرجل أو لمس شعر المرأة لشهوة فعليه الوضوء. 
إلى نقض الطهارة. وليس كذلك إذا كان لشهوة. ألا ترى أنكم قد 
أوجبتم الوضوء في المياشرة الفاحشة بهذا المعنى. وكذلك تحرم 
الربيبة بالمس لشهوة. ولا تحرم بالمس لغير شهوة. فثبت ماذكرناه. 
وقياسنا أولى؛ لأنْ فيه احتياطاً للصلاة لتسقط بيقينء ولأنه ناقل من 
براءة الذمة إلى وجوب الطهارة: وبالّله التوفيق. 


.)514( ينظر المسالة في ص‎ )١( 
 ماثك‎ 


فهرس الموضوعات 
(الجزءالأول) 
الموضوع 
مقدمة معالي مدير الجامعة 
المقدمة. 
القسم الأول: القسم الدراسي 
الفصل الأول: حياة ابن القصار الشخصية والعلمية. 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته. 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
أولاً: شيوحه. 
ثانياً: تلاميذه. 
الملبحث الثالث: مكانته وعلمه. 
المبحث الرابع: مصنفاته. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: منهج المؤلف. 
المبحث الثالث: مصادر الكتاب. 
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الموضصوع 


المبحث السادس :وصف مخطوطة الكتاب. 


القسم الثاني: التحقيق 
الأمر الأول: المنهج الذي سلكته في التحقيق. 
الأمر الثاني: النص المحقق. 
نماذج مصورة من المخطوطة. 


كتاب الطهارة 


-١ 
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لالت 


مسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. 
مسألة التسمية عند الوضوء. 

مسألة النية في الطهارة. 

مسألة في المضمضة والاستنشاق في الطهارة. 
مسألة مقدار مايجب مسحه من الرأس في الوضوء 
مسألة المسح على العمامة. 

مسألة تكرار مسح الرأس. 

مسألة مسح الأذنين وموقعه. 


مويتالة القرقيب فقون الظهارة : 


1 مسألة تخليل اللحية فى الطهارة من الجناية. 
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الموضوع 
-١‏ مسألة دخول المرفقين في غسل الذراعين. 
-١‏ حد الوجه في الوضوء. 
-١‏ مسألة غسل القدمين في الوضوء. 
-١4‏ مسألة الموالاة في الطهارة. 
06- مسألة مس المصحف بغير طهارة. 
1- مسألة قراءة الجنب القرآن 
فصل في قراءة الجنب الآية والآيتين. 


فصل في قراءة الحائض القرآن. 


17-:مسالة استقبال القبلة واستديارها خال قضاء الحاحة: 


#اتمالة حك الانيسعات: 
فصل في حكم إزالة النجاسة. 
6-مسألة عددأ حجار الاستنجاء. 
فصل في الاستتجاء بغير حجارة. 
-٠١‏ مسألة الاستنجاء بالعظام والورث. 
ادك الحاو النادو من السسيلين 
؟"- الوضوء من مس الذكر. 


7- فصل قول الشافعي من مس الذكر. 
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ادليه 


إرفدة 


ااا 


الموضوع 


غ"- فصل قول أحمد والآوزاعي في مس الذكر. 


6- فصل فقول داود في مس الذكر. 


/ا- مسألة انتفاض الوضوء يمسن الرجل المرأة. 


58مه ل 


